
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -تلمسان–بي بكر بلقايد  أجامعة  

 والمالية   التجارية التسيير والعلوم،  قتصاديةلإا العلوم كلية
 قتصاديةالعلوم الإ قسم

 
 

 
 

 قتصاديةلإا العلوم في الدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 قتصاد التنميةإ :تخصص

  :عنوانتحت  
 
 
 
 
 

 : شرافإتحت                                                                  : عداد الطالبإمن  
 بونوة شعيب.  د.  أ                                              قريش محمد                           

 عضاء لجنة المناقشةأ
 الصفة الجامعة  الرتبة العلمية سم واللقبلإا

 رئيسة جامعة تلمسان التعليم العالي ستاذةأ د خواني ليلىأ.

 مشرفا جامعة تلمسان ستاذ التعليم العاليأ د بونوة شعيبأ.

 ممتحنا المركز الجامعي عين تموشنت ستاذ التعليم العاليأ د عبدوس عبد العزيزأ.
 ممتحنة الجامعي مغنيةالمركز   ستاذة محاضرة أأ د بن عيني رحيمة
 ممتحنة المركز الجامعي مغنية ستاذة محاضرة أأ د خلوط عواطف
 ممتحنا جامعة تلمسان أ  ستاذ محاضرأ د بومدين حسين

                                       
 . 2020  -2019:  السنة الجامعية



 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -تلمسان–بلقايد  بي بكر  أجامعة  

 والمالية   التجارية التسيير والعلوم،  قتصاديةلإا العلوم كلية
 قتصاديةالعلوم الإ قسم

 
 

 
 

 قتصاديةلإا العلوم في الدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 قتصاد التنميةإ :تخصص

  :تحت عنوان
 
 
 
 
 

 : شرافإتحت                                                                  : عداد الطالبإمن  
 بونوة شعيب.  دأ.                                                قريش محمد                           

 عضاء لجنة المناقشةأ
 الصفة الجامعة  الرتبة العلمية سم واللقبلإا

 رئيسة جامعة تلمسان التعليم العالي ستاذةأ د خواني ليلىأ.

 مشرفا جامعة تلمسان ستاذ التعليم العاليأ د بونوة شعيبأ.

 ممتحنا المركز الجامعي عين تموشنت ستاذ التعليم العاليأ د عبدوس عبد العزيزأ.
 ممتحنة المركز الجامعي مغنية ستاذة محاضرة أأ د بن عيني رحيمة
 ممتحنة المركز الجامعي مغنية ستاذة محاضرة أأ د خلوط عواطف
 ممتحنا جامعة تلمسان ستاذ محاضر أأ د بومدين حسين

                                       
 . 2020  -2019:  السنة الجامعية



 
 

  



 
 

 
 يقول الله تعالى في محكم تنزيله:

تِكُمْ وأأأنتُمْ ت أعْلأمُونأ ي ُّهأا الَّذِينأ آمأنُوا لَأ تَأُونوُا اللََّّأ يأ  "*   ".  وأالرَّسُولأ وأتَأُونوُا أأمأانَأ
 .27 الآية  (الأنفال سورة)
 الآية  – (الأعراف سورة) ".ويقول:"وأكُلُوا وأاشْرأبوُا وألَأ تُسْرفُِوا ۚ إِنَّهُ لَأ يُُِبُّ الْمُسْرفِِيأ *

29.  
ريِنأ كأانوُا  ويقول كذلك:"*   .إِخْوأانأ الشَّيأاطِيِ ۖ وأكأانأ الشَّيْطأانُ لرِأب هِِ كأفُوراً "إِنَّ الْمُبأذِ 
 .27 الآية  – (الإسراء سورة)
 

  



 
 

 إهداء

 
 

 خواتي. أبنائي وبناتي، إخواني و أو إلى عائلتي   ،سكنهما فسيح جناتهأعزاء رحمهما الله و والديا الأإلى  
  .والأحباب والأقارب والأصدقاء الأهل كل إلى
 جميع طلاب العلم الذين أستمد منهم الطاقة والقوة.   إلى
  .  العمل هذا إنجاز على أعاننا من وجميع   ،والعمل الدراسة زملاء عرفناهم من كل إلى

 هذا العمل.  ثمرة الجميع  أهدي                            
 

 الطالب: قريش محمد
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 وعرفان شكر

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والحمد لله رب العالمي  ،تسليمالصلاة و ال  أفضلنَم سيدنَ محمد عليه والصلاة والسلام على خير الأ
كرام فله الشكر حتي يرضي وله الشكر بعد لإ او  فضلصاحب ال الشكر لله الواحد القهار ولَأ

الذي كان نعم المشرف والمرشد والمحفز  الدكتور بونوة شعيب للأستاذثم كامل الشكر والتقدير . الرضي
  .   هذا العمل جزاه الله خيراً   زنجالإوالمتابع  

 ،عبدوس عبد العزيز""د  ،أ  خواني ليلى"و".دأ،  لجنة المناقشة  لأعضاءتقدم بجزيل الشكر أكما  
 ،وتمحيص مناقشةو   قبولهم قراءة على خلوط عواطف"".دو   بن عيني رحيمة"".دو   بومدين حسين"":دو 

 . هذه الرسالة رغم صعوبة المهمةوتقويم  
، قتصاديةلإاعضاء هيئة التدريس بمعهد العلوم أزملائي  إلى متنانيإعبر عن خالص شكري و أكما 

تمام هذا إعلى  نيالذين شجعو -عي تموشنت-التسيير والعلوم التجارية بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب
 . ستثناءإدون  العمل  

التسيير والعلوم التجارية ، قتصاديةلإاساتذة كلية العلوم أكل  إلىتقدم بخالص تشكراتي أكما 
  ، بوابهمأكل المسؤولي والموظفي الذين طرقت   إلىو  ،ستثناءإدون -تلمسان –بي بكر بلقايد أوالمالية بجامعة 

ي مصالح المراقبة المالية وخاصة موظف ،المالية المراقبةولم يبخلوا عليا بمعلوماتهم ونصائحهم حول موضوع 
  .-تلمسان –وكذلك أساتذة مركز التكوين المهني والتمهي سيدي بومدين إيمامة    ،لولَية تلمسان 

،  نجاح هذه الدراسةإبعيد في أو  كل من ساهم سواء من قريب  إلىتقدم بجزيل الشكر أخير في الأو 
ن إن يوفقنا لخدمة الطلبة والعلم أسال المولى عز وجل  أكما  ،  تمكن من ذكرهمألتمس كل العذر ممن لم  أكما  

 . شاء الله
 

 الطالب: قريش محمد
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات



 
 

 
 .فهرس المحتويات

 

 الصفحة البيان رقم
 دراسة-نفاق العموميلإادور المراقب المالي في مراقبة  عنوان الرسالة

 -حالة بولاية تلمسان
   الرسالة مدخل

  الغلاف صفحة 
  البسملة 
  قرآنيةيات آ 
  الإهداءات 
  التشكرات 
  المحتويات فهرس 
  الجداول فهرس 
  الأشكال فهرس 
  الملاحق فهرس 

 مقدمة عامة
 أ تمهيد 
 ت البحث  إشكالية 
 ث البحث فرضيات 
 ث البحث أهمية 
 ث الموضوع  اختيار أسباب 
 ج البحث أهداف 
 ج المنهج المستخدم 
 ج البحث حدود 
 ح صعوبات البحث 
 ح هيكل البحث 
 خ مصطلحات البحث 
 خ السابقة  الدراسات 
 
 



 
 

 

 الأول  الفصل
 المالية  الرقابةخرى من  نواع الأالمالية المسبقة ضمن الأالرقابة    مكانة

 2 مقدمة الفصل 
 3 . مشروعيتها  وأدلة  المالية، مبادئها  الرقابةماهية  وللأالمبحث ا
 3 .أهدافها وتطورها أهميتها،المالية، خصائصها،  الرقابةمفهوم  وللأالمطلب ا

 15 . المالية، قواعدها، وسائلها وشروطها الرقابةمبادئ  المطلب الثاني
 18 . المالية  الرقابةدلة مشروعية أ المطلب الثالث
 23 . المالية المالية وكيفيات ممارستها الرقابةنواع أ المبحث الثاني

 23 .لإجرائهاالمالية من حيث التوقيت الزمني  الرقابةنواع أ وللأالمطلب ا
 26 . المالية من حيث الجهة القائمة بها الرقابةنواع أ المطلب الثاني

 28 . المالية من حيث نوعيتها وطبيعتها الرقابةنواع أ المطلب الثالث
 29 .الموقع التنظيميالمالية من حيث  الرقابةنواع أ المطلب الرابع

 30 .رقابة المالية(ل)أجهزةا المالية في الجزائر رقابةالهيئات المكلفة بال المبحث الثالث
 31 .الماليةالداخلية الرقابةأجهزة  وللأالمطلب ا

 53 . المالية الخارجية الرقابةأجهزة  المطلب الثاني
 70 . خلية معالجة الإستعلام المالي المطلب الثالث
 70 .اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة تبييض الأموال المطلب الرابع

 71 . الفصل خاتمة 
 الثاني  الفصل

 مراقبتها وترشيدهاالنفقات العمومية وضرورة 
 73 .مقدمة الفصل 

 74 . وتقسيماتها  ضوابطها، تطورها،  العامةماهية النفقات  وللأالمبحث ا
 74 .وضوابطها قتصادي، لإتعريف النفقات العامة، تطورها في الفكر ا وللأالمطلب ا

 81 . العامةتقسيمات النفقات  المطلب الثاني
 86 . ثارهاآسبابها و أظاهرة تزايد النفقات العامة،  المطلب الثالث
 96 . ومباشرة عملية الرقابة عليها ،جراءات تنفيذ النفقات العامةإ المبحث الثاني

 97 .وإجراءاتها  مفهوم تنفيذ النفقات العامة، وللأالمطلب ا
 106 . أقسامها وتوزيعها ومدونَتها، مفهوم إعتمادات الميزانية المطلب الثاني

 108 .القواعد الخاصة بتسيير الإعتمادات المطلب الثالث



 
 

 111 .مراقبتها وترشيدهاالنفقات العامة وضرورة  المبحث الثالث
 112 . نفاق العام، عناصره ومتطلبات نجاحهلإمفهوم ترشيد ا وللأالمطلب ا

 120 .عناصر ترشيد الإنفاق العام وضرورة عقلنته المطلب الثاني
 125 . العامإتجاه ظاهرة تزايد الإنفاق المالية  دور الرقابة المطلب الثالث

 133 . الفصل خاتمة 
 الثالثالفصل  

 دور الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي في ترشيد الإنفاق العام.
 135 مقدمة الفصل 

 136 . مجالَتها وتقديرها  ماهية الرقابة المالية المسبقة، وللأالمبحث ا
 136 . مزاياها وعيوبها  أهدافها، وتطورها،المالية المسبقة  الرقابةمفهوم  وللأالمطلب ا

 142 . (لها المالية المسبقة )الهيئات الخاضعة  الرقابة  تمجالَ المطلب الثاني
 153 . المسبقة الرقابة المالية تفعيل نظام المطلب الثالث
 155 . ومهامه مسؤولياته، صلاحياته ، ومركزه القانوني تعريف المراقب المالي المبحث الثاني

 155    .مسؤولياته مركزه القانوني و  ،وتطور وظيفته تعريف المراقب المالي وللأالمطلب ا
 164 .صلاحيات المراقب المالي ومهامه  المطلب الثاني

 174 .المراقب الماليلتأشيرة العقود والقرارات الخاضعة  المطلب الثالث
 177 .جراءات والنتائج(المالية المسبقة )الإ الرقابةمحتوى  المبحث الثالث

 177 . المالية المسبقة  الرقابةمحتوى  وللأالمطلب ا
 179 . المالية المسبقة الرقابةجراءات إ المطلب الثاني

 182 . المالية المسبقة )المصادقة عليها( الرقابةنتائج  المطلب الثالث
 190 .الفصلخاتمة 

 الرابعالفصل  
 ولاية تلمسانالمسبقة على ترشيد الإنفاق العام بالمالية    الرقابةواقع  دراسة  

 192 مقدمة الفصل 
 193 . تقديم مصلحة الرقابة المالية لولَية تلمسان، مهامها ونشاطها وللأالمبحث ا
 193 . تقديم مصلحة الرقابة المالية لولَية تلمسان وللأالمطلب ا

 195 . مهام مصلحة الرقابة المالية لولَية تلمسان المطلب الثاني
 198 . نشاط مصالح الرقابة المالية لولَية تلمسان المطلب الثالث
 218 .الميدانية المنهجي للدراسة طارلإا المبحث الثاني

 218 . والأساليب الإحصائية وعينة الدراسة مجتمع ،منهج وللأالمطلب ا



 
 

 223 .أداة الدراسةإختبارات حول  المطلب الثاني
 229 . تحليل خصائص عينة الدراسة المطلب الثالث
 235 . عرض وتحليل نتائج الدراسة المبحث الثالث

 235 . عرض إجابات أفراد العينة عن فقرات محاور الإستبيان وللأالمطلب ا
 238 .الفروق المعنوية لإجابات أفراد العينةختبار إ المطلب الثاني

 241 . فرضيات الدراسةختبار إ الثالثالمطلب 
 246 . الفصل خاتمة 

 خاتمة عامة
 248 عامة  خاتمة 
 248 .فرضياتالختبار إنتائج  
 249 . النتائج العامة للبحث 
 252 .الإقتراحات والحلول 

 256  المراجعقائمة 
 -I-  الملاحققائمة 

 -XXIII-  قائمة المختصرات
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 قائمة الجداول



 
 

 الجداول  قائمة
 الصفحة   رقم عنوان الجدول  الجدول   رقم

 60 مقر المديريات الجهوية للمفتشيات العامة للمالية.  (01-01)
 106 . عوان التنفيذ والمراقبة خلال مسار النفقة العمومية أدور    حجدول تلخيصي يوض (02-01)

المسبقة للنفقات الملتزم بها حسب   للرقابة الماليةستشفائية الخاضعة لإاتوزيع المؤسسات  (03-01)
 .  2010جوان  08المشترك المؤرخ في نَمة المحددة في القرار الوزاري الرز 
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 161 . المالية  الرقابة هيكلة مصلحة  (03-02)
 199 .  2017يداع ميزانيات المصالح الخارجية للدولة لسنة إرزنَمة  (04-01)
 200 . 2017داري لسنة  يداع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ إتاريخ  (04-02)
 202 .  2017المسبقة لفرع التسيير والتجهيز للميزانية غير الممركزة للولَية لسنة الرقابة  (04-03)
 204 .  2017المسبقة للمصالح الخارجية للدولة لسنة الرقابة  (04-04)
 206 .2017داري لسنة المسبقة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ الرقابة   (04-05)
 209 .2017المسبقة للمخططات القطاعية والبلدية لسنة  الرقابة (04-06)
 210 .   2017المسبقة للحسابات الخاصة بالخزينة لسنة  الرقابة (04-07)
 211 .  2017المالية لسنة  الرقابة ملخص عام لنشاط مصلحة  (04-08)
 213 .  2017-2016-2015جدول مقارنة لمذكرات الرفض المؤقت لسنة  (04-09)
 214 .  2017-2016-2015المالية لسنة  الرقابةتطور نتائج نشاط مصلحة  (04-10)
 220 . ستبيان  محاور الإ (04-11)
 220 . مقياس ليكرت الخماسي   (04-12)

 222 . ستمارات الموزعة  عينة الدراسة من الإ (04-13)
 223 . رتباط سبيرمان لفقرات المحور الأول لإامعامل   (04-14)
 224 الثاني. رتباط سبيرمان لفقرات المحور لإامعامل   (04-15)
 225 . رتباط سبيرمان لفقرات المحور الثالث لإامعامل   (04-16)
 226 . ختبار ألفا كرومباخ لفقرات المحور الأول إنتائج  (04-17)
 227 . ختبار ألفا كرومباخ لفقرات المحور الثانيإنتائج  (04-18)
 228 لث. ختبار ألفا كرومباخ لفقرات المحور الثا إنتائج  (04-19)
 229 . عتدالية التوزيع لإختبار كلمجروف سيمنروف إنتائج  (04-20)
 230 الجنس.   –تحليل خصائص العينة   (04-21)
 230 الخبرة المهنية.   –تحليل خصائص العينة   (04-22)
 231 المؤهل العلمي.   –تحليل خصائص العينة   (04-23)



 
 

 232 التخصص.   –تحليل خصائص العينة   (04-24)
 233 المنصب المشغول.   –تحليل خصائص العينة   (04-25)
 234 مكان العمل.    –تحليل خصائص العينة   (04-26)
 236 . نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الأول (04-27)
 237 . نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الثاني (04-28)
 238 . نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الثالث (04-29)

جابات أفراد العينة عن محاور الدراسة وفقا لمتغير الخبرة  لإنتائج إختبار التباين الأحادي  (04-30)
 239 المهنية 

جابات أفراد العينة عن محاور الدراسة وفقا لمتغير  لإنتائج إختبار التباين الأحادي  (04-31)
 239 . المؤهل العلمي 

جابات أفراد العينة عن محاور الدراسة وفقا لمتغير طبيعة  لإنتائج إختبار التباين الأحادي  (04-32)
 240 . المؤسسة

 242 في حالة عينة واحدة للمحور الأول.   Tنتائج إختبار  (04-33)
 243 في حالة عينة واحدة للمحور الثاني.   Tنتائج إختبار  (04-34)
 244 في حالة عينة واحدة للمحور الثالث.   Tنتائج إختبار  (04-35)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 قائمة الأشكال



 
 

 
 شكاللأاقائمة  

 

 الصفحة   رقم عنوان الشكل الشكل   رقم
 31 . أجهزة رقابة تنفيذ النفقة العامة  (01-01)
 57 . التشكيلة البشرية لمجلسالمحاسبة  (01-02)
 61 .للمفتشية العامة للمالية على المستوى المركزي  التنظيميالهيكل  (01-03)
 78 . سس النفقات العامة أقواعد و  (02-01)
 82 . تقسيمات النفقات العامة (02-02)
 98 . النفقات العامةمراحل تنفيذ  (02-03)
 116 .نفاق العموميلإالمحاور الكبرى لترشيد ا (02-04)
 123 .الرشيدةسس اختيار النفقة أ (02-05)
 129 تظافر الجهود. أعتماد على مبدلإتنفيذ الميزانية با (02-06)
 132 .مراحل عملية ترشيد النفقة العامة (02-07)
 180 لتزاملإخطوات الرقابة المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي على ملف ا (03-01)
 194 . لولَية تلمسانالهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية  (04-01)
 203 2017الرقابة المسبقة لفرع التسيير والتجهيز للميزانية غير الممركزة للولَية لسنة  (04-02)
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 مقدمة عامة

 أ
 

 : تمهيد
   الرحي  الرحمن  الل  بسم  

وعلى آله  سيدنَ محمد والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلي ،العالميرب الحمد لله 
  .وصحبه والتابعي له بإحسان إلى يوم الدين

 : وبع د 
أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة والهيئات التي تمثلها هم أمن  العمومي يعد الإنفاق

وممارسة ،جتماعيةلإقتصادية والإة لدى مختلف الحكومات لتنفيذ برامجها افضلوإنها الوسيلة الم،هاأهدافلبلوغ 
ومادامت ،وتنوعهازدياد حاجات المجتمع زدادت أهمية النفقة العامة بإإ ولقد.دورها في مختلف مجالَت الحياة

ونظرا لما تتمتع به من ،الرفاهيةو  قتصاديةلإفرادها وتحقيق التنمية اأشباع حاجات إالدولة هي المسؤولة عن 
بناء على قاعدة "أولوية ،نفقاتها يرادات عامة لمجابهةإيلزمها من سيادة وسلطان فإنها تقوم بتحصيل ما 

لعامة ومحدودية مواردها الدولة وتزايد حجم نفقاتها اف لكنه ونظرا لتعدد وظائ،النفقات على الإيرادات"
لعامة فقد بات عليها من الضروري العمل على ضمان المحافظة على هذه الموارد من كل مظاهر التبذير ا

ستفادة لإالعمومي وحرمان فئات المجتمع من ا الإنفاقمر لَ يتعلق بوقف ن الألأ،والإسراف وسوء التسيير
، ماكنها الحقيقيةألى إحسن توجيهها و ،تعزيز ترشيد النفقات العامة وعقلنتها من التنمية بل العمل على

 والمستشفىفالإنفاق على بناء المدرسة  ،هو غير مهم وثانوي  ولوية لما هو مهم وضروري وتجنب مالأوإعطاء ا
هنا تبرز من  و.حياء الحفلات الفنية والتظاهرات الثقافيةإعلى  الإنفاقهم من أو  وشق الطرق هو ضروري

خرى يعتبر الحل أجهة ومن  ،جهة مفر منها من عتباره ضرورة مالية لَبإ العمومي نفاقلإأهمية ترشيد ا
ن ترشيد إو  بها. العمومي الإنفاق وصعوبة تَفيض،نجع للدول النامية في ظل عجز طاقتها التمويليةالأ
 هتمامات الأساسية للدولة، وذلك نظراً الإحدي إنفاق العمومي عبر مختلف العصور كان ومازال يمثل الإ

ذا إغير أن هذه الأموال  ن قوتها تقاس بقوة وحجم أموالها،أساس كيان الدولة، وأ موال العامة هيلكون الأ
 .لم يتم التحكم فيها من حيث الرقابة والترشيد فتكون النتيجة مخالفة لتصورات الدولة  

وعلى كيفية وطرق ،موال العامةلأدون تشديد الرقابة المالية على ايتأتى ن تحقيق أهداف الترشيد لَإو 
ستقلالبة تامة حديثة وتتمتع بإذا لم تؤدي بطرق ومناهج وميكانيزمات علمية إغير أن هذه الرقابة نفاقها،إ
الميزانية العامة من أهم وأدق المراحل التي تمر بها  مراقبةتعد مرحلة  وفعلا جراؤها لَ يغير من شيئ،إن إف

حترام الأعوان المكلفي بتنفيذ إمن مدى  تأكدالوذلك بغية ،لَحقةأو  سابقةمراقبة كانت   اً سواء ،الميزانية
وكذلك مدى ،والمحاسب العمومي( للقواني المعمول بها في صرف النفقات العمومية،بالصرفالآمر الميزانية )

والتقصير في تسيير الأموال  ،لهذا فلا يجب التهاون واللامبالَة .قرها البرلمان أحترامهم للتراخيص الميزانية التي إ
ستخدامها بما لَ يتماشى مع تحقيق إوتبذيرها وسوء  ،يؤدي إلى التلاعب فيها المراقبةلأن غياب  ،لعموميةا

 .  ستثناءإفراد المجتمع دون أوالرفاهية لجل    ،المنفعة العامة
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خولت لها مهمة الرقابة على المال  أجهزةنظمتها على وضع أختلاف لذلك قامت جميع الدول بإ  
لى إمن دولة جهزة وتَتلف هذه الأ،القواني الخاصة بالجباية والإنفاقحترام جميع إ من تأكد وال،العمومي

ففي الجزائر مثلا فقد قام المشرع المالي بإنشاء ،قتصادي وفلسفة حكمهالإخرى حسب طبيعة نظامها اأ
، ماال العالقبلية والآنية والبعدية لعملية جباية وإنفاق الم  لرقابةباالمالية مهمتها هي القيام    للمراقبةأجهزة عدة 

ورقابة البرلمان بغرفتيه المجلس ،ورقابة المحاسب العمومي،رقابة المفتشية العامة للماليةو ،مثل رقابة مجلس المحاسبة
والتي  ،المسبقة التي يتولَها المراقب المالي الرقابةنجد جهزة هم هذه الأأولعل من .مةالشعبي الوطني ومجلس الأ

رشادهم إومحاولة ،مرين بالصرفلآالتسيير للمال العمومي من طرف ا محاربة سوءتعول عليها الدولة كثيرا في 
 ،  العمومي  الإنفاقن تؤثر علي مسار  أنحرافات والأخطاء التي من الممكن  وتفادي وقوعهم في الإ،وتوجيههم

 الرقابةلنوع من ن هذا اأين من تأكد ننا مأوهذا بالرغم من ،وعلى مسار التنمية الإقتصادية بصفة عامة
 . فقط  الشكللَ تقتصر على  تركز على النوعية و   الرقابةخرى من  أما لم يدعم بميادين  لوحده لَ يكفي  

هم المراحل التي تمر بها أتعد من ن مرحلة مراقبة الميزانية أغلب علماء المالية أكد أوبالفعل فقد 
عوان المكلفي حترام الأإمن مدى ِ  تأكدجل الأرقابة لَحقة وهذا من أو  سابقة رقابةسواء كانت  ،الميزانية

عوان لهذا فلا يجب على هؤلَء الأ ،بتنفيذ الميزانية لمختلف التشريعات والنصوص القانونية الخاصة بالميزانية
 . وإلَ فلا تتحقق مردودية العمل الرقابي  ،موال العامةالتقصير والتهاون في تسيير الأ

 يضمن الذي الأمان  صمام يعتبر كما  ،عبر مختلف العصور ساليبرقي الأأالرقابي من  العمل ويعد 
 ،الإنحرافاتو  في الأخطاء الوقوع دون  والمؤسسات المرسومة للحكومات هدافالأ وتحقيق ،الأعمال تنفيذ 

، ه من فترة لأخرىأساليب وتغيرت لرقابيا العمل مفاهيم تطورت ولقد  .حدوثها وقت تصحيحها وإمكانية
 بعد  تصحيحها على والعمل، وقوعها بعد الإنحرافات و  الأخطاء عن البحثو  المراجعة على تعد تقتصر فلم

 حسن من تأكد وال  الأخطاء في  الوقوع لتجنب وذلك ،الرقابة أنواع جميع  لتشمل إمتدت وإنما ،إكتشافها
 . وجهها التي خصصت لهاأالمتاحة في   الموارد إستخدام

 وقانونية وإدارية ،مالية رقابة بإجراء تقوم التي جهزةالأ أهم من المالية الرقابة أجهزةوفي الجزائر تعتبر 
مما يساعد الدولة على  ،لى السلطات العلياإعداد التقارير ورفعها إعن طريق  لتنفيذيةاالسلطة  أعمال على

 . داري والماليالإدائها  أضمان تنفيذ سياستها المرسومة ورفع مستوى  
ت والهيئات العمومية قبل تنفيذها لَبد اميزانية الدولة وجميع المؤسسن إوكما هو جاري به العمل ف

خلال  امةوالتي تهدف إلى ترشيد النفقات الع ،السابقة الرقابة تسمى الرقابةأن تَضع إلى نوع خاص من 
على  الرقابةجهزة لأ المسبقةالموافقة و  ،معالجتها قبل حدوثهاو  تفاديهاو  ،تحليل المشاكل الممكنةو  إكتشاف

ن هذه العملية قد تؤدي إلى كثرة الإجراءات المترتبة أ وذلك بالرغم من،القرارات المتعلقة بصرف الأموال
  .  بطء سير المرافق العامةو   عنها
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زيادة و  ،همية هذه الدراسة خاصة في الظروف الراهنة التي تتميز بإنخفاض المداخيل النفطيةأوتكمن 
على الدولة  لهذا كان لزاماً  ،على مختلف شرائح المجتمع  الإنفاقجل ضمان أالحاجة إلى الموارد العمومية من 

همية هذا أوالدليل على . المالية المسبقة بصفة خاصة الرقابة و،المالية بصفة عامة الرقابةلية آتشديد وتفعيل 
والتي  ،المراقب المالي لرقابة( 2012خيرة )سنة هو إخضاع الجماعات المحلية في السنوات الأ الرقابةالنوع من 

ن رؤساء البلديات نتيجة جهلهم للقواني الخاصة أثبت أن الواقع قد لأ،خاضعة لرقابته الم تكون سابق
خطائهم  أونتيجة إفتقارهم إلى من يرشدهم ويوجههم ويصلح ،بتسيير المال العمومي وقواني المحاسبة العمومية

إلى صرف مبالغ مالية  و،مام القضاءأدت إلى تحريك مسؤولياتهم أفقد وقعوا في إنحرافات وأخطاء جسيمة 
كما ،  ولويةوليس لها الأ،منفعة عامةأو  ية فائدةأولم تقدم لأفراد المجتمع ،خيالية في مشاريع غير مجدية

 . شخاص بطريقة غير قانونيةأذها إلى سندت لتنفيأُ 
ومحاولة معرفة مختلف المفاهيم  ،الموضوع هذا في للبحث الَهتمام المنطلق فقد جلبنا هذا ومن

 الرقابةوإلى  ،المالية في الجزائر بصفة عامة الرقابةالتي تتولى مهمة جهزة الخاصة بالإنفاق العمومي ومختلف الأ
وقائية مانعة لكل مظاهر التبذير رقابة المالية المسبقة التي يتولَها المراقب المالي بصفة خاصة باعتبارها 

العمومي  الإنفاقوالإسراف للمال العام وإظهار الدور الحقيقي الذي يقوم به المراقب المالي في مراقبة 
 . وترشيده

  البحث إشكالية :أولاا 
 : إشكالية بحثنا هذا عن طريق طرح السؤال الجوهري التالي  تبرز معالمعلى ضوء ما سبق ذكره  

 بالجزائر؟العمومي  ترشيد الإنفاق    فيالرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي    ما هو دور
 :البحث لإشكالية الفرعية الأسئلة *

بتقسيم السؤال الجوهري السابق إلى شكالية الرئيسية المطروحة للبحث قمنا الإجل معالجة أمن 
 : سئلة الجزئية التاليةلأا

  ، ؟ في الجزائر بهاالمكلفة جهزة مختلف الأ ماهيو ،؟المالية وماهي مختلف انواعها لرقابةباما هو المقصود  -1
 ؟  فيهاالمالية المسبقة    الرقابةوما مكانة  

 ؟ وكيف يتم تنفيذها ومراقبتها وترشيدها،؟تقسيماتهاهم  أماهي  و   ،؟هو المقصود بالنفقات العامة    ما -2
 وترشيد بةاقر مفي  دور الذي يقوم به المراقب الماليين يكمن الأو المالية المسبقة؟، الرقابةدور  وما ه -3

 ؟   العمومي  الإنفاق
 ؟ ولَية تلمسان الميدانية التي يتولَها المراقب المالي على مستوى    المسبقة  المالية  الرقابة  هو واقع   ما -4
 . ن الَجابة على التساؤلَت السابقة ستكون محور هذا البحثوأ
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 البحث فرضيات :ثانياا 
والتي تعتبر كإجابة مبدئية عن تساؤلَت  الفرضيات التاليةلقد قمنا في هذا البحث بصياغة 

 و نفيها:أالإشكالية وسوف نقوم بإثبات صحتها 
 .  المالية الأخرى  الرقابةوأجهزة    نواعأالمسبقة مكانة جد هامة ضمن    المالية  الرقابةتحتل   :  الأولى الفرضية
 .العمومي  الإنفاقترشيد    فيالمالية المسبقة   ةرقابلل  دور إيجابييوجد    الثانية: الفرضية
بولَية  من طرف الآمرين بالصرف ثناء تنفيذ النفقة العموميةأ اأ جد   دور كبير للمراقب المالي :الثالثة الفرضية
 .تلمسان 

 البحث أهمية اا:ثالث
ادر اللازمة يرادات والمصالإرتفاع الرهيب لنفقات الدولة يصاحبه دائما هاجس البحث عن الإن إ

يرادات من  الإبل يجب البحث عن أساليب فعالة لمراقبة هذه لتمويل هذه النفقات،بل أن الأمر لَ يكفي،
المالية  الرقابةوخاصة المالية، الرقابةولعل من أهم هذه الأساليب نجد أسلوب ،سرافالإكل مظاهر التبذير و 

على  المالية المسبقة الرقابةمكانة  لهذا فأهمية البحث تكمن في تحديد ،المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي
نحرافات التي قد الإخطاء و في محاربة كل الأالنفقات العمومية ضمن الأنواع الأخرى من الرقابة،ودورها 

  نظراً  نفاقالإوبالتالي تحقيق الرشادة في مرون بالصرف خلال تنفيذ ميزانيات مؤسساتهم،يتعرض لها الآ
ال من خلال الدور الفع   ميدانياً  الرقابةوتتجسد هذه ،اممنيع لسوء إستخدام المال الع تعتبر بمثابة سد  لكونها

حيث لَ يعتبر مرين بالصرف،تنفيذ الميزانية العمومية من طرف الآالذي يقوم به المراقب المالي في مراقبة 
ثر جد أللآمرين بالصرف.وإن هذه المهمة التي يتولَها لها  و مستشاراً  وموجهاً  بل هو مرشداً ،فحسب مراقباً 

 وعقلنته.  العمومي  الإنفاقبالغ على عملية ترشيد  
 البحث موضوع ختيارإ سباب: أرابعاا 

والتي تهدف إلى المحافظة على المال ،المالية الرقابةمن خلال إطلاعنا على المواضيع المتعلقة بموضوع 
ا البحث لإلقاء المزيد فقد جاء هذ دبيات التي عالجت الموضوع،طروحات أو الأمر بالأسواء تعلق الأ العام

وهذا لمعرفة قة التي يتولَها المراقب المالي،المالية المسب الرقابةالمالية ليشمل  الرقابةوتعميق مجال من الضوء،
والوصول إلى ،امفي الحد من كل مظاهر الفساد وسوء إستعمال المال الع الرقابةحقيقة فعالية هذا النوع من 

 ،سعار النفطأخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر نتيجة إنهيار ،العمومي الإنفاقترشيد 
حيث خيرة،في السنوات الأ العمومي الإنفاقبصفة عامة مقابل الزيادة المفرطة لحجم امة وتدني المداخيل الع

 عقلنة وترشيد جل محاولةأالمالية المسبقة من  الرقابةوخاصة  ،الرقابةليات آبات من الضروري الإعتماد على 
 .  العمومي  الإنفاق
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 البحث أهداف:  خامساا 
 : والتي نوجزها فيما يلي هداف،تحقيق جملة من الأإلى  هذا البحثنصبوا من خلال  

 . الرقابةخرى من  نواع الأالمالية المسبقة ضمن الأ  الرقابةبراز مكانة  إ-1
 . العمومي وترشيده  الإنفاقتحديد الدور الحقيقي للمراقب المالي في مراقبة  -2
دائه لمهامه الرقابية عن طريق وسيلة أالمراقب المالي في  التي يقوم بها الرقابةليات آالتعرف على مختلف -3

     .التأشيرة
على مستوى الولَية  المراقب المالي ميدانياً التعرف على واقع الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها -4

 . داء مهمته الرقابيةأالتي يواجهها في  الضغوطات  و   الصعوباتمختلف  إبراز و   ،)تلمسان(
                                                                                                                             البحث في المستخدم المنهج :سادساا 

ستخدمنا المنهج الوصفي التحليلي في الجانب إساسية من هذا البحث الغاية الأ إلىبغية الوصول 
 ،المالية بالرقابةعلى مختلف المعلومات الخاصة  عتمادوذلك بالإ،هم جوانب البحثأالنظري لمعالجة 
ستخدمنا المنهج فقد إ ما في الجانب التطبيقي للبحثأة الموجودة في المراجع والقواني،والنفقات العمومي

المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي  الرقابةظهار واقع وحقيقة إ إلىوالذي كنا نهدف من ورائه ،التحليلي
والحد من كل مظاهر التبذير  ،الإنفاق العموميخيرة في ترشيد ودور هذه الأ ،على مستوى ولَية تلمسان 

فراد العينة أراء آمعرفة  خرىأومن جهة مرين بالصرف من جهة،من طرف الآ العامسراف للمال الإو 
التي يقوم بها  المسبقة المالية الرقابة نجاعةاسبي عموميي حول مدي ومح ،مرين بالصرفآمن المستجوبة 

سلوب ألال خ من اللازمة طار تم جمع البيانَتالإوفي هذا .لنفقات العموميةاالمراقب المالي في ترشيد 
البرنَمج  ستخدامبإ  النتائج وتحليل البيانَت تفريغ  وبالفعل فقد تم ، عداده لهذا الغرضستبيان الذي قمنا بإالإ

   . (  V 23.SPSS-Statistical Package for Social Science )الإحصائي
 البحث حدود :سابعاا 

عتمدنَ على إفمن حيث البعد الزمني فقد  ،لتطبيقياومجاله ،وقته ومكانهفي البحث   حدود تشمل
ما البعد المكاني فيقتصر على أ، 2017-2016-2015المالية لولَية تلمسان لسنة  الرقابةحصائيات إ

البلديات  و،عينة من المؤسسات والإدارات العمومية إلىضافة إ،المالية لولَية تلمسان  الرقابةمصلحة 
ما فيما يتعلق بمجال هذا البحث أ،والتي لها علاقة مباشرة ومستمرة مع المراقب المالي،المتواجدة بإقليم الولَية

المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي على مستوى ولَية تلمسان في مراقبة   الرقابة دورفيتمثل في معرفة 
 . العمومي وترشيده  الإنفاق
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 ثصعوبات البح:  ثامناا 
غلب المراجع هي عبارة عن قواني  أن إلكون موضوع البحث يطغي عليه الجانب القانوني ف نظراً 

المالية  الرقابةلَحظنا قلة الدراسات التي عالجت موضوع  كذلك ،المالية الرقابةومراسيم خاصة بتنظيم 
 . المالية المسبقة على مستوى الولَيةبالرقابة  صعوبة الحصول على الَحصائيات الخاصة   وأخيراً ،  المسبقة
 ثهيكل البح:  تاسعاا 

ربعة فصول حيث أ إلىجابة على الَشكالية المطروحة فقد تم تقسيم هذا البحث الإجل أمن 
حيث تعرضنا ، مكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن الأنواع الأخرى من الرقابة المالية ول علىيُتوي الفصل الأ

 لىأهدافها، وإوأهميتهما و ، المالية الرقابةمفهوم  المالية بصفة عامة من  لرقابةباكل الجوانب المتعلقة   إلىفيه 
 لىإشارة هنا الإمع  المالية الموجودة في الجزائر الرقابةأجهزة  وختمنا هذا الفصل بمختلف ،مختلف تقسيماتها

المراقب  لرقابةونفس الشيء بالنسبة ، الرقابةنواع المالية المسبقة عند عرضنا لأ الرقابةلم نتعمق في موضوع أنه 
كثر أموجودان في الفصل الثالث  ان هذين العنصرين هملأ المالية، الرقابةأجهزة المالي عند تعرضنا لمختلف 

 . تفصيلا ويشكلان لب الدراسة
بعض  فقد تضمن ،النفقات العمومية وضرورة ترشيدها وعقلنتها :والمعنون بما الفصل الثاني أ

والمراحل  ،ثارهاآنواعها و ، وأسباب زيادتهاأبمفهوم النفقة العامة و  بدءاً  فاهيم الخاصة بالنفقات العموميةالم
 المسبقة المالية الرقابةوعلاقة  العمومي الإنفاقالفصل بعرض مفاهيم عن ترشيد هذا وختمنا ، تمر بهاالتي 

 . بعملية الترشيد 
 التي يقوم بها المراقب المالي المالية المسبقة الرقابة دورخترنَ له عنوان إوالذي ما في الفصل الثالث أ

ثم  ،التي يتولَها المراقب المالي المالية المسبقة الرقابةمفهوم عرض  إلىفقد خصصناه  في ترشيد الإنفاق العام
جل أدوار التي يقوم بها من جراءات والأالإمختلف  إلىو  ،مسؤولياتهو  تقديم تعريف المراقب المالي ومهامه إلى

في ترشيد وعقلنة  الرقابةهذه  دوربراز وهذا لإ ،يذ ميزانيات مؤسساتهمفثناء تنأمرين بالصرف مراقبة الآ
 . العمومينفاق  الإ

 ى ترشيد لع المسبقةالمالية  الرقابة واقع دراسة : كان عنوانهوقد ختمنا البحث بالفصل الرابع والذي  
على  التي يقوم بها المراقب المالي الرقابةوحقيقة واقع  إلىفيه حيث تطرقنا  ،ولَية تلمسان ب العمومي الإنفاق

المالية التي يجريها  الرقابةحصائيات عن إقمنا بتقديم كما   ،والمهام الميدانية التي يتولَها ،مستوى الولَية
 ،رشادالإظهار دوره في عملية الرقابة والتوجيه و لإ لعموميةامختلف المؤسسات والإدارات  ىالمراقب المالي عل

 . العمومي  نفاقالإستبيان لتحديد دور المراقب المالي ومكانته في مراقبة وترشيد  إوختمنا الفصل بوضع 
        وعلى أساسها تم، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، وبعد دراسة مختلف جوانب البحث، خيراأ

  . خاتمة البحث تضمنتها،  قتراحات العلمية والعمليةالإاقتراح جملة من  
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 ثمصطلحات البح :عاشراا 
 : هم المصطلحات التي تم تداولها في البحث نجدأمن  

وهيئات مختصة بهدف أجهزة تتولَها ، مجموعة من العمليات المنظمة والمنسقة والمخطط لها هي :الرقابة -
، والتعليماتوالقواعد ، هو موجود في القواني والمهام المنجزة مع ما ،من مدى مطابقة الأعمال تأكدال

 . ووفق الخطط المرسومة
 النفقات متابعةتقوم بها هيئات مختصة تتضمن  التي  نسقة  المنظمة و المعمليات  هي مجموع ال: المالية  الرقابة  -

بتنفيذ الميزانية العامة  عوان العموميي المكلفيوتحصيلها كل الأ بصرفها يقوم التي والإيرادات العامة
للقواعد والقواني والتنظيمات  مطابقتها مدى من والتحقق ،خرىوالمؤسسات والهيئات العمومية الأ،للدولة

  المعمول بها.
تَصيص مبالغ معينة  رات التي تتخذها الحكومة في مجالمجموعة الإجراءات والقرا وه :العام الإنفاق -

 . معينة خلال فترة زمنية معينة  أهدافلتحقيق 
جل جعل أمجموعة من العمليات المنظمة والمحكمة التي تقوم بها الحكومة من  هو  : العام  ترشيد الإنفاق  -

 إساءة  على عدموالعمل   ،ستخدامها على أحسن وجه ممكنوذلك بإ  ،ها المرجوةأهدافتحقق  النفقات العامة 
 . أغراض المنفعة العامةتبذيرها في غير أو    استعمالها

سواء تعلق  ،للدولة العامةعوان الدولة مكلف بالسهر على تنفيذ الميزانية أهو عون من  :الآمر بالصرف -
ويتحمل مسؤولية جد مهمة في المحافظة على المال العام من   ،بدفع النفقاتأو  يراداتالإمر بتحصيل الأ

 . والتبذير  سرافالإشكال  أكل 
 يعي ،العمومية من أهم الأعوان المكلفي بتنفيذ الميزانية يعتبر المحاسب العمومي :المحاسب العمومي -

فمن جهة يقوم بتنفيذ النفقات  ن دوره مزدوجأو ، بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف بالمالية
 . الآمر بالصرف  عمالأ على مهماً   رقابياً  ومن جهة أخرى يمارس دوراً ،  العامة

 العامةموال كلف بالسهر على حراسة الأيتابع لوزارة المالية يعي بقرار وزاري  عونهو  :المراقب المالي -
  .  الآمر بالصرفات الميزانية الموضوعة تحت تصرف  إعتمادستخدام  إوضمان مشروعية  

ن أنحرافات والتجاوزات في وقتها قبل الإخطاء و كتشاف الأوقائية تسمح بإ رقابة هي :المسبقةالرقابة 
 جل تداركأ مرين بالصرف منعطاء فرصة مهمة للآإحيث يتم بواسطتها  ،ستعصي معالجتهاستفحل ويُ تُ 

 . خطائهم وهفواتهم في الوقت المناسبأوتصحيح  
 السابقة الدراسات :حدى عشرإ

النفقات الملتزم بها، تَتلف من حيث حكام والقواعد الخاصة بالرقابة المالية المسبقة على لأإن ا
في الرقابة وترشيد  كما أن موضوع دور المراقب المالي  التنظيم وطريقة التنفيذ والرقابة من دولة إلى أخرى،

الإنفاق العام سواء في الدول العربية بصفة عامة، أو في الجزائر بصفة خاصةلم يسبق دراسته بصفة معمقة، 
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غلب مهام ومسؤوليات المراقب المالي هي عبارة عن نصوص قانونية أخاصة وأن   ،وهو ما صعب من مهمتنا
واء بطريقة مباشرة ومن أهم الدراسات التي وجدنَ لها علاقة بموضوع بحثنا في حدود إطلاعنا س وتنظيمية.

 نفاق العمومي نجد:لإوسواء تعلق الأمر بالرقابة المالية أو بترشيد ا  ،أو غير مباشرة
لباحث شعبان فرج تحت عنوان:"الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام دراسة ا -1

في العلوم  ه"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا2010-2000 والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر
ركز الباحث في دراسته على كيفية إرساء مبادئ الحكم حيث  .2012-2011جامعة الجزائر،قتصادية،لإا

المكلفي  عوان لأومراحل تنفيذها وا قام بدراسة شاملة للنفقات العامة، ولقد  ،الراشد لترشيد الإنفاق العام
في  العموميقابة على الإنفاق لعبه الر لى الدور الذي تإو  كما تطرق إلى كيفية الوقاية من الفساد،  ،بذلك

جهزة الرقابة أرساء مبادئ ودعائم الحكم الراشد وتفعيل عمل إن ألى إوقد توصل الباحث الترشيد.عملية 
  نفاق العام.لإهداف الدولة وتحقيق الرشادة في اأالمالية قادران على تحقيق  

ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة :"كردودي صبرينة تحت عنوانالباحثةدراسة  -2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم "الإسلاميقتصاد لإالعامة للدولة في ا

جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم  ،2014-2013،تخصص نقود وتمويل ،قتصاديةلإا
 قتصاديــة.لإقتصادية والتجاريةوعلوم التسيير، قسم العلوم الإا

يساهم ترشيد الإنفاق العام في شكالية التالية: إلى أي مدى يمكن أن لإحيث طرحت الباحثة ا
 لى مجموعة من النتائج نذكر منها :إسلامي؟ وقد توصلت  لإقتصاد الإعلاج عجز الموازنة العامة للدولة في ا

ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر  لَ يقصد بترشيد الإنفاق العام ضغطه،-
ستطاعت السلطات المالية التقليل بقدر الإمكان من تبديد إولَ يتأتى ذلك إلَ إذا   ممكن من الإنفاق العام،

زاد  الموارد العامة والإسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة، وهذا الإسراف يمكن تحديد نطاقه لو
 .الإنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد الدولة

 سلامي، فقد تناولته كموضوع مستقللإنفاق العام في النظام المالي الإنَحية موضوع ترشيد ا ما منأ -
نفاق العام، وأهم أقوال العلماء المسلمي التي تناولت لإسلامي للترشيد في الإحيث تناولت المفهوم ا

 .نفاق العاملإجوانب لها علاقة بالترشيد في ا
نفاق العام ضرورية، لعدة عوامل منها التأكيد على المسؤولية لإد في ايمكن القول أن عملية سياسة الترشي -

لمبدأ ستخدام الأموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع الحاجات العامة، وفقا ً العامة للدولة فيما يتعلق بإ
ستعمال إسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء لإقتصاد والمجتمع و محاربة الإالأولويات المرتبطة با
جتماعية للمجتمعات العربية لإو تحقيق الإنسجام بي المعتقدات الدينية والقيم ا ،السلطة والمال العام

 قتصادي في هذه المجتمعات من جهة أخرى.لإوالسلوك ا  سلامية من جهة،لإوا
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دراسة (تحت عنوان:" الرقابة المالية على البلدية في الجزائر عبد القادر موفقدراسة الباحث  -3
جامعة باتنة،كلية العلوم  ،قتصادية"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الإ)تحليلية

تقييم الأداء وقد ركز الباحث في دراسته على  .2015-2014 قتصادية والتجارية و علوم التسيير،لإا
دورها ومدى تحملها  من منظور مالي عن طريق إبراز لأجهزة الرقابة المالية على البلديات في الجزائرالرقابي 

إلى جانب التطرق  ،و زيادة فاعليتها وكفاءتها ،والعمل على تطوير أدائها لمسؤولياتها في الرقابة المالية،
  وقد ختم دراسته بعرض مجموعة من التوصيات حول الموضوع.  ،لمعوقات الرقابة المالية وكيفية مواجهتها

الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في تحت عنوان:" :يزيد محمد أميندراسة الباحث  -4
ساسيي حيث خصص ألى فصلي  إحيث قسم الباحث كتابه    ،2015سنة  "الجزائر)المراقب المالي نموذجا(

ما الفصل الثاني أ ،لى الرقابة المالية السابقة على النفقات الملتزم بها من حيث الدور والمكانةإول لأالفصل ا
وقد توصل  ،فاق المراقب المالي في ضل التوسع في مجال الرقابة والتحول في الوظائفآلى إفقد خصصه 

 يجازها فيما يلي :إلى مجموعة من النتائج يمكن إه  الباحث في كتاب
هداف المسطرة لها كد من مدى تحقيق الميزانية العامة للأألية التي يتم بواسطتها التتعتبر الرقابة المالية الآ -

 نفاق.لإوحصر التجاوزات التي سايرت تنفيذ ا
 ، موال العامة كونها تتدخل قبل صرف النفقةنجع الرقابات التي تمس الأأتعتبر الرقابة المالية المسبقة من -

 خطاء ومراجعتها مما يمكن من التنفيذ الدقيق للميزانية.وتمنح فرصة لتصحيح الأ
شيرة والتي ألتستخدامه لسلاح اإنفاق العمومي عن طريق لإيقوم المراقب المالي بدور فعال في مراقبة ا -

 نه يعتبر حامي للشرعية.أبواسطتها يقوم بمراقبة العديد من الميزانيات كما 
لى مجلس المحاسبة وكذلك الملاحظات إلى السلطات الوصية و إن التقارير التي يقدمها المراقب المالي إ -
 نفاق العمومي.لإد امر بالصرف كلها تسمح بحسن تنفيذ الميزانية وترشيرشادات التي يقدمها الى الآلإوا
لى ميزانية البلديات التي تعتبر قاعدة إلقد تم توسيع مجال الرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي  -

 ساسية للتنمية المحلية.لأاللامركزية والنواة ا

المالية  حـوكــمـة الجماعات المحلية كآلية لتفعيل الرقابة :"دراسة الباحث عوالي بلال تحت عنوان -5
، أطروحة " دراسة حالة المراقبة المالية لأقطاب بعض ولايات الوسط ،على النفقات العمومية القبلية
  ، 2018-2017وك.ـــــ ـــة وبنـــــتخصص مالي ،ةالاقتصاديــــــــــوم ـــــــــل شهادة دكتوراه في العل ــــــ ــــة لنيـــــمقدم

 .قتصاديةلإقسم العلوم ا ،قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرلإكلية العلوم ا  ،2جامعة البليدة 
العلاقة التي تربط مبادئ الحوكمة المحلية بالرقابة المالية المسبقة يجاد إولقد حاول الباحث من خلال دراسته 

  ،ومدى مساهمة كل منهما في القضاء على الفساد وترشيد الإنفاق المحلي ،على نفقات الجماعات المحلية
ضرورة  كما حاول الباحث إبراز الدور الذي تلعبه الحوكمة على مستوى الجماعات المحلية من خلال تبيان 

 ساسي الذي يضمن التقليل من تفشي مظاهر الفساد.لأالعامل ا  تبني المجالس البلدية لها باعتبارها
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ول الباحث في دراسته هذه إبراز البيئة الإدارية المناسبة لإرساء مبادئ الحوكمة بما يخدم و كما حا
 وقد اختار كنموذج لذلك رقابة المراقب المالي كأبرز يسهل مهمة الرقابة المالية القبلية على الجماعات المحلية،

والحد وتكريس الشفافية والمساءلة  ورها في دعم وتجسيد الحوكمةعلى نفقات البلديات ود الأجهزة الرقابية
 من مظاهر الفساد.

في علاج عجز الموازنة  الإنفاق الحكومي ددور ترشي" :دراسة الباحثة نسرين كزيز تحت عنوان -6
، أطروحة مقدمة لنيل "2016-2007 ولة في ظل الأزمات الإقتصادية دراسة حالة الجزائردالعامة لل

-2018 قتصاديةإتخصص دراسات مالية و  ،قتصاديةلإالطور الثالث في العلوم ا ،شهادة دكتوراه
قسـم  ،قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرلإكليـة العلوم ا،جامعـة زيــــان عاشور الجلفــــة  ،2019

 العلـوم الإقتصادية.
نفاق الحكومي في لإيؤديه ترشيد ابالدور الذي  وقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة الإشكالية المتعلقة

قتصادية من خلال تسليط الضوء على دراسة حالة لإعلاج عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمات ا
يم هالباحثة الجوانب النظرية والمفاحيث تناولت  2016الى سنة  2007 سنة الجزائر خلال الفترة الممتدة من

قتصادية،وختمت لإلى الأزمات اإضافة إ ،وترشيد الإنفاق الحكومي الأساسية لكل من عجز الموازنة العامة
والتخفيف من حدتها في  ،دراستها بتوضيح دور سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج عجز الموازنة

قتصاد الجزائري يواجه العديد من لإإلى نتيجة مفادها أن اوقد توصلت الباحثة . قتصاديةلإالأزمات ا
هم هذه الصعوبات نجد مشكلة عجز الموازنة أالتحديات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ومن 

نهيار إقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات ،وقد شرعت الجزائر على إثر أزمة لإنتيجة إرتباط ا العامة للدولة
، بغرض 2016بير والسياسات لترشيد نفقاتها العامة منذ عام من التدا أسعار النفط في تطبيق مجموعة

علاج عجز الموازنة والتخفيف من حدته، وقد كان لترشيد الإنفاق الحكومي دور فعال في علاج العجز 
الموازني من خلال مساهمته في تَفيضه، لكن ما يلاحظ هو أن ترشيد الإنفاق الحكومي في الجزائر لَيزال  

اسات الإنفاق الحكومي مثلها مثل العديد من الدول النامية، كون أنهالم تصل بعد إلى هدفا نظريا في سي
يجب  اذ له.نتيجة لعدة عوائق ومحددات تحول دون ذلك.تطبيقاته بالشكل والكيفية الصحيحة و المرضية

لموارد العمل على القضاء أو التقليل من هذه العوائق ممايضمن تعبيد الطريق الصحيح نحو ترشيد أمثل ل
 المالية والَقتصادية.

ولقد توصلت أغلب هذه الدراسات إلى أن الرقابة المالية لها مكانة كبرى ضمن الأنواع الأخرى 
ولقد كانت إضافتنا في هذا البحث تتمثل في الدور الميداني الذي يقوم به المراقب المالي على  من الرقابة،

 إحصائيات وإستبيان.مستوى ولَية تلمسان عن طريق تقديم  
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  :مقدمة الفصل
المالية المسبقة التي يتولَها المراقب المالي دون معرفة المكانة  للرقابةبراز الدور الفعال إلَ نستطيع  

ن نتعرف أأردنَ من خلال محتويات هذا الفصل لهذا ، الَخرى بالأنواعمقارنة  الرقابةالحقيقية لهذا النوع من 
 الرقابةن نركز على أردنَ أكما ،  دلة مشروعيتهاأظهار إو ، المالية والمبادئ التي ترتكز عليها الرقابةعلى مفهوم 

تعتبر  والتي، ن الكريم والسنة النبوية الشريفةآعتبارها تقوم على مصدر القر بإسلامي الإالمالية في النظام المالي 
 الرقابةردنَ التركيز على أخرى أهذا من جهة ومن جهة ، ي باحثأيشك فيه لَ متكاملاً  ومنهجاً  دستوراً 

كما حاولنا التطرق ،غلب دول العالم ومن بينها الجزائرأفي  معاشاً  عتبارها واقعاً المالية في القانون الوضعي بإ
جهزة وختمنا هذا الفصل بالوقوف عند مختلف الأ، كل المعايير  إلىستنادا إالمالية  الرقابةنواع أمختلف  إلى

 المالي.ها المراقب لَالمالية التي يتو الرقابة ومن بينها  ،المالية الموجودة في الجزائررقابة والهيئات المكلفة بال
ساسية سئلة الأعلى الأ أجبناعناصر هذا الفصل سنكون قد  إلىنه من خلال التطرق أونستطيع القول 

 : التالية
دلة مشروعيتها سواء في أوماهي قواعدها و ، بصفة خاصة المالية الرقابةبصفة عامة و  الرقابةهو مفهوم  ما-1

 ؟ الوضعيأو   لهيالإالقانون  
 ؟ المالية المسبقة ضمنها  الرقابةوماهي مكانة  ،  المالية الرقابةنواع  أهي مختلف ما  -2
هو الدور الذي تلعبه في مراقبة  وما، في الجزائر الماليةبالرقابة المكلفة جهزة هم الهيئات والأأهي ما -3
 ؟ نفاق العمومي وترشيدهالإ
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 دلة مشروعيتهاأ و مبادئها  المالية، الرقابةماهية : ولالمبحث الأ
 ،العالمية لمراقبة نفقاتها العامة نظمةهم الوسائل التي تعتمد عليها مختلف الأأالمالية من  الرقابةتعتبر  

وتعتبر عملية الرقابة على تنفيذ الميزانية عملية دائمة ، موالها العامة من كل مظاهر التبذير والفسادأوحماية 
وتهدف هذه العملية . بل هي عملية ترتبط بمرحلة التحضير والتنفيذ والمصادقة ،ومستمرة وليست مستقلة

أو  العامة بالإيراداتمر من سلامة صحة العمليات المالية سواء تعلق الأ تأكداللى إ ساساً أي الرقابة أ
تعتبر من الرقابة ن أنه بالرغم من هنا إلى أشارة ويجب الإ. م لَأللقانون  وهل تمت وفقاً  ،بالنفقات العامة

ن تستخدم أنه لَ يجب ألَ إ دارات والمؤسسات العامةدوات الفعالة لمحاربة سوء التسيير والتبذير في الإالأ
وبصفة عامة سيرورة  ،دارات والمؤسساتتسيير الإاة من طرف القائمي على الرقابة كوسيلة لعرقلة دلأهذه ا

ردنَ من ألهذا . وبالفعل هذا ما ينتقده المسيرون للقائمي على عملية الرقابة. قتصادي للدولةالنشاط الإ
ساسية التي تقوم عليها،  لمبادئ الأوا، المالية للرقابةفاهيمي طار المن نبي الإأخلال محتويات هذا المبحث 

حاديث نية والأآيات القر وما الآ، الوضعيأو  لَهيدلة مشروعيتها سواء في القانون الإأبراز إكما سنحاول 
 . والنصوص القانونية التي نقدمها لخير دليل عن هذه المشروعية  ،النبوية الشريفة

 تطورهاها و أهداف، هميتهاأ،  خصائصها،  المالية  الرقابةمفهوم  :  ولالمطلب الأ
طار المنظم لها يكون غير مكتملا اذا لم نتطرق  خصائصها والإو  الماليةالرقابة إن الحديث عن مفهوم  

وهذا ما قمنا به في هذا المطلب وختمناه ، صطلاحمن حيث اللغة والإ بصفة عامة،الرقابة لى مفهوم إ
 . ساسها القانونيأالمالية و   رقابةبتبيان التطور التاريخي لل

 .تجاهاتهاإو   الرقابةمفهوم  : ولالفرع الأ
جمعوا على ضرورة وجود الرقابة  أولكنهم  ،عطاء مفهوم جامع للرقابةإختلف جميع الكتاب في إلقد 

مالي تنعدم فيه الرقابة أو  داريإي نظام أن أقتصاد دارة والمالية والإحيث يري علماء الإ ،في دواليب الحكم
 بإعطاءلهذا سوف نقوم في هذا الفرع    "1".  لى مقومات وجودهإويفتقر   ،الفاعلة والمنتظمة يعتبر نظاما نَقصا

 . تجاهاتهاإنواعها و أومختلف  ،صطلاحاإمفهوم الرقابة لغة و 
 مفهوم الرقابة لغة: ولىالفقرة الأ

 : "2"  هم المعاني التي جاءت لتعريف كلمة الرقابة في اللغة العربية نجد أمن  

 هو الحارسُ  القوم هو حارسهم والرقيبُ  ورقيبُ ، رقب الشيء وراقبه أي حرسه: الحراسة والرعاية -1
 . الحافظُ 

 
دارية، دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، مذكرة ماجستير غير داء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإتقويم وتطوير الأبو هداف، أماجد محمد سليم  1

 . 36ص ، 2006،  سلامية ، غزةمنشورة، كلية التجارة، الجامعة الإ
 . 13-12ص:م ص 2010-ه1431، بن داود ابراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديث  2
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لمرقبة )بكسر الميم( هو الموضع الذي يرتفع مرقب)بكسر الميم( واِ وعلا والِ   شرفأ أأي  ارتقبأ :  الإشرافُ   -2
 . شرفأالمكان إذا علا و   فنقول ارتقبأ ،  عليه الرقيب

ن الكريم في آوهذا مانجده في القر ، نتظارُ هو الإ قدومه والترقبُ  نتظره وترصدأ إفلانَ تعني  رقبأ : نتظارُ الإ -3
فأأأصْبأحأ في  ": وكذلك قوله تعالي، هو المنتظرُ  والرقيبُ  ،ومعناه لم تنتظر قولي،" 1" وألمأْ ت أرْقُبْ ق أوْلي  ":قوله تعالى

ائفًِا يأترأأقَّبُ    . ي بمعني ينتظر الطلبأ  "2"الْمأدِينأةِ خأ

إِنَّ ": كذلك في قوله تعالي،الذي لَ يغيب عنه شيء ن كلمة" الرقيب" هي الحافظُ أحيث نجد : الحفظُ  -4
  .عليها  لأعمالكم ومطلعاً  بمعنى حفيظاً "3"  "اللََّّأ كأانأ عألأيْكُمْ رأقِيبًا

 : "4"كما وردت معاني أخرى للرقابة في اللغة منها  

 . قوبا )بضم الراء()بكسر الراء( ورُ   قبانًَ ورِ ، ه)بضم الباء( رقبةورقبه يرقبُ ،  الحفيظُ :  الرقيبُ   -أ
 . ي حارسهمأالقوم   ويقال رقيبُ .  انتظره ورصده:  ترقبه وارتقبه:  ومنها -ب
 . حرسه:  وراقبه مراقبة ورقاباً ،  القاف والباء(ه)بضم  بُ رقب الشيء يرق ُ : وقيل إنها من  -ج

، قوبا )بضم الراء()بكسر الراء( ورُ قبانَ ً "رقبه رقبة ورِ :وجاء في القاموس المحيط قريبا من المعاني السابقة -5
 . "5"  أي حرسه كراقبه مراقبة ورقاباً : نتظره كترقبه وارتقبه  إ أي:  قبة )بفتح الراء(قوبا ورأ قابة ورأ ورأ 

 والتحوط حترازالإ تعني كما،  وحراسته وصونه الشيء على المحافظة، عامة بصفة اللغة في الرقابة تعني -6
  ."6"  والمراعاة

" "ضد EMEL LITTREميل ليتري إوتعني كلمة الرقابة في اللغة الفرنسية وفقا لقاموس "
 : جزئيلى  إينقسم  أو    ها يعودأصلن  أذ إالعمل" 

 . " ويعني المواجهةCONTRE":  ول هوالجزء الأ  -
 .القائمةأو    " ويعني السجلROLE":  الجزء الثاني هو  -

 .شراف والمتابعةصبحت تعني الإألكن مع تطور الزمن فقدت هذا المعنى و 
"السلطة والسيادة FARAPSTAM DARDنجليزي "وتعني كلمة الرقابة في القاموس الإ

 . " تعني الرقابةCONTROLEن الكلمة الَنجليزية "أجماع على  ويسود الإ ."7" شرافكراه والإوالإ 

 
 . 94 الآيةسورة طه  1
 . 18 الآيةسورة القصص  2
 . 1 الآيةسورة النساء  3
 .27: م.ص2010-ه 1431،ولى الطبعة الأ،عمان ، ردنللنشر والتوزيع،الأسلامي،دار الحامد قتصادي الإبسام عوض عبد الرحيم عياصرة،الرقابة المالية في النظام الإ4
 . 77: ص ،ولالجزء الأ ،باديأالقاموس المحيط للفيروز 5
 شهادة  لنيل مقدمة أطروحة ،2010-2000الجزائر( حالة  دراسة (الفقر من  والحد  العام الإنفاق لترشيد  حديث كمدخل الراشد الحكم ،فرج  شعبان6

 .99:  ص،3 الجزائر  جامعة   ،قتصادية الإ  العلوم  :قسم  التسيير  وعلوم  قتصادية الإ  العلوم كلية  ، مالية و نقود  :تَصص  قتصاديةالإ  العلوم في دكتوراه 
مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية  بالسونَكوم،دراسة ميدانية بمؤسسات المحركات والجرارات  قتصادية،داء المؤسسات الإأساليب الرقابة ودورها في تقييم أ السعيد البلوم، 7

 .26جتماعية،جامعة منتوري،قسنطينة، الجزائر،دون سنة المناقشة ،ص نسانية والعلوم الإالعلوم الإ
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 صطلاحاا إالرقابة    مفهوم: الفقرة الثانية
 : ومن أهم هذه المفاهيم نذكر ،لقد تعددت وتنوعت مفاهيم الرقابة من عالم إلى آخر

سلطة جهزة عطاء هذه الأإه بكفاية مع هدافمن تحقيق المشروع لأ تأكدمعينة للأجهزة الرقابة هي  -1
 . "1" تَاذ القرارات المناسبةالتوصية بإ

منهج علمي شامل يتطلب "الرقابة هي : نهاأول للرقابة المالية الرقابة على لقد عرف المؤتمر العربي الأ -2
موال من المحافظة على الأ تأكدلى الإدارية تهدف قتصادية والمحاسبية والإندماج بي المفاهيم الإالتكامل والإ

 . "2"وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة  ،ستخدامهاإورفع كفاءة  ، العامة  

من  تأكدوذلك لل ،بتكليف غيرهاأو  ،"الرقابة هي عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها السلطة نفسها-3
وفي حدود ، والسياسات المرسومة والبرامج المعدة، للخطط الموضوعة أن ما يجري عليه العمل هو وفقاً 

  ."3" معينة  أهدافلتحقيق  ،  القواني والقواعد والتعليمات المعمول بها

 ،المرسومة  للخطةوفقاً  يسير ء شي كل كان  إذا مما التحقق":لقد عرف )فايول( الرقابة على أنها -4
 تقويمها أجل من أو الخطأ الضعف نواحي تبيان  فهو موضوعها أما، المقررة والقاعدة الصادرة والتعليمات

   ." 4"ومنع تكرارها

 العمل أن  من التحقق بقصد  المختصة السلطة بها تقوم "وظيفة:كما عرفها الدكتور فؤاد العطار بأنها  -5
   ."5"لها المحدد الوقت وفي ،بكفاية المرسومة هدافللأ وفقاً  يسير

 هدافومن خلالها يمكن تحقيق الأ ،الوظيفة الرئيسية الرابعة للإدارة  نهاأوهناك من يعرف الرقابة على  -6
ويعتبر التخطيط والرقابة وظيفتي متلازمتي تعتمد  .قتصادية بالإضافة إلى وظائف الإدارة الأخرىوالخطط الإ

 . "6" كل منهما على الأخرى
نجلوسكسوني يعني "السيطرة الأ صلن الأأحيث ، فرنسي أصلنجلوسكسوني و أ أصلي أصلللرقابة  -7

وسع من السيطرة أن معنى الحراسة أوما يلاحظ هو . "8"الفرنسي فيعني "الحراسة" صلما الأأ "7" والتحكم"
 نه يتضمن مدلولًَ أن مصطلح الحراسة قد يتغير محتواه حسب الميدان الذي يستعمل فيه كما لأ ،والتحكم
 .  اقتصادياً 

 
 .153 :ص، 2010السنة  ،46العدد  ،12المجلد  الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي،مجلة الرافدين للحقوق، عبد الباسط علي جاسم، 1
 :  محمد العموري،الرقابة على تنفيذ الموازنة،الموسوعة العربية. العنوان الَلكتروني2

https://www.arab.ency.com//details.law.php.full=1nid=165288 le 17/10/2019. 
 .28 :.صمرجع سابق سلامي،قتصادي الإبسام عوض عبد الرحيم عياصرة،الرقابة المالية في النظام الإ 3
 .     13: .ص1998، 1ط ردن،الأ، عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،، جهزة الحكوميةدارية والمالية على الألرقابة الإ،احيمان القبيلات حمدي سليمان س 4
 .179 :ص، 1974، القاهرة ج.م.ع.، دار النهضة العربية، دارة العامةمبادئ الإ، فؤاد العطار 5

6 Kathryn Batrol and David martin, “Management”,mcgraw-hill, inc. 1991 , P 595. 
 .01 :ص  ،2004 عمان، دار جهينة للنشر والتوزيع، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، براهيم حياد،إكرم أ 7

8 Miaille Contribution a une RéflexionThéorique sur Lentreprise Sosialiste  algerienne « rasj» N 03,1972, P 
673. 

https://www.arab.ency.com/details.law.php.full=1nid=165288
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م   ن    تأك  د لل  ض   رورية عه  االرقاب  ة بمختل   ف أنوا  فكان   ت،  عق  د يض   م جمل  ة م   ن التراخ  يص  الميزاني   ةعتب  ار  بإ -8
 ."1"شرعيتهاالممنوحة لردع عدم  التراخيصمع   الميزانية  تنفيذ مطابقة 

ثن   اء تق   ديمهم لمفه   وم الرقاب   ة كان   ت  أ  ن كت   اب المالي   ة العام   ةأم   ن خ   لال التع   اريف الس   ابقة نس   تنتج  
تج اه  إو ،  المرج وة منه ا  ه دافتج اه يرك ز في تعريف ه للرقاب ة عل ى الجان ب ال وظيفي له ا والأإ ،تجاهاتإلديهم عدة 

ال  تي تت  ولي عملي  ة  جه  زة  خ  ير فيرك  ز عل  ى الأتج  اه الأم  ا الإأ،  خط  وات الرقاب  ةخ  ر يرك  ز في تعريف  ه للرقاب  ة عل  ى  آ
 .  الرقابة

 أجهزة   تتولَها ، الرقابة ماهي إلَ مجموعة من العمليات المنظمة والمنسقة والمخطط لهان فذإ
، القوانيهو موجود في  والمهام المنجزة مع ما، من مدى مطابقة الأعمال تأكدوهيئات مختصة بهدف ال

التحقق من أن التنفيذ يتم وفق   خر فان الرقابة هيآبتعبير أو  .ووفق الخطط المرسومة، والقواعد والتعليمات
نحرافات والإ الخطأكتشاف نواحي إوفي حدود التعليمات والقواعد المقررة بغية  ،له في الخطة هو مقرر ما

 . ملازمة للخطةو  إنها عملية مستمرةو   ،وعلاجها وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء  ،وإيجاد الحلول المناسبة لها
 ،الرقابة ليست وظيفة مستقلة ومنفصلة عن الوظائف الإدارية الأخرىكما يجب الإشارة إلى أن 

ن إهذا من جهة ومن جهة أخرى ف. بل هي متلاحمة مع الوظائف الأخرى كالتخطيط والتنظيم والقيادة
بل أصبحت كذلك وسيلة من الوسائل الفعالة  ،أنها مجرد أداة لمراقبة المال العامعلى الرقابة لم يعد ينظر لها 

   .  ختلاف أنواعهاإمومية على  لتقييم عناصر الكفاءة والفاعلية للأنشطة التي تمارسها المؤسسات الع
بل أصبح  ،من أن النتائج متفقة مع الخطط المرسومة تأكد على ال إذن لم يعد مفهوم الرقابة مقتصراً 

والمراجعة والتتبع   وذلك من حيث قيامها بعملية الفحص ،شمل من ذلك بكثيرأالهدف والغاية من الرقابة 
  .  تَاذ القرارات الصائبةإوالقياس والتقييم والمساهمة في عملية  

 

  خصائصهاو   مفهوم الرقابة المالية: الفرع الثاني
جل تطوير أوما زال يقوم بها من    ، قام بها المجتمع ن ينكر المجهودات الجبارة التيأد حأ لأيلَ يمكن  

 نفاقساس الإألى حماية المال العام الذي هو إوالتي تهدف في مجملها  ،المالية والمحاسبيةمبادئ وقواعد الرقابة 
ساسية لظهور الرقابة المالية هو بروز المؤسسات وتطورها وزيادة حجم سباب الأولعل من الأ ،التنميةو 

 ،يراداتها العامةإزيادة  لىإدي أوتطور وظيفة الدولة وتدخلها الدائم في جميع المجالَت مما  ،نفاق العموميالإ
لهذا فسوف نتطرق . ستعمالشكال التبذير وسوء الإامر حمايتها والمحافظة عليها من كل والتي يُتم عليها الأ

طار المنظم وخصائصها والإ ،الوضعيأو  سلاميقتصاد الإلى مفهوم الرقابة المالية سواء في الإإفي هذا الفرع 
 : وذلك كما يلي  ،لها
 

 

1 François Deruel et Jacques Buisson, Finances Publiques, 13ème  édition, Dalloz, Paris, 2001, p141.  
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 مفهوم الرقابة المالية: الفقرة الأولى
تجاه  إوذلك حسب فلسفة و  ،لآخرمن نظام و  ،لآخرلقد تعددت مفاهيم الرقابة المالية من عالم 

لنبوية الشريفة تَتلف عن والسنة ا ،ن الكريم آالقر سلامي القائم على نظرة النظام المالي الإ فمثلاً ، كل طرف
للشخص القائم بعملية ن هذه النقطة هي جد مهمة أو  ،الوضعي القائم على النصوص القانونيةالنظام 

ردنَ في هذه ألهذا ، للقيام بعملية الرقابة ساسياً أ بالرقابة الذاتية التي تعتبر شرطاً  يكون ملماً  الرقابة حتي
  .  السابقي  لمالية في النظامين نفرق ما بي مفهوم الرقابة اأالفقرة  

 :قتصاد الوضعيمفهوم الرقابة المالية في الإ-أ
من أهم هذه و ، ختصاصاتهمإتجاهاتهم و إختلاف إلقد تعددت مفاهيم الرقابة المالية بتعدد العلماء و 

 : المفاهيم نذكر
نحرافات عن الخطط الموضوعة إكتشاف أية إالرقابة المالية هي العملية التي تستطيع الإدارة بواسطتها  -1

 . "1"  وتجنب الأخطاء مستقبلاً ،  تَاذ الإجراءات الضرورية لتصحيحهاإو ،  ا لتحديد المسؤوليةتمهيدً 

المفاهيم القانونية والمحاسبية والإدارية بي  الرقابة المالية هي منهج علمي شامل يتطلب التكامل ما -2
ستخدامها وتحقيق الفعالية إمن المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة  تأكدويهدف إلى ال، قتصاديةوالإ

وغير خاضع للسلطة ، هذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية ويتولى، في النتائج المحققة
 . "2"التنفيذية  

التي يمكن عن طريقها لسلطة القيادة الشعبية والحكومية  ساليبالمالية هي جميع الوسائل والأالرقابة  -3
من سلامته وكفايته  تأكدعلى نتائج التنفيذ وال بأول ولًَ أمتابعة تنفيذ الموازنة في جميع مراحلها والوقوف 

 ساليببالأوصول لمع العمل ل ،عن تحقيقه للسياسات والخطط المقررة فضلاً  ،وتوافقه مع القواني واللوائح
 أفضلداء ألرفع الكفاية و  داء بالنسبة لكل خدمة تحقيقاً لى الوقوف على تكلفة الأإالمستحدثة 

 . " 3"الخدمات
جل تتبع المال أغير حكومية من أو  على المال العام هي الوظيفة التي تقوم بها وحدات حكوميةالرقابة  -4

 . "4"لى مرجعية تشريعيةإ  ستناداً إالعام وحراسته وحفظه 

 
 .172: ص، 2010، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، محمود حسي الوادي.مبادئ المالية العامة 1
 .206: ص، ه 1431-2010، الطبعة الأولى  ،المالية العامة من منظور إسلامي ،زياد الذيبة،إبراهيم خريس ، محمود حسي الوادي ،حسي محمد سمحان  2
 ، 2008الطبعة  الحدائق، ر الدوار،كف  مكتبة بستان المعرفة للنشر والطباعة، نشطة غير المشروعة،موال العامة في مواجهة الأالرقابة المالية على الأ نور العسكري،أعلي  3

 .154-153 ص: ص
-ه 1431 ولى.لطبعة الأ، اردنلأ، اعمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، نفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأ من، دارة الماليةتنظيم الإ، محمود حسي الوادي 4

 .169 :م ص2010
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والعلاقات ، والإجراءات المحاسبية والتدقيقية في مجال الأداء، الرقابة المالية هي مجموعة من السياسات -5
ومنسجمة مع النتائج المرغوبة والمسطرة ، من أن النتائج الفعلية المحققة هي متطابقة تأكدالمالية تهدف إلى ال

 .1"  والمخططة
 الأموال على المحافظة بغية، معينة أجهزة بها تقوم التي الإجراءات  من " الرقابة المالية هي مجموعة -6

 لقانون  التشريعية السلطة أقرَّته لما وفقاً ، اقتصادية ةيوفعال بدقة وإنفاقها تحصيلها حسن وضمان ، العامة
 ."2للرقابة" الخاضعة للجهات الموضوعة للخطط اً ووفق،  المالية الأخرى والقواني الموازنة

 القواعد وضمن، العمل خطة  في المحدد للتوجيه وفقاً  يتم  التنفيذ  أن  من التحقق"تعني المالية الرقابة -7
لتجنب  لها المناسبة الحلول وإيجاد نحرافالإو ، والضعف الخطأ نواحي تبيان  بقصد  وذلك، المقررة هدافوالأ

 مدى وبيان ،  والقواعد  هدافالأ تلك تطبيق حسن ولضمان ،  رتكابهاإ  عن المسئولي وتحديد ،  وقوعها تكرار
 الخاضعة الجهة  طبيعة مع  تنسجم لمعايير وفقا الأداء  في دقيقة معدلَت إلى والوصول، وكفايتها سلامتها

 ."3"  "للرقابة
كتشاف وتحليل إلى إوالتي تهدف  ،المراقب الماليالرقابة المالية هي تلك الرقابة المسبقة التي يقوم بها  -8

والموافقة المسبقة على القرارات المتعلقة بصرف  ،المشاكل الممكن حدوثها وتفاديها ومعالجتها قبل حدوثها
وضمان تطبيق القواني  ،نفاق المقررةتراعى فيه كافة قواعد الإ اً سليم اً وتطبيق الميزانية تطبيق ،موالالأ

ساس أرقابة قائمة على  وإنها. لتزامات المتعلقة بالنفقاتوالقواعد التنظيمية والتحقق من الشرعية المالية للإ
    ." 4"  الرقابة المانعةأو  سم الرقابة الوقائيةإالبعض   اعليه  أطلقالتوقيت الزمني وقد  

أساليب جديدة لى ظهور مفاهيم و إوالتسيير  للإدارةدي الَنتشار الواسع للنظريات الحديثة ألقد   
دارة العمومية ترتب عنه ظهور شكل جديد في الرقابة المالية يركز على تقييم نشاط الهيئة  في تسيير الإ
الرقابة المالية المطبقة في  أنظمةمن  صلقتصادية المستوحاة في الأعلى المعايير الإ عتمادالعمومية بالإ
الية والنجاعة الفع  : هم هذه المعايير نجد أومن ، قتصادية الخاصة التي تتمتع بالمرونة في التسييرالمؤسسات الإ

 : وهي    « La règle des 3 E »  ما يطلق عليه بقاعدةأو   .قتصادوالإ
 . المسطرة  هدافتحقيق الأ  ىويقصد بها قياس مد :  )L’éfficacité)  اليةالفع  -
مثل لموارد ووسائل المؤسسة العمومية ستعمال الأويقصد بها الإ:  (L’éfficience)داء النجاعة في الأ-

 . مردودية  أفضلقصى درجة لتحقيق  أالى  

 
 .172: ص ،مرجع سابق، مبادئ المالية العامة  محمود حسي الوادي. 1
 في  ماجستير درجة على للحصول مقدمة أطروحة يرادات،الإ باب من للدولة العامة الموازنة تنفيذ على للرقابة والقانونية الدستورية الضوابط الدليمي، علي فالح جمال 2

 .79-78 : ص ، ص2010 الأردن، الأوسط، الشرق جامعة العام، القانون
 . 3: ، ص1982مارات العربية المتحدة ، الإ ، –المحاسبة ديوان رقابة – العليا الخارجية المالية الرقابة الساطي، طارق 3
 .307 :.ص2010، صلاح المالي،دار بلقيس للنشر والتوزيعبحاث في الإأمولود ديدان، 4



 المالية  الرقابة  من  الأخرى  الأنواع  ضمن  المسبقة  المالية الرقابة  الاول: مكانة  الفصل

~ 9 ~ 
 

قل تكلفة ممكنة عند بأ هدافالأ أفضلويقصد به تحقيق : (L’économie)الَقتصاد في التسيير -
 . والوسائل العموميةد  ستعمال الموار إ

ن هذه المفاهيم تصطدم عند تطبيقها في الواقع ببعض العراقيل كالبيروقراطية  أوما يلاحظ هو 
الية فع  و  وهذا ما يجعل عملية تقييم مردودية ،وبالتالي تبقى مجرد وصفة عديمة الجدوى ،دارةالموجودة في الإ

   .  العمومي صعبة جداالقطاع  
نها عمليات أقتصاد الوضعي  ستنتاجه من خلال التعاريف السابقة عن الرقابة المالية في الإإما يمكن 

 بصرفها يقوم التي والإيرادات العامة النفقات متابعةمنظمة ومنسقة تقوم بها هيئات مختصة تتضمن 
الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والهيئات العمومية عوان العموميي المكلفي بتنفيذ وتحصيلها كل الأ

 . للقواعد والقواني والتنظيمات المعمول بها مطابقتها مدى من والتحقق  ،خرىالأ
 :قتصاد الإسلاميمفهوم الرقابة المالية في الإ -ب

طار عام لمحاسبة إحيث قام برسم  ،سلامقرها الإأهم المبادئ التي أتعتبر الرقابة بصفة عامة من 
قتصاد الإسلامي حسب الحاجة وحسب الظروف لقد تطورت الرقابة المالية في الإو  ،الفرد والجماعة

المانعة والوقائية لكل   الرقابة الذاتية هي الرقابةوتعتبر، جتماعية والمالية للدولة الإسلاميةقتصادية والإالإ
والسبب في ذلك هو كونها صمام الأمان وخط الدفاع الأول في مواجهة جميع مظاهر ، نحرافاتأشكال الإ

ويعتبر الوازع الديني لدى . وتبذير للأموال العامة ختلاسإمن سرقة و ، نحراف المالي بكل صوره ومظاهرهالإ
 . ة المالية في الَقتصاد الإسلاميالفرد المسلم وطبيعة قيمه وأخلاقه أساس الرقاب

 : قتصاد الإسلامي نجد ومن أهم التعريفات التي وردت للرقابة المالية في الإ
لتزامات في ضوء الشريعة والإ، " الرقابة المالية هي ذلك العلم الذي يبحث في محاسبة الحقوق-1

 ."1"الإسلامية

، وتعاليم وأحكام أنظمةالشريعة الإسلامية من قواعد و هي وجوب إتباع جميع ما أقرته " الرقابة المالية -2
سواء في مجال جمعه من موارده التي ، والتي تهدف بمجموعها للمحافظة على المال العام وصيانته وتنميته

ستمرار عمليات المتابعة إمع ، تقصيرأو  في مجال إنفاقه في مصارفه المقررة دون تهاون أو  ،قرها الشرعأ
ومعاقبة المسيء وردعه وزجره ، وتلافي التقصير والخلل إن وجد ، والإشراف لتجنب الوقوع في الأخطاء

ستقرارها بوجه إعتبار مصلحة الأمة و الطرق في إدارة المال العام مع الأخذ بعي الإ أفضلوالوصول إلى 
 . "2"عام

 
 .29:م.ص2010-ه 1431 ،الطبعة الأولى ، عمان ،الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع،قتصادي الإسلامي الرقابة المالية في النظام الإ،بسام عوض عبد الرحيم عياصرة 1
 . 30:ص المرجع نفسه، ، ،بسام عوض عبد الرحيم عياصرة 2
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، والإجراءات والتعليمات المستمدة من الشريعة الإسلامية نظمةالقواعد والأ"الرقابة المالية هي مجموعة -3
 . "1"  وصيانته وتنميته، والتي تتبعها الدولة الإسلامية في سبيل المحافظة على المال العام

والنهي عن ، وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، "يطلق على الرقابة المالية في الإسلام مصطلح الحسبة-4
 ."2"  والمعروف هو كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع ونهى عنه  المنكر إذا ظهر فعله"

ويعبر ، ول من حيث واردات الدولة ومصروفاتهاولَ بأأ"الرقابة المالية هي مراجعة وضبط العمليات المالية -5
 ."3" عن الرقابة المالية في الدولة العباسية بديوان زمام النفقات"

من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الرقابة المالية في الَقتصاد الإسلامي ماهي إلَ مجموعة من 
والإنفاق  اقبة المال العام من حيث التحصيلمختصة بهدف مر أجهزة العمليات المنظمة والمنسقة تتولَها 

 . وذلك بما يتماشى مع قواعد الشريعة الإسلامية
 الرقابة الماليةخصائص  : الفقرة الثانية

قتصادي الوضعي سلامي والنظام الإقتصادي الإلى النظام الإإستنادا إيمكن عرض هذه الخصائص 
 : وذلك كما يلي

 قتصاد الإسلاميخصائص الرقابة المالية في الإ.1
 : " 4"قتصاد الإسلامي نجد  من أهم خصائص الرقابة المالية في الإ

 . الشريعة الإسلاميةإنها رقابة مالية أساسها   -1
 . إنها رقابة تمارس على المال العام من حيث إيراداته ونفقاته -2
 . وبأقصى منفعة ممكنة،  إن هدفها هو المحافظة على المال العام من كل مظاهر التبذير والإسراف -3
 . ومحاولة إيجاد حلول لها في الوقت المناسب،  نحرافاتإلى تحديد الإ تهدف  إنها -4

 . ستغلال الأمثل للأموال العامةنجد الإ قتصاد الإسلاميأصول الرقابة المالية في الإمن  
 .الوضعيقتصاد  خصائص الرقابة المالية في الإ.2

ه يجب توفر مجموعة من العوامل والشروط أهدافحتى يتمكن نظام الرقابة المالية من تحقيق 
 : "5"والتي يمكن إيجازها فيما يلي،  والخصائص

 . عن الحكومة  تاماً   المكلفة بعملية الرقابة مستقلة استقلالًَ   جهزةيجب أن تكون الأ -1
 . ن يتمتع القائمون بها بأخلاق حسنةأو ،  الرقابة بالكفاءة الفنية والإداريةأجهزة  يجب أن تتمتع  -2
 .  الميزانيةيجب فصل السلطات الإدارية عن السلطات المحاسبية لدى الهيئات المكلفة بتنفيذ   -3

 
 .206 :ص مرجع سابق، ،الفسادنفاق الحكومي ومكافحة جل ترشيد الإأمن ، دارة الماليةتنظيم الإ، محمود حسي الوادي 1
 .206ص، مرجع سابق، زياد الذيبة، إبراهيم خريس، محمود حسي الوادي ، حسي محمد سمحان  2
 .21:ص ،2016 الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بي السلطة والحرية، حمد بلودني،أ 3
 .30:ص، مرجع سابق، النظام الَقتصادي الإسلاميالرقابة المالية في ، بسام عوض عبد الرحيم عياصرة 4
 .179- 178ص: ص، مرجع سابق ،مبادئ المالية العامة، محمود حسي الوادي 5
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نحرافات كتشاف الإإكما يجب العمل على ،  يجب أن تكون الرقابة دائمة ومستمرة عند تنفيذ الميزانية -4
 . لتزام بعدم تكرارها مستقبلاً والإ،  والعمل على تصحيحها في الحي،  والأخطاء في وقتها

يجب أن تكون الرقابة المالية منسجمة مع التطور الذي حصل في الميزانية من كونها مجرد أداة مالية في  -5
 . قتصاديقتصادية فعالة مؤثرة في النشاط الإإيد الدولة إلى كونها أداة  

والجهات الإدارة المالية أجهزة و ، ةالرقاب أجهزةيجب العمل على إحداث تنسيق وتكامل بي مختلف  -6
 . التنفيذية والإدارية الأخرى

 . ووضعها المالي،  وطبيعة المؤسسة وبيئتها،  نسجام نظام الرقابة مع المناخ التنظيميإيجب  -7
 . والحرص على ديمومتها،  الرقابة  أساليبيجب تنويع   -8
، بسرعة فائقةنحرافات كتشاف الإإجل أوواضحة ومرنة من ، الرقابة دقيقة أساليبيجب أن تكون  -9

 . ومعالجتها في وقتها
 . يجب أن تكون الرقابة قائمة على مبدأ المشاركة بي الرؤساء والمرؤوسي في كل المسائل  -10
والحيطة والحذر للمشاكل والصعاب الممكن ، يجب أن يكون نظام الرقابة مبني على النظرة الوقائية -11

 . وتصور الحلول اللازمة لها،  حدوثها
 . " 1"  كتفاء برقابة واحدةتكثيف عمليات الرقابة وليس الإ   -12
 . الة  الرقابة مرنة وفع    أنظمةيجب ان تكون   -13
المرصودة لممارسة الرقابة المالية معقولة  التكاليفن تكون أأي  ،على التكلفة والَقتصاد عتمادالإ -14

 وبالكمية ،بالشراء بأقل الأثمان وفي الوقت المناسب تحققيالَقتصاد و  ،اهمع الفوائد المترتبة عن نسبياً 
 . الملائمة  والنوعية

الظروف التي و  العواملو ، الأخطاءو  نحرافاتضرورة القيام بتحليل المعطيات أي البحث عن أسباب الإ -15
لذلك فإن و ، ا مرة أخرىهمع العمل على تجنب الوقوع في، ا حلول له دإيجاا من أجل ثهأدت إلى حدو 

كيفية و  نتائجهو  أسبابهو ، يُدد المسؤول عنهو  يُللهو  ،الخطأ كشفيو الذي هال النظام الرقابي الفع  
 . "2"علاجه

الفصل ما بي  أحترام مبدإعوان الرقابة على مهام ومسؤوليات غيرهم وضرورة أيجب عدم تعدي  -16
 . والمحاسب العموميالآمر بالصرف  

 
  

 
1 Henry-Michel Crucis, Finance Publique, Édition Montchrestien, Paris, 2003, P41. 

قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تَصص  ،الماجستير شهادة في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية، مذكرة لنيل دورهاعنترة بن مرزوق، الرقابة الإدارية و  2
 .45ص: ، 2008جامعة الجزائر،  إدارة الموارد البشرية،
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  اوتطوره  هاأهداف  ،الرقابة الماليةأهمية  :  الثالثالفرع  
 همية الرقابة الماليةأ:  ولىالفقرة الأ

لما تقدمه من  الإدارة العليا نظراً  أهدافتكمن أهمية الرقابة المالية في كونها تعمل على تحقيق 
 : "1"معلومات وخدمات يمكن إجمالها فيما يلي

ومقارنتها مع الخطط المرسومة ، وتقييم النتائج الفعليةوقياس وتحليل ، إنها تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط -1
 . والمسطرة

بل تتعداها إلى تقييم الآثار والنتائج  ،نحرافات والمشكلاتلَ تقتصر الرقابة على مجرد الكشف عن الإ -2
 . وتطوير الأداء الفردي والتنظيمي

من أن تنفيذ الميزانية يسير وفق الإجازة الممنوحة من طرف البرلمان للسلطة  تأكد تهدف الرقابة إلى ال-3
وحماية ، الية إنفاقها لتحقيق المصلحة العامةوكفاءة وفع  ، وأجهزتها بغية المحافظة على المال العام، التنفيذية

 . نفاقبالإأو    ستعمال سواء تعلق الأمر بالتحصيلالمال العام من كل أشكال التبذير وسوء الإ
 . التي تنطلق منها الميزانيات العامة  هدافتعتبر الرقابة المالية من أهم المرتكزات والأ  -4
واجباتهم بكل أمانة و  من أدائهم لمهامهم تأكدوال،ستقامة ونزاهة الموظفي والعامليإتضمن الرقابة المالية  -5

 . وإخلاص
، ستمرارية العمل بطريقة جيدةإوذلك لأنها تضمن ، للإدارة العلياام أمان بمثابة صم   ةتعتبر الرقابة المالي -6

 . وحسب ما خطط له
 نظمةحترام وتطبيق القواني والأإعلى لوسائل التي تلزم جميع الموظفي تعتبر الرقابة المالية من أهم ا -7

 . والتعليمات بصفة كاملة
كتشاف المتفوقي في مهامهم من خلال إلتحديد و تعتبر الرقابة المالية من أحسن وأدق الأدوات  -8

 . أسلوب الرقابة ومتابعة التقارير المقدمة
 الرقابة المالية  أهداف:  الفقرة الثانية

قتصادية إو  سياسية أهدافالمتوخاة من الرقابة المالية إلى  هدافبصفة عامة يمكن تقسيم الأ
 : "2"  كما يليومالية  وإدارية وتنظيمية    ،جتماعيةإوقانونية و 

  :السياسية  هدافالأ  -1
للإجازة  وطبقاً ، حترام مشيئة ورغبة البرلمان في المحافظة على المال العامإمن  تأكدوتتمثل في ال

حترام إحترام البرلمان هو مظهر من مظاهر إن واجب إوبالتالي ف، وعدم تجاوز الأولويات، الممنوحة للحكومة

 
 .173-172ص : ص ،مرجع سابق ،العامةمبادئ المالية ، محمود حسي الوادي1
 .175-174ص: ص ،المرجع نفسه،  محمود حسي الوادي 2
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ان تعطي صورة حسنة عن تنفيذها لميزانية  أوبصفة عامة تحاول الحكومة من خلال الرقابة المالية . الشعب
جل ضمان أوهذا كله من  ،لى الرقابة التي تتعرض لها من طرف البرلمان ومجلس المحاسبةإهذا اضافة ا ،الدولة

 . وتحقيق الخطة التنموية المنشودة من طرف جهاز الدولة  ،موميةموال العستخدام الأإحسن  
 

 :قتصاديةالإ  هدافالأ  -2
ستثمار الأموال العامة في الميادين والأوجه التي تحقق المنفعة إستخدام و إمن  تأكد وتتمثل في ال

 .وضرورة المحافظة على الأموال العامة ،وتجنب صرفها في الميادين غير المشروعة، إسرافأو  العامة دون تبذير
 في والمسطرة المرجوة هدافالأ مع  المالية التنبؤات مطابقة مدى وضمان  الرقابة في مراقبة أجهزة ويكمن دور

  التابعة  والهيئات البرلمان  إلى، الميدان  هذا في والتحقيق المراقبة صلاحيات ترجع  ما وعادة، الإنمائية البرامج
 . للهيئات والمؤسسات العمومية  الوصية السلطات إلى بالإضافة ،لوزارة الماليةو  للوزارات

 

 :القانونية  هدافالأ  -3
وأعوانها مع القواني  ، من مطابقة كل التصرفات المالية التي تقوم بها الحكومة تأكدوتتمثل في ال

ليها من السلطات العليا المختصة فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية  إوالتنظيمات والتعليمات والتوجيهات الصادرة 
 . العامة للدولة

 

 :جتماعيةالإ  هدافالأ  -4
والسرقة  ختلاف أنواعه كالرشوة وتتمثل في العمل بصفة دائمة على محاربة جميع الآفات والفساد بإ

 . حترام المبادئ الإسلاميةإستخدام أسلوب التوعية الَجتماعية وضرورة إوذلك عن طريق    ...والَختلاس
 

  :الإدارية والتنظيمية  هدافالأ  -5
نحرافات في وقتها والعمل على تصحيح كل الإ، وتتمثل في العمل على تحسي أسلوب التخطيط

والعمل على تقييم وضعية ، القرارات السديدة من طرف المسؤوليتَاذ والسماح بإ ،ومنع تفاقمها
 . وتحديد مركزها المالي،  المؤسسات

 تؤدي التي السلوكات أشكال ومختلف الإداري التباطؤو  البيروقراطية محاربة إلى الرقابة تهدف كما
 ستخدامإ فيها يتم  التي الظروف في التحقيق لى هذا ضمانإضف ، بمصالحه المساسو  المواطن إهانة إلى

 . للدولة قتصاديةوالإ الإدارية جهزةالأ طرف من الماديةو   البشرية الوسائل
 على مهامها لأداء الإدارية للمصالح والسليم الحسن السير بضمان  الرقابي الجهاز يقوم وبذلك

 . "1"  وجه حسنأ
  

 
 . 85ص،   1995،  الجامعية المطبوعات  ديوان،  العامة  المالية ،  حسي مصطفى  حسي 1
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 :المالية  هدافالأ  -6
والمرخص بها  الممنوحة اتعتمادللإ والعقلاني السليمو  الحسن التسيير ضمان  من تأكد وتتمثل في ال

 إلى تؤدي التي الخلل مواضع  عن والبحث، جهة من الميزانية إجازة حترامإوالعمل على ، طار الميزانيةإفي 
 .أخرى جهة من المكلفي الأعوان  طرف من الميزانية تنفيذ  عند  المرتكبة الأخطاءو   العمومية بالأموال المساس

 : العامة للرقابة كما يلي  هدافستخلاص الأإالسابقة يمكن    هدافمن خلال الأ
 .صحة المستندات المؤدية للصرفو   من دقة العمليات الحسابية  تأكدال  -1
 .ي مادة تتعلق بالقواعد الحسابيةهو   ،الأخطاء الفنيةو   التزويرو   ختلاسكتشاف الإإ -2
 .اختلاف أنواعهاالتدقيق في تحصيلات الإيرادات على    -3
عدم تجاوز المخصصات و  ،في الميزانية االمواد المخصصة لهفي الفصول و  من أن النفقات موجودة التحقق -4

  .ات المختصةهالمرصودة في الموازنة إلَ بعد الترخيص بذلك من طرف الج
  .قتصاد العامستعمال الأمثل للأموال العمومية التي تساعد في تطور الإالإ  -5
 . القواني المعمول بهاا مع التشريعات و هنسجامإمن    تأكدوال  دراسة القرارات الإدارية والمالية  -6

 التطور التاريخي للرقابة المالية:  الفقرة الثالثة
وذلك  ،الرقابة المالية قد جاء نتيجة تطور المؤسسات والشركات نشأةن أيري الكثير من الفقهاء 

مر واجب موال العامة في الدولة والذي يُتم الأعمالها المالية مما زاد من حجم الأأنتاجها و إتساع  إمن خلال  
 . " 1"المحافظة عليها من الضياع والتبذير

 1809في السويد عام  المفوض العاملى ظهور نظام إالتاريخية لهيئات الرقابة المالية  النشأةوترجع 
نتشر في كل الدول إثم  ،«The Ombudsman System» مبود سمان()الأ      والذي سمي ب

لى دستور الدولة وهو نظام يقوم على تولي إويستند هذا النظام  ،وروبيةسكندنَفية وجميع الدول الأالإ
موظف عام ذو مستوى عالي يسمي المفوض العام يتمتع بسلطة تحقيق واسعة تَوله فحص ملفات 

 لأفعالهويتمتع بالحصانة ، ليهاإدارات ودراستها بشكل مباشر وطلب المعلومات والوثائق التي يُتاج الإ
موال لى للرقابة على الأو نشاء الهيئات الأإوتعتبر فرنسا من الدول السباقة في . خلال ممارسته لسلطاته وآرائه

نشاء هيئة الرقابة  إنجلترا فقد تم إما في أ. غرف المحاسبة بإنشاء  »لويس تالملك «سانالعامة حيث قام 
وقد تولى المراقب المحاسب العام وهو موظف بدرجة وزير يعينه الملك وله حصانة ولَ  ،1866المالية سنة 

رقابة السابقة واللاحقة على الصرف وعلى تنفيذ الميزانية العامة لويقوم بمهمة ا ،لَ عن طريق البرلمان إيعزل 
نشاء هيئة إمريكية فقد تم الأوفي الولَيات المتحدة . ستقلالية التامة عن السلطة التنفيذيةويتمتع بالإ ،للدولة

ول معهد للمراقبي الماليي سنة أنشاء إكما تم   ،1921 عليا للرقابة المالية عن طريق قانون الموازنة لسنة
 

1 Loic philip, panorama du contrôle des finances publiques dans le monde, revue francaise des finances 
publiques, n 101mars 2008 «les cours des comptes en action» . p33. 
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نشاء ديوان إما عن الدول العربية فنجد في سوريا تم أ. للإدارةالعلمية  بالأسسهتمام وذلك للإ 1930
نشاء ديوان المحاسبة  إوفي مصر فقد تم  .1967وسمي بالجهاز المركزي للرقابة المالية سنة  1938المحاسبة سنة 

 أجهزةيشرف على حسابات مختلف  1964لى الجهاز المركزي للحسابات سنة إثم تطور  ،1942سنة 
 ،1951نشاء ديوان المحاسبة سنة إما في لبنان فقد تم أ.يرادات والنفقات لكل مؤسسةالدولة من جانب الإ

 "1".  شكالهاأوكلف بالرقابة على مؤسسات الدولة بكل   1952نشاء ديوان المحاسبة سنة  إردن تم  وفي الأ
   وسائلها وشروطها،  قواعدها، مبادئ الرقابة المالية: المطلب الثاني

،  التي تقوم عليها الرقابة المالية ومختلف قواعدهالى مختلف المبادئ إسوف نتطرق في هذا المطلب 
 : وهذا ما سوف نراه في الفروع التالية.  لأدائهاوالشروط الواجبة ،  هم الوسائل المستخدمة فيهاألى  إكذلك 

  مبادئ الرقابة المالية: الفرع الأول
، الفعالية أمبد ، النظامية أمبد ، الشرعية أمبد : هي مبادئ عدة على يرتكز المالية الرقابة نظام إن 

 . المردودية  أمبد 
 الشرعية مبدأ :  الفقرة الاولى

 بعد  إلَ تتم أن  يمكن لَ النفقات صرفو  الإيرادات تحصيل ن عمليةأهو  المبدأالمقصود بهذا و 
 الآمرون والمقصود هنا هم  ،قانونَ مؤهلي شخاصأطرف  من إلَ تنفيذه يمكن ولَ المسبقة القانونية الموافقة

ن هذه إو  ،از قانونًَ تجُ ية نفقة عمومية ما لم أنهم لَ يقومون بتنفيذ أالعموميون حيث  نوالمحاسبو بالصرف 
وت أ 15المؤرخ في  90/21 رقم: القانون  عليه وهذا ما نص ،ساسي في تنفيذ الميزانيةأجازة تعتبر شرط الإ

 بالصرف الآمرين طرف من يكون  المالية العملياتو  النفقة تنفيذ  " العمومية بالمحاسبة التعلقو  1990
 1984جويلية   07المؤرخ في 84/17رقم القانون  في المحددة الشروط حسب وذلك ،العموميي والمحاسبي

  .  "2"  "المتعلق بقواني الماليةو 
 : ساسية هيأمراعاة ثلاثة جوانب  المبدأ  كما يجب في هذا  

  .الإيرادات وتحصيل المرصودة النفقات صرف رخصة توفر بالتاليو   الميزانية علي البرلمان  موافقة يجب -1
  .المالي التوازن  علي للحفاظ هذاو   مسبقا محدد سقف الإنفاق يتعدى لَ أن  يجب -2
 بتنفيذ  المكلفي دارةالإ أعوان  طرف من ستعمالإ سوءأو  تبذير كل لمنع  اللازمة الشروط تهيئة يجب -3

 خضع أُ  الميزانية تنفيذ  ن إف الجوانب هذه حترامإ عدم بسبب معانيها الإجازة هذه تفقد  أن  لتجنبو  ،الميزانية
  .بذلك المكلفي لأعوان او  مدته ،التنفيذ   طرق تَص صارمة إجراءات لعدة

 
  

 
 .26- 25ص صحمد بلودني، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بي السلطة والحرية، مرجع سابق،أ 1
 . 01والمتعلق بمجلس المحاسبة، المادة  ،  04/12/1990المؤرخ في    09/32القانون رقم   2
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 النظامية مبدأ :الفقرة الثانية
، والتنظيمات والقواني  الميزانية الإجازة مع  المالي التصرف مطابقة مدى من التحقق يجب يأ

 اتعتمادالإ سنوية مبدأ حترامإ يعني الإجازة هذه حترامإ أن  إذ الميزانية  الإجازة مع  المالية العملية موافقةو 
 مدة تتجاوز لَ اتعتمادلإ تكون  الميزانية الإجازة حترامإف،اتعتمادالإ وسقف  للعملية القانوني والتخصيص

 فيها تم  التي للسنة فقط صالحة مفتوحة اتإعتماد على المنصبة الإنفاق وعمليات، ميلادية سنة ستعمالهاإ
 84/17 القانون  من 25 والمادة ،جديدة اتإعتماد فتح  دون  نفقة بأي يسمح لَ المدة نتهاءإ وبعد  إجازتها
 ولَ ،وبالمجاميع  سنوياً   تبرر أن  يجب التسيير لنفقات الضرورية اتعتمادالإ ن أ  على  تنص المالية بقواني المتعلق
 أن يمكن ولَ فقط واحدة لسنة مقبولة المفتوحة اتعتمادفالإ إذاً ،  المقبلة السنة في ستعمالهالإ  حق أي تعطي
  .أخرى لسنة تمدد

 بالنسبة الحال هو كما الأحيان  بعض في ستثناءاتإ فهناك،  مطلقة بصفة يطبق لَ  المبدأ هذا لكن
 بالمحاسبة المتعلق  21القانون من 06 المادة عليها نصت وقد  ،سنوات عدة تتعدى التي التجهيز لبرامج

 . التجهيزات نفقات على تطبق البرامج فإجازات،  العمومية
 الية والمردوديةالفع    أالفقرة الثالثة:مبد

نفاق العمومي، ولها عملية ترشيد الإالية في جراءات الرقابة المالية لها فع  إن تكون أويقصد به 
مردودية من حيث تجنب النفقات غير الضرورية والنفقات الباهضة، بل يجب التركيز على ماهو ضروري 

 كبر فائدة عامة. أومهم ويُقق  
قياس  تَطيط ما يجب تحقيقه، مسة هي:الخ الرقابةرمسترونخ:"مبادئ أوبهذا الصدد يقول ميشيل 

نحرافات عن الخطة،نتائج التغذية جراء لتصحيح الإإتَاذ إنجازات الفعلية مع الخطة،تحقيقه،مقارنة الإما تم 
 .الراجعة لكي يتم تعديل الخطة عند الحاجة"

 قواعد وأسس الرقابة المالية:  الفرع الثاني
   "1":  تتصف الرقابة المالية بمجموعة من القواعد والأسس وهي كالتالي

والمقصود هنا هو أن تكون للرقابة صفة رسمية تسمح للمراقب التعرف على كل : رسمية الرقابةأساس  -1
تَاذ القرارات الفورية إبمتابعة  هذا الأساسن ويمك  ، طبيعة هذا العمل ضيهاتتقالمعلومات الضرورية التي 

 . والشخصية في حق المخالفي عن طريق فرض العقوبات المقررة
ويسمح هذا الأساس بنجاح الرقابة عن طريق توجيهها نحو القضايا المهمة :  وبرمجة الرقابةأساس تَطيط   -2

 . والعمل على تَفيض التكاليف،  وتنفيذها بإتباع طرق علمية  ،والحساسة

 
 .178-177ص :ص  مرجع سابق، ،نفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأمن  ،دارة الماليةتنظيم الإ ،حسي الواديمحمود 1
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زدواجية إويسمح هذا الأساس بتفادي  :أساس تنسيق الرقابة بي الجهات التي تنفذها ووقت إجرائها -3
 . طلاع على التقاريروالسماح بتبادل المعلومات بي مختلف الأطراف والإ،  وتكرارها،  الرقابة

مما قد يؤثر على ، أي يجب تفادي الوقوع في الأخطاء الخاصة بالرقابة ونتائجها: أساس الدقة في الرقابة -4
إلى فقدان الثقة مما يؤدي ، تَاذ قرارات مالية خاطئةإن إصدار تقارير خاطئة قد يؤدي إلى لأ ،قيمة الرقابة

 . في التقارير المالية المقدمة إلى الجهات المستفيدة منها
أي أن التماطل والتأخير في إجراء الرقابة يقلل ويضعف أهميتها مما : أساس السرعة في إجراء الرقابة -5

 .تغير الأشخاصأو   لفوات الأوان   نحرافات نظراً يؤدي إلى صعوبة معالجة الأخطاء والإ
أي أن الشرط الأساسي لنجاح عملية الرقابة يعتمد على : أساس التعاون بي المراقب والمراقب عليه -6

، إلَ إذا تفهم المراقب ظروف المراقب عليهوهذا لَ يتم ، بي المراقب عليه والمراقب التعاون المتبادل ما
 .  ستخدام الطرق المرنة والوديةإوضرورة  

ولَ يجب ، نه يجب أن تكون أنشطة المراقب مدونة ومكتوبة وموثقةأأي : التقارير الرقابيةأساس تنظيم  -7
أسس قانونية  على وذلك لكي تكون الرقابة مبنية، الشفويةأو  على الملاحظات الشخصية عتمادالإ

 . واضحة
المكلفي بالمهام الرقابية أن نه يجب على الأشخاص أوالمقصود بها هو : ستقلالية الرقابةإأساس حياد و  -8

ومن جهة أخرى يجب أن  ،هذا من جهة ،لتزام بالسر المهنييتميزوا أثناء قيامهم بمهامهم الرقابية بالحياد والإ
ستقلالية والحياد عن الهيئات والسلطات الأخرى حتى لَ تمارس عليها أي تتمتع الهيئات المكلفة بالرقابة بالإ

 . شكل من أشكال الضغط
كما ،  لأنه يبعدها عن الضغوط التي تتعرض لها، اليتهاهو مصدر نجاح الرقابة وفع  ستقلالية ن الحياد والإإو 

 . ستقلاليةولَ يتحقق هذا إلَ بوجود تشريع يضمن لها هذه الإ  ،يسمح لها  بعدم عرقلة برامجها وخططها
نفتاح وقوة الشخصية والخبرة إالمراقب من ذكاء و أي أن ما يتمتع به : في الرقابة أساس الكفاءة والنزاهة -9

 . ستنتاجات صائبةإالعملية والمهنية وتتبع العلوم يؤدي إلى الحصول على ملاحظات وتقارير و 
                    .وسائل الرقابة المالية:  الفرع الثالث

   "1":  من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الأشخاص المكلفون بعملية الرقابة نجد 
وجميع النصوص القانونية اللازمة للقيام بمهمة ، أن يتوفروا على مجموعة من القواني والتعليمات واللوائح -1

   .  لَ بوجود نصوص قانونية صارمة تضبطهاإفلا تقوم الرقابة  .  الرقابة
الحسابات ومراجعتها ي القيام بمراقبة أ ،أن يقوموا بعملية المراجعة والتفتيش بأسلوب متميز ودقيق -2

 . الرقابة الخارجية  أجهزةوهذا ما نجده بصفة جلية في .  وتفتيشها بدقة عالية

 
 .23-22ص : ص ، مرجع سابق،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1
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أي يجب تحفيز ، ودية الرقابةالة لتحقيق مردالفع   ساليبمن الأ الجزاءاتو  يعتبر أسلوب التحفيزات -3
راقب نه مُ أجل جعل المكلف بالرقابة يُس أوهذا من ،ومعاقبة الفاشلي والمقصرين، المتفوقي في مهامهم

 .  عاقب عن مهمته الرقابيةيُ أو    ازيوسوف يجُ 
 تأكد ليهم وتحليلها والإي الشكاوي المقدمة شخاص المكلفون بمهمة الرقابة بعمليات تحر  ن يقوم الأأ -4

 . منها للحكم على صحة المعلومات الواردة فيها من عدمها
العليا من  جهزةوذلك حتي تتمكن الأ ،ن يتمتع المراقبون ببراعة وكفاءة عالية في كيفية تحرير التقاريرأ -5
 . تَاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسبإ

  دلة مشروعية الرقابة الماليةأ:  المطلب الثالث
عتباره لهي بإدلة مشروعية الرقابة المالية سواء في القانون الإألى إسوف نتطرق في هذا المطلب 

  ، ن الكريم والسنة النبوية الشريفةآعلى القر  هعتمادلإ ن يكون قدوة لها في واقعها نظراً أدستور البشرية ويجب 
 .  من دستور وقواني وتنظيماتمنه ضرض الواقع وما يتأهو مطبق على  ي ماأفي القانون الوضعي  أو  

  قتصادي الإسلاميأدلة مشروعية الرقابة المالية في النظام الإ  : الفرع الأول
 وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًَ ، ن الكريم آتعتبر القواعد والأحكام التي جاء بها القر 

وتأكيدات رجال ، الأمور من بعدهموولَة ، وكذلك عمل وتطبيقات الصحابة والخلفاء الراشدين، وعملاً 
وأحقيتها وهذا ما نراه ، الفقه الإسلامي من أهم أدلة مشروعية الرقابة المالية في النظام الَقتصادي الإسلامي

 : فيما يلي
 ن الكريم كقاعدة لمشروعية الرقابة الماليةآالقر :  الفقرة الاولى

 " 1":  قتصادي الإسلامي فيما يلي  تتمثل قواعد مشروعية الرقابة المالية في النظام الإ

ومن أهم نصوص ، تعتبر الشرعية الإسلامية التي هي من مقومات الدولة الإسلامية أساس الرقابة المالية -1
 : ن الكريم التي حثت على ذلك نجد آالقر 

 .1سورة الطلاق الآية  .  "وأمأن ي أت أعأدَّ حُدُودأ اللََِّّ ف أقأدْ ظألأمأ ن أفْسأهُ  ..."  :*يقول الله تعالى في محكم تنزيله
. "ياأ أأي ُّهأا الَّذِينأ آمأنُوا أأطِيعُوا اللََّّأ وأأأطِيعُوا الرَّسُولأ وألَأ تُ بْطِلُوا أأعْمأالأكُمْ  ":*كما يقول الله سبحانه وتعالى

 . 34سورة محمد الآية  
نستنتج من خلال هتي الآيتي أن الله تعالى قد ألزم عباده على ضرورة التقيد بأحكام الشريعة  

كما نهاهم عن التعدي عن حدود ،  إلزامية طاعة الله ورسوله الكريم و ، وتصرفاتهمالإسلامية في جميع أعمالهم 
 . وهذا هو أساس النجاح في الحياة  ،الله

 
 .36إلى ص: 33:ص، من مرجع سابق سلامي،قتصادي الإالرقابة المالية في النظام الإ بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، 1
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ونلمس ذلك في قول الله ، والنهي عن المنكر من أهم ركائز الشريعة الإسلامية نجد الأمر بالمعروف -2
مُْرُونأ بِالْمأعْرُوفِ وأي أن ْهأوْنأ عأنِ الْمُنكأرِ وألْتأكُن مِ نكُمْ أمَُّةٌ  ": تعالى يأ  أوُل ئك هُمُ المفلحُون و ،يأدْعُونأ إِلىأ الخأْيْرِ وأ

 .104"سورة آل عمران الآية  
 ؤمنون باللهوتُ  كُنتُمْ خأيْرأ أمَُّةٍ أخُْرجِأتْ للِنَّاسِ تأأْمُرُونأ بِالْمأعْرُوفِ وأت أن ْهأوْنأ عأنِ الْمُنكأرِ  ": وكذلك قوله تعالى

 . 110  ية"سورة آل عمران الآ
ن أو ، وينهون عن المنكر، نستنتج من هتي الآيتي أن الله تعالى قد ألزم عباده أن يمروا بالمعروف

 . مسؤوليأو   عاديي  هتي الصفتي هما أساس نجاح الأفراد في معاملاتهم وحياتهم سواء كانوا أفراداً 
وفي هذا الصدد يقول الله ، الشريعة الإسلامية هو أن المال العام مال الله سبحانه وتعالىمن أهم دعائم  -3

. "مْ أأجْرٌ كأبِيرٌ آمِنُوا بِاللََِّّ وأرأسُولهِِ وأأأنفِقُوا ممَّا جأعألأكُم مُّسْتأخْلأفِيأ فِيهِۖ  فأالَّذِينأ آمأنُوا مِنكُمْ وأأأنفأقُوا لهأُ  ": تعالى
كُمْ  ن مموأآتوُهُم   ":وقوله تعالى.  07سورة الحديد الآية    . 33 يةسورة النور الآ.  "الِ اللََِّّ الَّذِي آتاأ

نه يجب على الأشخاص المكلفي بعملية الإنفاق العام أما يمكن استنتاجه من هتي الآيتي هو 
لذا فيجب عليهم  ، أيديهم هو مال اللهغير ذلك أن يعلموا أن المال الذي هو ما بي أو  سواء كانوا حكاما

 . ن يتجنبوا كل مظاهر التبذير والإسرافأو ،  إنفاقه على أفراد المجتمع بطريقة عادلة
، تعتبر قاعدة المسؤولية والمحاسبة من أهم أسس مشروعية الرقابة المالية في النظام الَقتصادي الإسلامي -4

 ، كِتأابًا ي ألْقأاهُ مأنشُورًا إِنسأانٍ أألْزأمْنأاهُ طأائرِأهُ في عُنُقِهِۖ  وأنُخْرجُِ لأهُ ي أوْمأ الْقِيأامأةِ كُلَّ و  ذلك في قوله تعالى" ويتجلى
وأكأانأ اللََُّّ عألأى  ": وقوله تعالى. 13،14"سورة الإسراء الآية اقْ رأأْ كِتأابأكأ كأفأىٰ بنِ أفْسِكأ الْي أوْمأ عألأيْكأ حأسِيبًا 

 . 52" سورة الأحزاب الآية  رأقِيبًا  كُلِ  شأيْءٍ  
عنها  أثناء قيامه بتصرفاته يعتبر مسؤولًَ  ستخلاصه من هتي الآيتي هو أن كل فردإيمكن  ما
 . ن الله كان رقيبا وعلى علم بهااسب عليها يوم القيامة لأوسوف يُُ 

محاربة تبذير المال العام وضرورة ترشيد قتصادي الإسلامي على أساس تقوم الرقابة المالية في النظام الإ -5
وألَ تُ ؤْتوُا السُّفأهأاءأ أأمْوأالأكُمُ الَّتِي جأعألأ اللََُّّ لأكُمْ  ": وخير دليل على ذلك قوله تعالى، الإنفاق العمومي

وا وأكأانأ بأيْأ ترُ قْ ي ُ وأالَّذِينأ إِذأا أأنْ فأقُوا لمأْ يُسْرفُِوا وألمأْ  ": وكذلك قوله عز وجل ، 05"سورة النساء الآية  ...قِيأامًا
رْ ت أبْذِيراً ) ... " كما يقول سبحانه وتعالى،  67"سورة الفرقان الآية ذألِكأ ق أوأامًا  ريِنأ كأانوُا 26وألَأ تُ بأذِ  ( إِنَّ الْمُبأذِ 

 . 27-26"سورة الإسراء الآية    كفوراً ،وكان الشيطان لربه  إِخْوأانأ الشَّيأاطِيِ 
ستخلاصه من الآيات الكريمة السالفة الذكر هو أن الله عز وجل قد حرم تبذير المال إما يمكن 

كما يجب إنفاقه في وجهته الحقيقية والمشروعة وعدم إنفاقه في ما لَ ،  ومنع تبذيره وإسرافه وإضاعته ،العام
 .  يرضي الله وهذا ما يطلق عليه التبذير
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 عدة أساسية لمشروعية الرقابة الماليةأالسنة النبوية الشريفة كق:  الفقرة الثانية
نه من الصعب التطرق في هذا المجال إلى كل الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن الرقابة إ

 : المالية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سوف نقتصر على بعضها فقط كما يلي
يتخوضون  "إن رجالًَ : سمعت رسول الله )ص( يقول :لة الأنصارية رضي الله عنها قالتعن خو  -1

 . "1"  فلهم النار يوم القيامة،  )يتصرفون( في مال الله بغير حق
بن إقال له من بني أسد يُ  ستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً إ": لساعدي قالاعن أبي حميد  -2

فقام النبي )ص( على المنبر : قال. هدي ليوهذا اُ ، هذا لكم: فلما قدم قال، صدقات بني سليماللتبية على 
أفلا قعد في بيت ، هدي ليأُ وهذا ، هذا لكم: فيقول، بعثهأ"ما بال عامل : ثم قال، ثني عليهأفحمد الله و 

إلَ جاء يوم  حد منها شيئاً أوالذي نفسي بيده لَ يخذ ؟  هدي له أم لَحتى ينظر أيُ ، بيت أبيهأو  أمه
شاة تعير أو  ،بقرة لها خوار )صوت البقر(أو  ،)صوت الجمل( إما بعير له رغاء، القيامة يُمل على رقبته

 . "2"  اللهم قد بلغت ثلاثاً :  فقال،  ؤي بياض إبطيهحتى رُ   ثم رفع يديه، )صوت الشاة(

ومنع ، والحراسة على المال العامسول الله )ص( قد شدد الرقابة السابقي أن ر نستنتج من الحديثي 
على مال وهذا حرصا ً  ،الإنفاقأو  متيازات غير المشروعة سواء أثناء الجبايةالأفراد من الحصول على كل الإ

 . المسلمي
 أدلة أفعال الصحابة على مشروعية الرقابة المالية:  الفقرة الثالثة
لتزم صحابة رسول الله )ص( بجميع الأوامر والتعليمات الموجهة إليهم من طرف رسولهم فيما إلقد 

، الإنفاقأو  سواء تعلق الأمر بعملية الجباية، يخص وجوب المحافظة على المال العام من التبذير والإسراف
 " 3":  ومن أهم أشكال الرقابة المالية في عهد الخلفاء الراشدين نجد 

حرص خليفة رسول الله )ص( أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه الخلافة على ضرورة لقد  -1
ولست ،  "إني وليت عليكم  :ونلمس ذلك في قوله  ،  محاسبته ومراقبته هو بالذات قبل أن يمارسها على رعيته

    "...غت فقومونيوان زُ ،  فأعينوني  ن أحسنتُ إف،  بخيركم

 ويتجلى ،وركائز متينة للرقابة المالية رضي الله عنه بوضع أسس الخطابلقد تميزت فترة الخليفة عمر بن  -2
 : والذي يمكن إيجازه فيما يلي  ،  ذلك من خلال ما قام به آنذاك

 .لقد قام بإنشاء وظيفة المراقب العام والتي أسندها إلي "محمد بن مسلمة"  -أ
  .؟أين لك هذاستحداث مبدأ من  لقد قام بإ -ب
 .لقد أعطى أهمية بالغة للشكاوي المقدمة ضد عماله والمتعلقة بالمال العام  -ج

 
 . 6، الفتح ج  ،3118رقم الحديث ، كتاب فرض الخمس  ،صحيح البخاري  1
 . 88: ص، 9ج ،كتاب الَحكام   ،العمال ب هداياباالبخاري صحيح  2 
 .57-54-53-48ص ص ص : ص ،سابقمرجع  قتصادي الإسلامي،الرقابة المالية في النظام الإ بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، 3
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 .ستخدم أسلوب المظاهر الخارجية للثروة للفرد للحكم عليهإلقد -د
 .ستخدام أسلوب الرقابة الذاتية النابع من رقابة الله عز وجللقد قام بإ-ه
بيي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقد أما عن الرقابة المالية في عهد الصحا -3
، حيث كان عثمان بن عفان )ض( يجبي المال العام، المتبع في عهد رسول الله )ص(تبعت نفس المنهج إ

نه قال لأهل نجران حيث كلموه في أمر أثر عن علي بن أبي طالب )ض( أكما ،  وينفقه بحق وأمانة ووفاء
 "."إن عمر رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر:  نجران اليمن التي أجلاهم عنها عمرعودتهم إلى 

ن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأفعال الصحابة رضوان آمن القر  من كل ما سبق نستنتج أن كلاا 
مهمة  الله عليهم قد دعوا إلى ضرورة حفظ المال العام من كل أشكال الإسراف والتبذير وأمروا أن تسند 

 . هذه هي الأسس المتينة للرقابة المالية الصحيحةو   ،وأكفاء  ية والإنفاق إلى أشخاص أمناء ونزهاءالجبا
  الوضعيالقانون  أدلة مشروعية الرقابة المالية في    : الثانيالفرع  

 : نلمس أدلة مشروعية الرقابة المالية في القانون الوضعي أي في القانون الجزائري من ما يلي
 الرقابة  بإلزاميةفيما يتعلق :  ولاا أ

 : وذلك ما نلاحظه فيما يلي  ،لزامية الرقابةإن كل دساتير الجزائر قد نصت على  أنجد  
 : 1976من دستور الجزائر لسنة   -1

ساسي وذلك بتحديد هدفها الأ ،لمصطلح الرقابة معنى عام 1976عطى دستور الجزائر لسنة ألقد 
. حترام الميثاق الوطني والدستور وقواني البلادإطار إ الدولة في جهزةلأالمتمثل في ضمان التسيير الحسن 

لى ضمان السير الحسن لسير إنها تهدف أارس بصفة منظمة و ن وظيفة الرقابة هي عامل رئيسي وتمُ أويري 
ستخدام وتسيير إي في الظروف التي يتم فيها ن مهمة الرقابة تتمثل في التحر  أكما  ." 1" الدولةأجهزة 

نحراف وتدارك النقص والتقصير والإ ،قتصادية للدولةدارية والإالإ جهزةالوسائل البشرية والمادية من طرف الأ
دارة عمال الإألى تحقيق التطابق بي إكما تهدف ،  جرامية عمال الإختلاس وكل الأوالتمكي من قمع الإ

:  نهأ نص على قد1976جويلية  5 المؤرخ في 75/57:رقم القانون  ن أكما نجد  ، " 2".الدولةوامر أوالتشريع و 
الرقابة من القاعدة إلى  أجهزة "إذا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس فهذا لَ يمنعها من أن تفكر في وضع 

، مع التوجيه العام للبلاد يتلاءمانالقمة مهمتها التحقق مما إذا كانت ممارسة المسؤولية وتنفيذ القرارات 
كما أكد بعد ذلك على وجوب "أن تمتد الرقابة إلى .  ويتطابقان مع المقاييس التي ينص عليها القانون"

نضباط حترام أحوال الإإوتسهر على ، حقيقياً  تها تطبيقاً وتعليما، وتوجيهات الدولة تطبيق القواني
 . " 3"  وشتى أنواع التباطؤ الإداري،  وتحارب البيروقراطية،  والشرعية

 
 .1976من دستور الجزائر لسنة 183المادة  1
 .مرجع سابق1976، من دستور الجزائر لسنة  184المادة  2
 المتضمن نشر الميثاق الوطني. 1976جويلية  5 المؤرخ في 75/57الأمر رقم  3



 المالية  الرقابة  من  الأخرى  الأنواع  ضمن  المسبقة  المالية الرقابة  الاول: مكانة  الفصل

~ 22 ~ 
 

ن الرقابة أو ، دراجها ضمن وظائف الدولةإلى مصطلح الرقابة دون إشار أفقد  1989ما دستور أ -2
ستخدام الوسائل المادية إوظروف  ،والتنفيذي مع الدستورمكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي 

قتران مصطلح الرقابة بالجزاء هذا ما يؤكد وظيفة إوما يلاحظ هنا هو  ."1" موال العمومية وتسييرهاوالأ
 . الرقابة في الدولة

 : 1996من التعديل الدستوري الخاص بسنة   -3
"يؤسس مجلس محاسبة يكلف : نه أمن فصل الرقابة على مجلس المحاسبة على  170حيث نصت المادة  -

 بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية"
والمتضمن تأسيس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة  ،12/01/1980 المؤرخ في 80/01كما ورد في القانون -

 .(143  العددالجريدة الرسمية  ).  والجماعات المحليةالمالية للدولة والحزب  
المتعلق بممارسة عملية المراقبة من طرف المجلس  01/03/1980المؤرخ في 80/04في القانون كما جاء -

 . (10  )العدد  الشعبي الوطني
والمتضمن قانون . (35 العددالجريدة الرسمية )15/08/1990المؤرخ في  90/21كما جاء في القانون رقم -

 . المحاسبة العمومية
متخصصة في أجهزة نستنتج مما سبق أن كل قواني الدولة في الجزائر قد نصت على ضرورة إنشاء 

ن دستور الجزائر لسنة أكما   ،الرقابة مهمتها المحافظة على المال العام من كل مظاهر التبذير والإسراف
حيث وسع ،1976دخال نوع من الديموقراطية في الرقابة مقارنة مع دستور سنة إحاول  1996و 1989

 . من المرونة دخل نوعاً أالرقابة و   أجهزةلى كل المؤسسات الدستورية و إعملية الرقابة  
 

 .فيما يتعلق بتوجيه عملية الرقابة:  ثانياا 
العام  المبدأتفقت من حيث إن مختلف دساتير الجزائر عند دراستها لكيفية توجيه وظيفة الرقابة قد إ
 . ختلفت من حيث الهدف من توجيههاإو 
حقيتها داخل الدولة والدليل أن كل دساتير الجزائر تعترف صراحة بوظيفة الرقابة و أنجد المبدأ فمن حيث -

 . 1996أو   1989أو   1976سواء دستور   كاملاً   على ذلك نجدها قد خصصت لها فصلاً 
لى إ ولًَ أكان يهدف من الرقابة  1976فدستور  ،ختلاف ما بي الدساتيإما من حيث الهدف فنجد أ-

 1989أما دستور . نتاجشتراكية القائمة على الملكية الجماعية لوسائل الإسس متينة للدولة الإأبناء 
 . " 2"  سس الديموقراطية والحريةأرساء  إلى إفكانَ يهدفان من خلال عملية الرقابة   1996و

  

 
 .1989من دستور الجزائر لسنة  152المادة  1
 .51: ص مرجع سابق، المحاسبة في الدستور الجزائري بي السلطة والحرية،مجلس  حمد بلودني،أ 2
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 أنواع الرقابة المالية وكيفيات ممارستها :  المبحث الثاني
 : همها  أعدة معايير    علىالمالية في تقسيم الرقابة  عتمد كتاب المالية والمختصي إلقد  

 .المالية  الرقابةمعيار التوقيت الزمني لإجراء   -1
 .المالية  معيار الجهة القائمة بالرقابة -2
 .المالية  معيار نوعية وطبيعة الرقابة -3
 .ودور الحكومة في العمل الرقابي المالية  معيار السلطة المخولة للرقابة -4
 .المالية  أنواع أخرى من الرقابة -5

 من حيث التوقيت الزمني لإجرائها المالية  أنواع الرقابة:  المطلب الأول
 : حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع هي  المالية  وتقسم الرقابة

 .)القبلية(  المسبقةالمالية  الرقابة    -
 .الآنية    المالية  الرقابة  -
  .اللاحقة  الماليةالرقابة    -

 المسبقة  الماليةالرقابة  :  ولالفرع الأ
لهذا  ،النوع من الرقابة يمارسه المراقب المالي وهو موضوع دراستنان هذا ألى إ شارة مسبقاً يجب الإ

سوف نقوم بتفصيل  لأنناونكتفي ببعض المفاهيم السطحية  نتعمق في هذا النوع من الرقابة، ن لَأردنَ أف
 . في الفصل الرابع تطبيقيا ً و  في الفصل الثالث هذا النوع نظرياً 

 التصرفات ملائمة كذاو  ،الحسابات دقةو  مشروعية ضمان لىإ ساساً أدف تههي نوع من الرقابة و
  المتابعة شكل الرقابة هذه تأخذ  كما ،والتنظيمية القانونية المخالفاتو  الأخطاء في الوقوع عدم وإلى، المالية

ن هذه رفض منحها لأأو  ،لتزاملف الإلم القانونية ةالتأشير  بمنح ماإ خيرفي الأ هذه الرقابة وتكلل، المطابقةو 
 .  بها الملتزم النفقات قبول لصحة  مسبق شرط هي ة  التأشير 

الرقابة المانعة وإنها رقابة أو  الرقابة الوقائيةأو  ويسمى كذلك هذا النوع من الرقابة بالرقابة القبلية
 . "1 "  تهدف إلى منع وقوع الأخطاء وتتم قبل صرف النفقات

 ساليبمجموعة من الأتتضمن لَ رقابة وقائية إن الرقابة المسبقة ماهي أستنتاجه مما سبق إما يمكن 
نحرافات كتشاف جميع النقائص والإإمختصة بهدف تحديد و أجهزة والإجراءات المرتبة والمنظمة التي تقوم بها 

ورة حلها ه المسطرة في وقتها المحدد مع ضر أهدافوالتي قد تعترض المسير وتمنعه من تحقيق  ،والهفوات المحتملة
  .  ومعالجتها ومنع تكرارها

  

 
 .216: صمرجع سابق ،  ،المالية العامة من منظور إسلامي،زياد الذيبة ، إبراهيم خريس، محمود حسي الوادي ، حسي محمد سمحان 1
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 الآنية  المالية  الرقابة:  الفرع الثاني
  الرقابة المرافقة ،الرقابة المتزامنة ،الرقابة المستمرة ،الرقابة أثناء التنفيذ أو  وتسمي بالرقابة الذاتية

يرادات ونفقات إالرقابة المختصة على أجهزة نها جميع عمليات المتابعة التي تقوم بها أف على عر  وتُ 
وعادة ما يقوم بهذا النوع من الرقابة الهيئة نفسها  ،ستمرارية والشموليةوتمتاز هذه الرقابة بالإ ،المؤسسات

وفي . سباب الفشلأن العمل يسير وفق ما هو مطلوب وكشف أمن  تأكدوذلك بهدف ال للأعمالالمنفذة 
ختلاف امرين بالصرف بإعن طريق الآ داراتها ومؤسساتهاإالجزائر يقوم بهذا النوع من الرقابة الحكومة بجميع 

بي الموظفي وتحديد مسؤولياتهم  ما دوارتكون هذه الرقابة نَجحة يجب تقسيم المهام والأ وحتى. نواعهمأ
وضرورة تغيير واجبات الموظفي من فترة ، لى موظف واحد إسناد المهام إكما يجب تجنب   ،يةبدقة عال

   ." 1"  خرىلأ

نحرافات خلال عملية كتشاف الأخطاء والإإوهناك من يري أن هذا النوع من الرقابة يعمل على 
نجاز الخطط والمهام إة صلاستفحالها قبل مو إوتجنب ، لمعالجتها تَاذ الإجراءات اللازمة فوراً إويتم ، التنفيذ 

   ." 2"  المسطرة

ستشعار المسلم رقابة الله تعالى إقتصادي الإسلامي على أنها الرقابة الذاتية في النظام الإ وتعُر ف
سمي أوقد ركز الشرع على هذا النوع من الرقابة وجعلها  ،وما يصدر عنها من الأقوال والأفعال، على نفسه

ويعتبر هذا النوع من  .نحراف ماليإوصمام الأمان لأي ، عتبرها خط الدفاع الأولإو ، الةأنواع الرقابة الفع  
والتي ، الوضعية الأخرى نظمةقتصادي الإسلامي عن غيره من الأالرقابة من المميزات التي يمتاز بها النظام الإ

ن الأسس الأخلاقية والروحية التي يمتاز بها الفرد المسلم تولد في نفسه الشعور تنكر الوازع الديني لأ
ظلم أو  والعكس يشعر بالألم إذا غش، بالمسؤولية أمام الله فيطمئن ويرتاح إذا أدي الأمانة وعمل الخير

: ة التي جاءت لتحث الفرد المسلم على الرقابة الذاتية نذكرومن الآيات الكريم. كل مال الناس بالباطلأو 
ُ عألأىٰ كُلِ  شأيْءٍ قأدِيراً   ":  قال الله تعالى   .21الآية    الفتح"سورة  وأكأانأ اللََّّ

   ." 3"  1" سورة النساء الآية  إِنَّ اللََّّأ كأانأ عألأيْكُمْ رأقِيبًا   ":  وكذلك قوله تعالى

والإجراءات   ساليبعبارة عن مجموعة من الأنها أستنتاجه من هذا النوع من الرقابة هو إما يمكن 
من أن النشاط  تأكد ومحاولة ال ،نحرافات أثناء عملية التنفيذ والترتيبات المستخدمة في الكشف عن الإ

وعادة ما تمارس . الممارس من طرف المسير يؤدي وظيفته بدقة عالية وبموضوعية وكما خطط له من قبل
 بتنفيذ الميزانية كالرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على يعوان المكلفهذه الرقابة من طرف الأ

 .  ثناء تنفيذ الميزانيةأرافات نحخطاء والإجل تجنب الوقوع في الأأمن  الآمر بالصرف  عمال  أ

 
 .55: ص مرجع سابق، والحرية،حمد بلودني،مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بي السلطة أ 1
 .175 : ص ، مرجع سابق،نفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأمن ، دارة الماليةتنظيم الإ، محمود حسي الوادي 2
 . 146: ص، مرجع سابق سلامي،قتصادي الإالرقابة المالية في النظام الإ بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، 3
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 اللاحقة  المالية  الرقابة:  الفرع الثالث
نتهاء عملية تنفيذ إويتم هذا النوع من الرقابة بعد ، الرقابة الكاشفةأو  وتسمي بالرقابة البعدية

ومقارنتها حيث تعرض حسابات المؤسسات والهيئات العمومية للمراجعة والمراقبة ، النفقات العمومية
ويقوم بهذا النوع من المراقبة في الجزائر مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ، بالوثائق التبريرية المتوفرة

   ."1"  والبرلمان 

نحرافات المرتكبة أثناء تنفيذ كتشاف الإإيهدف إلى ن يرى أن هذا النوع من المراقبة وهناك م
عن طريق المعلومات التي تصل أو  مراجعة ومراقبة التقارير المرسلة إليهاحيث تعمل عن طريق ، الميزانية

 . "2"إليها
على أنها تلك الرقابة التي تنكب على العمال بعد الي الإسلامي تعرف هذه الرقابة وفي النظام الم

من أن الإيرادات والنفقات قد تم تحصيلها وإنفاقها وفق قواعد الشريعة  تأكدوال، فراغهم من العمل
وكشف المخالفات ، وفحص المعاملات المالية والحسابية في الفترة اللاحقة لإتمام عملية التنفيذ ، الإسلامية

تَاذ الإجراءات المناسبة في إو ، ومحاسبتهم، رتكبها العمال في جباية المال العام وفي إنفاقهإالمالية التي 
 . "3"  نتهت مراحل تنفيذ المعاملة الماليةإوتبدأ الرقابة اللاحقة من حيث ، رتكبوهاإالمخالفات التي 

 " 4":  ومن مزايا الرقابة اللاحقة نجد 
 .وتأخيرهاعمال  نجاز الأإنها لَ تعيق إ -1
 . لعلمهم بوجود رقابة لَحقة  بالتنفيذ نظراً مانة لدي القائمي  لى ضمان الدقة والأإتؤدي    -2
 . بعد التنفيذ   تأتيلكونها    كثر واقعية نظراً أنها رقابة إ -3
 . نفاق عموماالمسطرة وتساعد على ترشيد الإ  هدافنها تسمح بمراقبة ومسايرة تحقيق الأإ -4
 " 5"  :ما عن عيوب الرقابة اللاحقة نجد أ

بعد و  نحرافاتخطاء والإي بعد وقوع الأأن توقيت هذه الرقابة يكون بعد عملية صرف النفقات إ -1
 .  وان فوات الأ

 . وبالتالي تصبح متكررة لاحقة على نتائج الرقابة السابقةقد تعتمد الرقابة ال  -2
 . مر متابعتهاأخطاء بعد مرور فترة زمنية طويلة مما يعقد  قد تكتشف الأ  -3

 
 . 19: ص ، مرجع سابق،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1
 .177: ص، 2010 ، مرجع سابق،مبادئ المالية العامة، محمود حسي الوادي 2
 .140: ص ،مرجع سابق سلامي،قتصادي الإالرقابة المالية في النظام الإ بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، 3
 .156 : ص ،2008 عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الموازنة العامة،صول أ محمد شاكر عصفور ، 4
 كلية الدراسات العليا،جامعة السودان للعلوم،  طروحة دكتوراه غير منشورة،أ المراجعة الداخلية ودورها في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ستنا عمر حسي مالك ، 5

 .170:ص  ،2016
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 وتتم،  الميزانية  عمليات يذ فتن بعد  تأتي رقابة لَإن الرقابة اللاحقة ماهي  أمن خلال ما سبق نستنتج  
من التنفيذ السليم  تأكدجل الأمن  عنها مستقلةأو  التنفيذية للسلطة تابعة تكون  قد  هيئات طرف من

دوات الفعالة لتقييم داة من الأأذن هي إ ،ثناء التنفيذ أخطاء المرتكبة وكشف كل الأ ،للقواني والتنظيمات
 . جراء التعديلات اللازمة على الخطة العامة للمؤسسةإجل  أ  تسيير المسيرين وذلك من

  السلطة القائمة بهاأو    أنواع الرقابة من حيث الجهة:  المطلب الثاني
 : نواع هيأثلاثة    لىإوتقسم الرقابة حسب هذا المعيار 

 .البرلمانيةأو    ةالسياسيأو    التشريعيةالرقابة    -
 .الَداريةأو    الذاتيةأو   الداخليةأو    الرقابة التنفيذية  -
 .المستقلةأو   الخارجيةأو   الرقابة القضائية  -

  البرلمانيةأو    السياسيةأو    الرقابة التشريعية:  ولالفرع الأ
، بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةوتتمثل هذه الرقابة في رقابة ممثلي الشعب أي البرلمان 

 هدافانحرافات الواقعة عن الخطط والأحيث يقوم بمراقبة الأداء المالي للحكومة وتوجيه وتصحيح جميع الإ
وتعتبر مرحلة المصادقة على ميزانية  ، ستعمالوضمان حماية الأموال العامة من الضياع وسوء الإ ،المسطرة

حيث يقوم البرلمان بضبط النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيه ، وسائل الرقابة الماليةالدولة من أهم 
   ." 1" ه الرقابيةأهدافالأولويات ويستخدم أسلوب التحقيق والمساءلة لتحقيق  

 البرلمان  أعطاها التي الإجازة حترامإ من تأكد ال هي الرقابة من هذه ن الغايةإعامة ف وبصورة
 بتقديم  الحكومة لتزامإ طريق عن الرقابة هذه تتحققو ، النفقات صرفو  الإيرادات تحصيل في للحكومة
 من فعلاً  صرفه تم  ماو   الإيرادات من فعلاً  جبايته تم  ما فيه تبي للبرلمان   المالية السنة نهاية في ختامي حساب
 . "2"   الميزانية في ورد لما هذا كل مطابقة ومدى ،النفقات

ثناء قيام أي أنية آوقد تكون  ،تكون هذه الرقابة سابقة عند مصادقة البرلمان على الميزانيةوقد 
 .  تمام تنفيذ الميزانيةإكما قد تكون لَحقة عند    ،الحكومة بتنفيذ الميزانية

العلمية والقواني   بالأصولعضاء البرلمان ألمام إعاب على هذا النوع من الرقابة هو عدم لكن ما يُ 
نها مجرد رقابة شكلية لَ ألهذا فهناك من يرى  ،وقلة خبراتهم في الموضوع ،والتنظيمات الخاصة بالرقابة المالية

 . "3"غير
نها رقابة الرأي العام ممثلة في الأفراد  ألهذا النوع من الرقابة على  سلامي فينظرما النظام المالي الإأ

ويجب ، تتمثل رقابة الأفراد للمال العام في كون هذا المال هو ملك للجميعحيث  ،وأهل الحل والعقد 

 
 .174 :ص ، ، مرجع سابقنفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأمن ،دارة الماليةتنظيم الإ، حسي الواديمحمود  1
 . 86: ص، مرجع سابق، العامة لمالية، احسي مصطفى حسي 2
 .273: ،ص  2017جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  المالية العامة، محمد ساحل، 3
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رضي الله  الخطابوفي هذا الصدد يقول الخليفة عمر بن ، ستخدامهإالمحافظة عليه إن أساء القائمون عليه 
حد أحق به من أوما ، منعهأأو  حد إلَ وله في هذا المال حق أعطيهأله إلَ هو ما إ"والله الذي لَ : عنه

حيث كان ، هل الحل والعقد فتتمثل في مجالس الشورىأأما الرقابة الشعبية الممارسة من طرف . حد"أ
ن لم يجد نظر في سنة إف، نظر في كتاب الله رض عليه أمراً الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا عُ 

 . اجتمع الناس رأيهم على شيء قضي به  فإذا،  ن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهمإو ،  رسول الله )ص(
فإذا  ، كما كان الخليفة عمر بن عبد العزيز يري أن المسؤولية في الظلم مشتركة بي الحاكم والمحكوم

وإذا لم تحاسب الرعية ، ن الرعية تحمل معه إثمه إذا لم تراقبه وتقف له بالمرصادإكان الحاكم عليه إثم المظالم ف
وكان يري أن الرعية التي لَ تراقب الحاكم متحاسبة معه تستحق ، وأصيبت بالحرمان ، الرأيت أخطأالولَة 

   . "1"  ولم ترفض المظالم، العقاب لأنها لم تنكر المعصية

أو  رقابة يقوم بها أعضاء البرلمان البرلمانية هيأو  ن الرقابة الشعبيةأنستنتج من خلال ما سبق 
ويهدف هذا النوع من  ،مؤقتةأو  سواء كانت دائمة ،النواب ولجانه المنبثقة عنهمجلس أو  المجلس التشريعي

سئلة تكلل هذه الرقابة عن طريق الأو  ،الرقابة إلى مناقشة ومتابعة القواني والسياسات والتشريعات العامة
أعضاء وموظفي الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية بما فيهم رئيس   لىإالكتابية والشفوية التي توجه 

 . الدولة
 الادارية أو    الذاتيةأو    الداخليةأو    الرقابة التنفيذية:  الفرع الثاني

التي  هدافوتتمثل في رقابة الجهات الإدارية العليا من حكومة ومدراء عن طريق وضع الخطط والأ
 . "2"بأجهزتها المختلفة العمود الفقري للرقابةوتعتبر رقابة وزارة المالية ،  يجب إتباعها

دارية إ"تلك الرقابة التي تشمل خطة تنظيمية :نها أمريكيي على كما قد عرفها معهد المحاسبي الأ
وضمان الدقة الحسابية  ،صولة لحماية الأألى مجموعة الوسائل التي تتبناها المنشإ بالإضافةوطريقة للتنسيق 

دارية التي تضعها نتاجية ومتابعة السياسات الإرتقاء بالكفاية الإلى الإإنها تهدف أكما   ،للمعلومات المحاسبية
قتصادي وتعرف هذه الرقابة في النظام الإ ."3"والعمل على السير في حدود الخطة المرسومة"  ،دارةالإ

والدواوين بهدف التحقق من جهزة تمارسها السلطات التنفيذية ممثلة في الأالإسلامي على أنها الرقابة التي 
وحذف ما هو مخالف لهذه ، ومطابقتها للأحكام الشرعية، مدي مشروعية جمع المال العام وإنفاقه

وحماية أموال الدولة من الضياع ، كما تعمل على حماية حقوق الأفراد من تعسف ولَة الأمور  ،الأحكام
 . "4"  والإسراف

 
 .157إلى ص: 153:ص، من مرجع سابق سلامي،قتصادي الإالرقابة المالية في النظام الإ بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، 1
 .174:ص  ،مرجع سابق ،نفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأمن ، دارة الماليةتنظيم الإ، محمود حسي الوادي 2
 .60: ص مرجع سابق، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بي السلطة والحرية، حمد بلودني،أ 3
 .  162: ص ،مرجع سابق سلامي،قتصادي الإالرقابة المالية في النظام الإ بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، 4
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 أجهزة تتولَها التيالتنفيذية هي تلك الرقابة أو  داريةن الرقابة الإأمن خلال ما سبق نستنتج 
 الرقابة مختلف هذه يتولىو ، العمومية الأموال وتسيير الميزانية تنفيذ  كيفية تتناول وهي نفسها على الحكومة
 وذلك، ينوب عنهم منأو  الوزراء بها يمر التي والصرف التحصيل عمليات وتتناول، الحكوميي الموظفي
 .الميزانية المرخص بها في الموجودة  المالية للقواعد  الصرف  أوامر مطابقة من للتحقق

  المستقلةأو    الخارجيةأو    الرقابة القضائية  :  الفرع الثالث
 بها تقومو ، نحرافاتتَاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الإإمن تطبيق القواني و  تأكد وتتمثل في ال

 من به قامت ما كل فيه تبي الدولة لرئيس سنوي تقرير بتقديم  وتقوم ،عن باقي الوزارات مستقلة أجهزة 
 أخطاء أي لتلافي ،للجهاز وتوصيات مخالفات من المحاسبية و  المالية الرقابة عنه كشفت ماو  أعمال

ن مختلف المحاكم تتولى النظر في أكما   .وفي الجزائر يتولى مجلس المحاسبة بهذا النوع من الرقابة ،مستقبلاً 
   . "1"من يمثلها طرف فيها  أو    القضايا والمنازعات والمخالفات الإدارية والمالية التي تكون الدولة

ن هذا النوع من الرقابة تَتص به مختلف المحاكم الإدارية المتخصصة والتي تهتم أنستنتج مما سبق 
أو   افراداً رفع من قبل الجهات المعنية سواء كانت نحرافات التي تُ على المخالفات والقضايا والإ بالحكم

 . صدار العقوبات اللازمة في حقهمإكما تقوم بمحاكمة ومتابعة المتسببي في هذه المخالفات و   ،مؤسسات
  أنواع الرقابة من حيث نوعيتها وطبيعتها:  المطلب الثالث

 : هينواع أثلاثة  وتقسم الرقابة حسب هذا المعيار إلى  
 .المستنديةأو   و التقليديةأ الرقابة الحسابية )المحاسبية(  -
 .التقييميةأو    قتصاديةالرقابة الإ  -
 .الرقابة المشروعية  -

 المستنديةأو    و التقليديةأ  الرقابة الحسابية )المحاسبية(:  ولالفرع الأ
وتتمثل في جميع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى ، نواع الرقابةأقدم أويعد هذا النوع من 

من صحة  تأكدوذلك بهدف ال، المحاسبية الخاصة بعمليات التحصيل والإنفاقمراجعة المستندات والدفاتر 
والتنظيمات   ومطابقتها مع القواني، ومصداقية المعلومات الموجودة في هذه الدفاتر المحاسبية والسجلات

 . " 2"  المراقب الماليتأشيرة  من وجود  تأكد حترام تراخيص الميزانية والإوكذلك  ،  السارية
خطاء والغش والتزوير وجميع المخالفات المالية المرتكبة كما كتشاف الأإلى إكما تهدف هذه الرقابة 

 . "3"  قتراحات اللازمة والضروريةتقديم الإو   تقوم بفحص النظام المحاسبي المطبق

 
 .174 :ص ،مرجع سابق ،نفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأمن ، دارة الماليةتنظيم الإ، محمود حسي الوادي 1
 .19: ص ، مرجع سابق،لرقابة المالية على النفقات العامة، ابراهيمإبن داود  2
 .187:ص ،  2003سكندرية ،الإ الدار الجامعية، مبادئ المالية العامة، يوب،أبراهيم إسميرة  حامد عبد المجيد دراز، 3
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  تأك د لى حماي ة الأم وال العام ة م ن خ لال الإالمالي ة ته دف  أو    ن الرقاب ة المحاس بيةأنستخلص مما س بق  
ن  أو   ،متها م   ن ك   ل العي   وبالنفق   ات وض   مان س   لاو   مراجع   ة قس   مي الإي   راداتو   م   ن جمي   ع المع   املات المالي   ة

 .عمليات الصرف قد تمت وفق الخطة المقررة لها
  .التقييميةأو    قتصاديةالرقابة الإ  :الفرع الثاني

ويهدف هذا النوع  ، "1" تساع تدخلهاإوهي رقابة حديثة ظهرت وتطورت مع تطور دور الدولة و 
وهذا ما أشار  ،المسطرة في الخطط والبرامج هدافومقارنتها بالأ، من الرقابة إلى مراجعة النتائج المحققة فعليا
"العملية التي تهتم بالتحقيق مما إذا كان التنفيذ الفعلي للخطة : إليه الدكتور طارق الساطي في كتابه بأنها

 . "الَقتصادية المسطرة  هدافالمالية الأساسية قد تم ضمن الأ

م  ن أن التص  رفات والإج  راءات تس  ير وفق  ا    تأك  د ن ه  ذا الن  وع م  ن الرقاب  ة يه  تم بالأنس  تنتج مم  ا س  بق  
نحراف ات المحتمل ة في  مشروع المؤسس ة والتنب ؤ بالأخط اء والإ  أهدافبما يكفل تحقيق    نظمةللوائح والقواني والأ

 . قل التكاليفكبر النتائج بأأثناء التنفيذ وتحقيق أظهار نقاط القوة والضعف إلى إنها تهدف أكما   ،المستقبل
  الرقابة المشروعية:  الفرع الثالث

 . "2"  ومطابقة للقواني والتشريعات المعمول بها  ن تكون عملية الرقابة مشروعةوتعني بأ
 

  أنواع الرقابة من حيث الموقع التنظيمي:  المطلب الرابع
 : لى نوعي هماإقسم الرقابة حسب هذا المعيار وتُ 

 .التوجيهيةأو    الإشرافيةأو   الرقابة الداخلية  -
 .الرقابة الخارجية  -

  الرقابة الداخلية:  ولالفرع الأ
المؤسسة أو  ويتم إنشاؤها من طرف الإدارة داخل الهيئة، التوجيهيةأو  وتسمي بالرقابة الإشرافية

الرقابية وممارسة الصلاحيات التي يرسمها القانون من خلال التسلسل الرئاسي بي الرئيس  هدافلتحقيق الأ
 . "3"  السلوكيةأو    الذاتيةأو    ومن أهم مظاهر الرقابة الداخلية نجد الرقابة الشخصية  ،والمرؤوس

العمومية تتمثل في كل الإدارات المؤسسات و  ن الرقابة الداخلية التي تمارس علىأوفي الجزائر نجد 
 . مر بالصرفرقابة الآو  رقابة المحاسب العمومي، من رقابة المراقب المالي

  

 
 .36:ص مرجع سابق ، الرقابة المالية:النظرية والتطبيق، الكفراوي،عوف محمد  1
 . 19: صمرجع سابق،  ،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  2
 . 176 : ص ،مرجع سابق، نفاق الحكومي ومكافحة الفسادجل ترشيد الإأمن ، دارة الماليةتنظيم الإ، محمود حسي الوادي 3
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 الرقابة الخارجية:  الفرع الثاني
الرقابية المتخصصة التي تؤسس خارج  جهزةوتتمثل في مجموعة الإجراءات القانونية والإدارية والأ

ويشمل هذا النوع من  ،من كفاءة وفعالية الأداء المالي والإداري للمؤسسات تأكد التنظيم المعي بهدف ال
   ." 1"  التشريعية والقضائية والشعبية ومجلس المحاسبةجهزة  الرقابة جميع الأ

جهات مستقلة خارج السلطة أو  تقوم بها جهةوهناك من يرى أن الرقابة الخارجية هي الرقابة التي 
وتَتم هذه الرقابة بإعداد تقارير عن الأخطاء والتجاوزات ، من سير التنفيذ حسب الميزانية تأكدالتنفيذية لل

 . "2"   المرتكبة
 المالية رقابة مصالح وزارة ، لرقابة الخارجية تتمثل في كل من رقابة مجلس المحاسبةا نأوفي الجزائر نجد 

 . رقابة المفتشية العامة للماليةو 
 

  الرقابة المالية( أجهزة )  الهيئات المكلفة بالرقابة المالية في الجزائر: المبحث الثالث
نفاق وترشيد الإ ا،نواعهأصلاح المنظومة المالية ومحاربة ظاهرة الفساد بكل إلَ يمكن الحديث عن 

المالية التي تعتمد عليها الدولة وتسخرها في سبيل المحافظة على جهزة ليات والأالعمومي دون التطرق للآ
 .ستعمالسراف وسوء الإالمال العام من التبذير والإ

  ففي فترة نظام الحكم، لقد تطور نظام الرقابة المالية في الجزائر حسب تطور دور الدولة في الحياةو 
المستنبطة من أصول الشريعة  بيت المالبما يسمي برقابة الدواوين ورقابة العثماني عرفت الرقابة المالية 

أما في العصر الحديث فقد عرفت الرقابة المالية عدة أشكال وأنواع يمكن تنظيمها وتصنيفها كما ، الإسلامية
 : "3"  يلي

 .ورقابة المحاسب العمومي، )رقابة ذاتية( ورقابة المراقب الماليالآمر بالصرف  وتضم رقابة    :رقابة داخلية  -1
 رقابة المفتشية العامةورقابة مصالح وزارة المالية ممثلة في ، رقابة مجلس المحاسبةوتضم  :رقابة خارجية-2

 . الوطني ومجلس الأمةبغرفتيه المجلس الشعبي    ورقابة البرلمان  ،مفتشية مصالح المحاسبةورقابة  ،  للمالية
 . (01-01):  الموجود في الشكل رقم الرقابة عن طريق المخطط التالي  أجهزةويمكن توضيح مختلف  

 
 
 
 

  

 
 .177 : صتنظيم الإدارة المالية،من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي و مكافحة الفساد،مرجع سابق،  ،محمود حسي الوادي 1
 .216: ص ، مرجع سابق،المالية العامة من منظور إسلامي ،زياد الذيبة، إبراهيم خريس، محمود حسي الوادي ، حسي محمد سمحان  2
 .127: ص ، مرجع سابق،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  3
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 .  جهزة رقابة تنفيذ النفقة العامة أ : (01-01الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 . دناهأعلى المعلومات الواردة  عتمادبالإ الباحثعداد إمن : المصدر
 

  الرقابة الداخلية  أجهزة:  المطلب الأول
، المستعملة داخل الهيئات الإدارية العموميةيقصد بالرقابة الداخلية جميع الإجراءات والوسائل 

   .حترام السياسة المرسومةإومدي ، ومختلف التقارير من دقة وصحة البيانَت المحاسبية تأكدوذلك بهدف ال
ستعمال جميع ن الإدارة تقوم بمراقبة نفسها بإوذلك لأ، ويطلق على هذا النوع من الرقابة بالرقابة الذاتية

حترام القواني والحرص  إو ، ن الهدف من هذه الرقابة هو المحافظة على المصلحة العامةإو ، والوسائلالطرق 
 . جلهاأات المالية المفتوحة في الميزانية لغايتها التي رصدت من  عتمادعلى إنفاق الإ

 : قسام هيألى عدة إ  ليه سابقاً إشارة وينقسم هذا النوع من الرقابة كما سبق الإ
  رقابة المراقب المالي:  الأولالفرع  

من  وف نقوم بدراسته في الفصل الثالثن هذا النوع من الرقابة سإلى أشارة مسبقا يجب الإ
ساسي لبحثنا لهذا سوف نقتصر يشكل المحور الأ  لأنهالناحية النظرية وفي الفصل الرابع من الناحية التطبيقية  

 . نتركه لَحقاعمق  أهو    على بعض النقاط السطحية فقط وما

 مختلف جهات الرقابة على تنفيذ النفقة العامة
 

 مختلف اجهزة 
 القضائية  الهيئاتجهاز   دارةجهاز الإ

 المحاسبية المستقلة
 جهاز الهيئات السياسية

 .رقابة المراقب المالي-1
 .رقابة المحاسب العمومي-2
 .مر بالصرفرقابة الآ-3
 العامة  رقابة المفتشية-4

  .للمالية

رقابة البرلمان بغرفتيه مجلس -1
 .مة والمجلس الشعبي الوطنيالأ
الشعبية رقابة المجالس  -2

 .الولَئية والبلدية

رقابة مجلس المحاسبة -
 .)مجلس الحسابات(
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 يقوم بتعيينه وزيرو  ،العمومية النفقات على القبلية المالية الرقابة أعوان  أهم أحد  المالي يعتبر المراقب
والمتعلق بقانون المحاسبة ، 1990أوت  15المؤرخ في  90/21من القانون  60 عرفت المادة ولقد ،المالية

نه شخص تابع لوزارة المالية يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف أالعمومية المراقب المالي على 
ويعمل بمساعدة مساعدين له يعينون بموجب ، على مستوى الولَيةأو  بالميزانية ويكون مقره الوزارة المعي بها

رقابة شرعية  ت رقابة ملاءمة إذ أنها تقوم علىراقب المالي هي رقابة شرعية وليسن رقابة المأو . قرار وزاري
 : وتمس هذه الرقابة ميزانيات الهيئات التالية،  النفقة
 . ميزانية المؤسسات والإدارات التابعة للدولة ▪
 . الميزانيات الملحقة ▪
 .  ميزانيات الحسابات الخاصة بالخزينة ▪
 . الولَياتنفقات ميزانية   ▪
 . نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ▪
حيث كان سابقا القابض ، 2012ميزانيات البلديات والتي تم إخضاعها لرقابة المراقب المالي سنة  ▪

 . 90/08من قانون البلدية رقم   172وهذا حسب نص المادة  ،  البلدي يتولى مهمة الرقابة
ترفض أو  أساسيتي فهو عضو في لجنة الصفقات العمومية التي تؤشروللمراقب المالي وظيفتي 

 تأشيرة  ويؤشر عليها وتعتبر ، نه يراقب النفقات الملتزم بهااكما ، على ملف الصفقة العمومية التأشير
لتزام بالنفقة ه من أن الإتأكد وذلك بعد الآمر بالصرف المراقب المالي الوسيلة المخولة له لممارسة رقابته على 

كما تقع على عاتق المراقب المالي مسؤولية ضمان السير   ،هو مطابق للقواني والتنظيمات المعمول بها
كما يتحمل المراقب المالي ،  المسلمة تأشيراتالالحسن لجميع المصالح الموضوعة تحت سلطته ومسؤوليته عن 

  . ختصاصات التي يفوضها إليه المراقب الماليالمساعد نفس المسؤولية في حدود الإ
يمكن القول أن الرقابة التي يمارسها المراقب المالي تهدف إلى الوقوف في وجه التجاوزات   بصفة عامة

كما تهدف إلى إحداث تطابق ما بي تنفيذ النفقات ،  المالية الممكن حدوثها من طرف الآمرين بالصرف
وقائية مانعة تسمح لهذا فيعتبر هذا النوع من الرقابة كرقابة ، العامة والقواني والتنظيمات المعمول بها

كما أن هذا النوع من ،  ومحاولة تصحيحها في الوقت المناسب، كتشاف الأخطاء قبل وأثناء وقوعهابإ
   . "1"  وليس على جانب ملاءمة النفقة، الرقابة ينكب على الجانب الشكلي للنفقة فقط

مرين بالصرف عمال الآأالمراقب المالي الوسيلة المخولة له قانونَ في ممارسة الرقابة على تأشيرة وتعتبر 
 . "2" من مطابقتها للقواني والتنظيمات المعمول بها تأكد ن يأوذلك بعد 

 
 .137-129ص : ص ،مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1
 قتصادية وعلوم التسيير،كلية العلوم الإ  منشورة،مذكرة ماجستير غير  سلامي في الرقابة على المال العام،ليات الحديثة والمنظور الإستفادة من الآهمية الإأ شويخي سامية، 2

 .53 : ص ،2010/2011 تلمسان، بي بكر بلقليد،أجامعة 
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لى ضمان إساسا أن الرقابة التي يمارسها المراقب المالي هي مراقبة مسبقة تهدف أنستنتج مما سبق 
. مع القواني والتنظيمات المعمول بهاالآمر بالصرف مطابقة العمليات الخاصة بالنفقات العامة التي يقوم بها 

لكثرة العمليات الخاضعة  نظراً نه أثبت أن الواقع قد ألَ إ ،سرافنجع الوسائل لمحاربة التبذير والإأوتعتبر من 
مر الذي يشكل وضيق الوقت فقد حصل ضغط كبير لدى مصالح المراقبة المالية الأ ،المراقب الماليتأشيرة ل

 . المرجوة من هذه الرقابة  هدافلى الأإللوصول   عائقاً 
  بالصرف  الآمر  رقابة:  الفرع الثاني

تنفيذ الميزانية العامة للدولة والهيئات والمؤسسات عوان الذين يقومون بالسهر على هم الأأمن 
ما الثاني أدارية المهمة الإ للأولوكل حيث تُ  ،بالصرف والمحاسبي العموميي ينالآمر خرى نجد العمومية الأ

ثني بهدف حماية المال العام من كل وهناك مراقبة متبادلة ما بي الإ ،ليه المهمة المحاسبية والماليةإوكل فتُ 
الفصل ما  أولعل ما يجسد ذلك هو مبد  ،خطاء وتحديد المسؤولياتوكشف الأ، ختلاسمظاهر الفساد والإ

لهذا ونظرا للدور الحساس الذي . كما يطلق عليه البعض القاعدة الذهبية في المحاسبة العموميةأو   ،بينهما
الفصل ما  ألى مبد إو لكل منهما لى تحديد المهام والمسؤوليات إردنَ التطرق أيقوم به كل واحد منهما 

 . لتزاماته ومسؤولياتهإنواعه و أو الآمر بالصرف لى تعريف إسوف نتطرق هنا و .  بينهما
  بالصرف الآمرتعريف  :  ولىالفقرة الأ
دارية مكملة للوظائف إصلاحية مالية و  إنما هيو  ،داريةإليست وظيفة الآمر بالصرف ن مهمة إ

لهذا  ،دارات العمومية الخاضعة لنظام المحاسبة العموميةالتي يقوم بها المسيرون على مستوى المؤسسات والإ
سند لهم مهام نتخبي تُ مأو  نما هم مجرد موظفي عموميي معينيإو  ،بهمخاصا ً داريا ً إ نهم لَ يمثلون سلكاً إف

 .  مالية خلال تنفيذ الميزانية
هي ترجمة الآمر بالصرف ن تسمية أن بعض الفقهاء والمختصي يرون ألى إويجب الَشارة هنا 

في حد ذاتها لَ تعكس المعني الحقيقي لكل المهام الآمر بالصرف ن كلمة أو  « Ordonnateur» لكلمة
مر في حي تهمل الأ ،مر بالصرفالأهو  فهي تركز على جانب واحد و ،الأخيرالتي يقوم بها هذا 

  الفرنسية هي مشتقة من كلمة  ةما التسميأ ،الآمر بالصرفساسية من مهام أبالتحصيل والتي تعتبر مهمة 
«Ordonner»  لهذا . مر التحصيلأمر الصرف كما قد يكون أمر معي ما فقد يكون أأي توجيه

مر هذه التسمية تشمل مهمة الأ لتصبح مر الماليلى الآإالآمر بالصرف فيستحسن تغيير هذه التسمية من 
 .  يراداتمر بتحصيل الإبصرف النفقات والأ

 :  نذكر الآمر بالصرفوظيفة  هم التعريفات التي وردت عن أمن و 
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، المؤسسات العموميةأو   سم الدولة والجماعات المحليةهو ذلك الشخص الذي يعمل بإالآمر بالصرف   -1
بصرف النفقات   ويمريرادات العامة  بتحصيل الإأو    قيمتهأو    ويقوم بعملية التعاقد وتصفية دين الغير

 . "1" ويتحقق من حقوق الهيئات العمومية

لهيئة   CRÉANCE  حقأو   دين لإثبات مؤهل شخص كل "على أنهالآمر بالصرف وهناك من يعرف    -2
 ."2"مر بدفعهعلى هذه الهيئة وتصفيته والأ DETTEدين   لإنشاءو ،  بتحصيله الأمرو   تصفيتهو   عمومية

 نشاء دين على عاتق تلك الهيئةإدارية عمومية ويتمتع بسلطة  إهيئة    يرأسهو شخص  الآمر بالصرف    -3
 . "3"  مر بتحصيل دين لصالحهاالأأو  

عوان الدولة مكلف بالسهر على تنفيذ الميزانية  أعون من  هوالآمر بالصرف  ن أنستنتج مما سبق 
بدفع النفقات ويتحمل مسؤولية جد مهمة في أو  يراداتمر بتحصيل الإسواء تعلق الأ ،العمومية للدولة

 أً وكف مؤهلاً  ن يكون شخصاً ألهذا فيجب  ،سراف والتبذيرشكال الإأالمحافظة على المال العام من كل 
 . لتحمل هذه المسؤوليةونزيها ً 
  بالصرف ينالآمر نواع  أ:  الثانيةالفقرة  

 : همها نجد أمن  نواعألى عدة  إبالصرف    ينالآمر يقسم العلماء والباحثون 
 .بالصرف الرئيسيون   الآمرون  -
 .بالصرف الثانويون   الآمرون  -
 .حاديونبالصرف الأ  الآمرون  -
  وليون(بالصرف الرئيسيون )الأ الآمرون  -1

ات لصالح عتمادوامر تفويض الإأوامر الدفع لصالح الدائني و أ بإصدارولئك الذين يقومون أوهم 
 لتزاموالإيرادات ت المعاينة وتصفية الإنجاز عملياإنهم مكلفون بصلاحيات إو  ،الثانوييمرين بالصرف الآ

 . "4"  مر بصرفهابالنفقة وتصفيتها والأ
 : ختصاصاتهم حيث نجد إويختلف هؤلَء حسب النطاق الذي يمارسون فيه 

يرادات  وامر تحصيل الإأبالصرف الرئيسيون حيث يوجهون   الآمرونعلى مستوى الدولة يعتبر الوزراء هم   -
 . لى المحاسبي العمومييإودفع النفقات العمومية 

 
 .  131: ص، 2006 ديوان المطبوعات الجامعية، المالية العامة، علي زغدود، 1
 . 28: ص، 2003 الجزائر، عي مليلة  الهدى، دار العمومية، المحاسبة، مسعي محمد 2

3 Louis Trotabas et Jean-Marie Cotteret : Droit Budgétaire et comptabilité publique،éditions Dalloz Paris, 
1972, p 183. 
4 Manuel de Contrôle des Dépenses engagés, Ministère des finance – DGB –, année 2007, P 53. 
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رف صبالمرا ً آكما يعد   ،الرئيسي لميزانية ولَيتهالآمر بالصرف على مستوى الجماعات المحلية يعتبر الوالي  -
ما بالنسبة لميزانية البلدية فيعتبر  أ. التنفيذي الولَئي والبلديبالنسبة للتسبيقات المسندة للمجلس رئيسيا ً 

  ."1"  الرئيسي لميزانية بلديتهالآمر بالصرف    رئيس المجلس الشعبي البلدي هو
الآمر دارة هو رئيس مجلس الإأو  الوطنية فيعتبر مدير المؤسسةأو  على مستوى المؤسسات العمومية المحلية -

 .  الرئيسيبالصرف  
مة ومجلس المحاسبة فيعتبر رؤساء هذه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأو  على مستوى المجلس الدستوري -

 .  بالصرف الرئيسيي  نيالآمر   المجالس هم
 بالصرف الثانويون  الآمرون -2

، ات المفوضة لهمعتمادولئك الذين يصدرون حوالَت الدفع لفائدة الدائني في حدود الإأوهم 
والتصفية وحوالَت  لتزامنجاز عمليات الإإعن وظائف  مسؤولون بصفتهم رؤساء للمصالح الغير ممركزةنهم إو 

بالصرف الثانويي   ينلآمر لض يفو بت اً بالصرف رئيسي اً آمر  فمثلا يقوم الوزير باعتباره. الدفع )التحويل للدفع(
   ."2"  اتعتمادكتلة من الإ

أو  الرئيسيللآمر بالصرف  كما يمكن  ،بالصرف ثانوي آمربالصرف رئيسي  آمرن لكل إومبدئيا ف
دية حالة وجود مانع يُول عن تأأو  لى شخص ينوب عنه في حالة غيابهإن يفوض سلطاته أالثانوي 

 . مهامه
  بالصرف ين الآمر لتزامات ومسؤوليات  إ:  الثالثةالفقرة  

من ينوب عنهم قبل  أو  ،مفوضيهمو  هم يهميجب علنه إبالصرف ف ينلتزامات الآمر فيما يتعلق بإ
عن طريق تقديم  المخصصي العموميي يالمحاسب لدى أنفسهم عتمادن يقوموا بإأالشروع في مزاولة مهامهم 

 محاسبة بمسك  نو ملزم أنهم كما،  الوثائق القانونية التي تثبت تعيينهم في الوظيفة مثل تقديم مقرر التعيي
السلطات الوصية التي أو  المداولة هيئات إلى التسيير هذا نتائج حسابات تقديمو ، المالي بتسييرهم خاصة

 . "3"  الَقتضاء عند  مجلس المحاسبةأو   ليهاإيتبعون  
مرين بالصرف لَ يمارسون مهمة محاسبية مثل المحاسبي العموميي لكنهم ملزمون بمسك ن الآأأي 

نتهاء السنة إات المالية المرخص لهم بها في ميزانيتهم وعند عتمادستعمال الإإدارية تمكنهم من متابعة إ ةمحاسب
والذي هو عبارة عن  «Le compte administratif»داري ما يسمي بالحساب الإ بإعدادالمالية يقوموا 

ويشكل . نجازاتها وما بقي تحقيقهإجدول يتضمن فصول ومواد منظمة ومرتبة تبي فيه تقديرات الميزانية و 
حدي الوسائل التي تستعملها السلطات الرئاسية والوصائية في الرقابة المالية لمختلف إداري الحساب الإ

 
 .132 : مرجع سابق. ص المالية العامة، علي زغدود، 1

2 Manuel de Contrôle des Dépenses engagés, op cit, P 53. 
 .35-34 ص : ص، سابق مرجع العمومية، المحاسبة، مسعي محمد 3
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ن هذا الحساب ليس مجرد وسيلة أكما   ،خارجيةأو  الهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء كانت رقابة داخلية
نما تمكن من تقييم مردودية  إمرين بالصرف و المالية المرتكبة من طرف الآخطاء والمخالفات لضبط الأ

  . المؤسسات والهيئات العمومية وتقدير مدى فعالية نشاطها المالي
بالصرف فيمكن حصرها في المسؤوليات التالية وذلك حسب  ينالآمر ما فيما يتعلق بمسؤوليات أ

  :خطاء التي يرتكبونهاالمنصب الذي يشغلونه ونوعية وحجم الأ
 

 :  التأديبية المسؤولية  -1
 فمثلاً  ،عضاء الحكومة والمسؤولي المنتخبيأديبية كباقي لى مسؤولية تأإبالصرف  الآمرون يتعرض 

 السلمي طرف المسؤول من مساءلة محل مبدئيا يكون ، الميزانية تنفيذ  في مخالفات يرتكب الذي المدير
  التوبيخ و  الإنذار ثل )  قانونًَ  المقررة العقوبات من، أكثرأو  عقوبة عليه  يسلط أن  يمكن الذي، له الأعلى

 .لخ(إ ...العزلو   الرتبة  في التنزيل و 
  

 :  المدنية المسؤولية  -2
 عند الآمر بالصرف  يرتكبه قد  الذي الشخصي الخطأ أساس المسؤولية على ويمكن تقدير هذه

  فتطبيق  .ذلك العمومية نتيجة بالهيئة يلحق أن  يمكن الذي الضررو ، إليه المالية المسندة للعمليات تنفيذه
  ماله من الضرر تعويض على إجباره يعنيللآمر بالصرف  المدنية المسؤولية إقحام عن الناتجة العقوبات

  .الخاص
 لكن .العمومية المحاسبة فهي موجودة في قانون للآمر بالصرف  المدنية المسؤولية أساس ن أكما 

 الخطأثبات إحيث يصعب  إشكالَت؛ عدة خر يطرحالواقع كذلك هو الآ في المدنية المسؤولية تطبيق
لى إضافة إ. حيان غلب الأأفلا يتحقق في  ن تعويض الضررأكما الآمر بالصرف  الشخصي الذي يرتكبه 

 . "1"  المتبعة  القانونية العمومية نتيجة عدم تحديد الإجراءات المحاسبة حكام قانون أصعوبة تطبيق  
 

  :الجزائية المسؤولية  -3
المؤسسة أو  ثناء تسييره للهيئةأمخالفات أو  رتكابه لجرائمإعند الآمر بالصرف قد تتحرك مسؤولية 

خرين بالصرف الآ ينلى الآمر إبالصرف السياسيي )الوزراء(  ينالآمر مر يختلف من الأ المعي فيها لكن
العدل  وزير طرف من خطية برخصة يكون  تهامهمإ ن إف السياسيي بالصرف لآمرينل فبالنسبة،  )المدراء(
 يرسل  نه إف الجزائي قابلة للوصف ذا وجد مجلس المحاسبة خلال ممارسته لمهمته الرقابية أفعالإنه أحيث 
  .  المحلي ويعلم وزير العدل ويتم ملاحقتهم قضائياً  العام النائب إلى الملف

  

 
 .بتصرف 38-37-36ص ص : ص، سابق مرجع، مسعي محمد 1
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  :السياسية  المسؤولية  -4
 رؤساءو   الحكومة كالوزراء أعضاء بالصرف الذين لهم صفة  ينالآمر   خصوصاً   ةالمسؤولي هذه وتشمل

بتنفيذها هي عبارة عن ترجمة مالية ن الميزانية التي يقومون وذلك لأ. والبلدية الولَئية الشعبية المجالس
 أقرت التي الهيئة طرف من مساءلة نهم يكونوا محلإللسياسة المنتهجة من طرف الحكومة لذلك ف

 أي مساءلة للبرلمان  يُق حيث السياسة تلك أهداف إطار في ستعمالهابإ لهم ورخصت المالية اتعتمادالإ
ن يتعرض لعقوبات نتيجة أيمكن  كما .الوزارية لدائرته المقررة اتعتمادالإ ستعمالإ في نحرافاتالإ عن وزير

 .  لى العزل من طرف رئيس الجمهوريةإالمخالفات المرتكبة  قد تصل  
بفعل  السياسية مسؤوليتهم ن تتحركأ فيمكن، بالصرف المنتخبي ينلآمر با يتعلق فيما أما
  .منهم الثقة سحب عن طريق  المداولة هيئات  طرف من المالية المرتكبة وذلك   المخالفات

وتبقي مجرد حبر عن ورق  ان هذه المسؤولية يصعب تطبيقها ميدانيً ألكن ما يمكن ملاحظته هو 
نتيجة تحجج بعض المسؤولي بالمقتضيات السياسية وعامل ضمان سير المصلحة العامة وجسامة المسؤولية 

  .  الملقاة على عاتقهم
  :  المالية المسؤولية  -5

 نضباط الإ غرفة أمام المسؤولية من مستوحاة إجراءاتو  عام مبدأ عن تصدر المسؤولية ن هذهإو 
الذي تجاوزت نفقاته الآمر بالصرف  العام يجب علىالمبدأ فمن حيث . المحاسبة لمجلس الماليو  الميزاني

 . "1"  مواله الخاصةأن يدفع الفارق من أهيئته  أو   ات المرصدة في ميزانية مؤسستهعتمادالمدفوعة للإ
نضباط الميزاني فتوجد على مستوى مجلس المحاسبة غرفة ما من حيث المسؤولية المتعلقة بالإأ

المعاقبة و بالصرف  ينالآمر التي تقوم بالتحقيق في المخالفات المرتكبة من طرف نضباط الميزاني والمالي الإ
بسبب  المجال هذا في المجلس نشاط نتيجة ضآلة امحدودة جدا  المسؤولية هذه تطبيق لكن تبقي فاعلية. عليها

 التي بالوقائع  المجلس بإخطار عدم قيام السلطات المؤهلة قانونًَ و  ،المجلس مستوى على الملفات بطء معالجة
 ."2"  لها الخاضعي الأعوان  إلى تنسب
  بالصرف والمحاسبين العموميين  ينالآمر الفصل ما بين    أمبد:  الرابعةالفقرة  

تعود فكرة الفصل بي المحاسب العمومي و الآمر بالصرف إلى فكرة قديمة جاء بها المفكر 
والتي   ( L’ESPRIT DES LOIS)(في كتابه روح القواني(MONTESQUIEU  منتيسكيو

 المحاسبة  نظام عليها يرتكز التي الأساسية المبادئ من  بدأالم هذايعتبر  السلطة". و تعني"تحديد السلطة بواسطة  
في فرنسا المبدأ  ويعود تطبيق هذا . فيهامن القواعد الذهبية المبدأ  كثر من ذلك يعتبر هذا العمومية بل الأ

 
1 Ali Bissaad, Manuel de comptabilité publique : Budgets, agents et comptes ; Ecole Nationale des impôts ; 
2001, p31-32. 
2 Ali Bissaad, Manuel de comptabilité publique : Budgets, agents et comptes.op cit. pp31‐32.                         
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وفي الجزائر   . "1" والذي نصت عليه بالتتابع كل القواعد العامة المتعلقة بالمحاسبة العمومية 1822لى سنة إ
التي تقع على  والمسؤولَت الصلاحيات على 97/268 من المرسوم التنفيذي رقم 08ادة فقد نصت الم

 . "2"  عاتقه
دفع للنفقات أو  للإيراداتن يقوم بتنفيذ العمليات المالية من تحصيل أهو المبدأ فاد هذا مو 

مر بالصرف بالنسبة أ ثبات وتصفية وإلتزام و إدارية من حدهما يتولى العمليات الإأشخصي متميزين 
المؤسسة   وأويتبع لوصاية معينة حسب الهيئة  للإيراداتمر بالتحصيل بالنسبة أ ثبات وتصفية وإللنفقات و 

العمليات المحاسبية   يتولىخر  آوشخص  ، نه مسؤول عن الملائمةأو لآمر بالصرف  باالتي يسيرها ويسمي عادة  
 الضبطنه مسؤول عن عملية أيراد ويخضع لوصاية وزارة المالية و والمالية ويقوم بعملية دفع النفقة وتحصيل الإ

يقوم شخص  ن لَأهو المبدأ لمشرع من خلال هذا ن الغاية التي رسمها اأو  ،ويسمي عادة بالمحاسب العمومي
ساسي من خير يبقي الهدف الأوفي الأ ،واحد بالمراحل الَربعة للنفقة العمومية وبالتالي ينعدم مدلول الرقابة

من  أن  يأ.سراف وسوء التسييرهو المحافظة على المال العام وحمايته من كل مظاهر التبذير والإالمبدأ  هذا 
  .من يصرفه  طلاقاً إ  هو ليس صرف المال العام   يوجه أمر

 

  بالصرف والمحاسبين العموميين  ينالآمر الفصل ما بين    أفوائد مبد  -ولاا أ
   " 3"  :نذكر  ،المبدأهم الفوائد المرجو تحقيقها من وراء تطبيق هذا  أمن  

عن المهمة المحاسبية التي يقوم بها الآمر بالصرف دارية التي يقوم بها ن فصل المهمة الإإ: تقسيم العمل -1
  .المحاسب العمومي يفيد في تقسيم المهام بي العوني ونضمن عدم التداخل في المهام والصلاحيات  

لى عوني مختلفي إيرادات والنفقات نه عندما تسند مهمة تنفيذ الإأحيث : تحقيق المراقبة المتبادلة -2
  .خرلى عون واحد يمكن تحقيق الرقابة المتبادلة حيث يستطيع كل عون مراقبة العون الآإوليس  

الفصل يسمح لوزير المالية حق ممارسة الرقابة على مجمل العمليات  أن مبد إ: وحدة العملية المالية -3
 .  تسمح للمسؤولي على مستوى الدولة بمتابعة المال العام ومراقبته  التيالمالية مما يُقق وحدة العمليات المالية  

بالصرف والمحاسبي العموميي  ينن الفصل في المهام ما بي الآمر أحيث : تسهيل الرقابة القضائية -4
حوصلة  بإرساليساعد على الرقابة القضائية ويسهل تحديد المسؤوليات بطريقة دقيقة حيث يقوم كل عون 

  .لى مجلس المحاسبة لمراقبتهاإعماله أ

 
1 Pascale Bertoni, Finainces Publique, 2ème éditionVeuibert, Paris, 1997, p 42. 

لاحيات الآمرين بالصرف و ويضبط ص، اهلتزام بالنفقة العمومية و تنفيذ، يُدد الإجراءات المتعلقة بالإ1997جويلية 21المؤرخ في  97/268 :التنفيذي رقمالمرسوم  2
 .1997 ، السنة،98عدد الرسمية، الريدة الج، تهممسؤوليا

 .138-137ص : ص ،مرجع سابق المالية العامة، علي زغدود، 3
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يقلل من محاولَت الغش حيث يمنع تجميع  بي الموظفي ما الفصل مبدأ إن  : الغش محاولات محاربة -5
يراد وتحصيله في يد ثبات الإإلتزام بالنفقة ودفعها في يد موظف واحد كما يمنع تجميع مهمة مهمة الإ

 . " 1"  موظف واحد 
 

  والمحاسب العموميالآمر بالصرف  الفصل ما بين    أعلى مبدالواردة  ستثناءات  الإ  -ثانياا 
ثبتت وجود بعض الصعوبات في تسيير أيرادات ودفع النفقات قد ن الممارسة العملية لتحصيل الإإ

 : يجازها فيما يلي  إستثناءات والتي يمكن  حداث بعض الإإلى  إالمصالح العمومية هذا ما دفع بالمشرع 
مثل   مر بالدفع المسبقحيث يمكن دفع بعض النفقات دون وجود الأ:فيما يتعلق بالنفقات العامة -

 .   التسبيقات الموجودة في بعض الهيئات ومعاشات التقاعد وكالَت  
في عملية التحصيل سراع جل الإأنه في بعض الحالَت ومن أحيث :العامة بالإيراداتفيما يتعلق  -

يرادات  دارية والمرحلة المحاسبية حيث يتم تحصيل الإالمرحلة الإ عدم الفصل ما بي مروتبسيطها يتطلب الأ
 . الجباية النقدية   تحصيلمثل الآمر بالصرف  من طرف المحاسب العمومي دون تدخل  

 

  بالصرف والمحاسبين العموميين  ينالفصل ما بين الآمر   أعملية خرق مبد  -ثالثاا 
نه أخر فنقول عوان المكلفي بتنفيذ الميزانية بالتدخل في مهام وصلاحيات العون الآحد الأأذا قام إ

 . الفصل مما ينجر عنه عواقب  ويتحمل مسؤولية هذه العملية  أبخرق مبد قام 
أو  مر التحصيلأدفع نفقة معينة دون توفر أو  يراد معيإذا قام المحاسب العمومي بتحصيل إفمن جهة  -
خرق ون قد قام بعملية غير شرعية وقد فيكالآمر بالصرف حوالة الدفع الصادرة من طرف أو  مر الدفع أ

 . القانون ويعاقب على هذا الفعل  
لى إدفع نفقة معينة فيتحول بفعله هذا أو  يراد معيإبتحصيل الآمر بالصرف ذا قام إخرى فأومن جهة  -

نتيجة تعديه  تجاه هذا الفعل ويتعرض لعقوباتإلتزامات ومسؤوليات إوبالتالي تترتب عليه  محاسب فعلي
 . "2"   الغيرنتحال صفة  إعلى وظيفة غيره و 

 : التمييز ما بي حالتي  هنا  ويمكن
 على مبدأ الفصلالآمر بالصرف في حالة تعدي    -1

أو  بتنفيذ عمليات مالية دون توفر ترخيص بذلكالآمر بالصرف ين يقوم أ حيانًَ أقد يُدث 
ختصاص المحاسب العمومي وبهذا التصرف إيتدخل في مهام المحاسب العمومي ويقوم بعمليات مالية من 

وهذا ما يطلق . تصفيتهاو  ويترتب عليه تقديم حساباته لمجلس المحاسبة لمراجعتها افعليً  اعموميً  ايعتبر محاسبً 
من قانون المحاسبة  51وقد ورد في نص المادة  LA GESTION DE FAITسم التسيير الفعلي إعليه 

 
1 B. Boulifa, Le vocabulaire des finances publiques, imprimerie de l’univ. Mentouri, Constantine, p 137. 

 بتصرف. 26 الى ص23من ص: ،مرجع سابق العمومية، المحاسبة، مسعي محمد 2
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ن أنجد  حيث.تسمية "شبه المحاسب" والتي يقصد بها المحاسب الفعليالمعدل والمتمم  21-90العمومية رقم 
الآمر في هذا الإطار يعد و  ،المحاسب العمومي مهاممن  صليقوم بأعمال هي في الأالآمر بالصرف 

أو  شبه محاسب في مفهوم هذا الق انون كل شخص يتولى تحصيل إيراداتيعد "  .امحاسب فعليً بالصرف 
دون أن يكون له صفة محاسب عمومي ، الأموال العمومية أو  بصفة عامة بتداول القيمأو  يقوم بالمصاريف

فمن خلال   ".من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض دون أن يرخص له صراحةً و ، أعلاه  33بمفهوم المادة 
للمحاسب الفعلي  فهومعلى هذا الم التأكيد قد تم و  على أنه محاسب فعليالآمر بالصرف هذه المادة يعتبر 
 . "1"  95/20من الأمر 86من خلال المادة  

  التنظيم و  التشريع  فهومفالمحاسب الفعلي هو كل شخص ليست له صفة المحاسب العمومي بم
، يدفع نفقاتأو    حيث يقبض إيرادات،  الغرض لهذا  ؤهلةمن السلطة الم  صريح ترخيصودون  ،  بهماالمعمول  

 . "2"  خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية لهيئةأو    تعود لمصلحة  قيماً أو    يتداول أموالًَ أو    ويُوز
 مراً آحتي ولو كان  محاسب فعلي ويعتبرالمحاسب العمومي  مهام على ىكل شخص ينتحل ويتعد   ذن إ

أي أنه يكون ، المحاسب العمومي لهاالتي يخضع  المسؤولياتويخضع لنفس الإلتزامات ولنفس ، بالصرف
 : "3"  ساسية المكونة للتسيير الفعلي نجد ومن العناصر الأ.  مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة تصرفاته

 . دفع النفقاتأو    يراداتمر بتحصيل الإموال العمومية سواء تعلق الأفي الأ ن يوجد هناك تصرفاً أ -1
موال العمومية وعدم حصوله على العمومي في الشخص الذي تصرف في الأعدم توفر صفة المحاسب  -2

 .ترخيص  
في هذه الحالة   لأنهشخصية بحتة    لأغراضالمصلحة العامة وليس    لأغراضموال  ستعمال تلك الأإن يتم أ  -3

 . قانون العقوبات  لأحكامختلاس ويخضع إنه  أساس أيكيف سلوك المحاسب الفعلي على  
طار تحقيق المصلحة العامة لكنه إن التسيير الفعلي لَ يخرج عن أنه بالرغم من أستنتاجه هو إما يمكن 

والمحاسب العمومي لصرف الآمر باالفصل ما بي وظيفتي  أمبد لقواعد المحاسبة العمومية وهو يشكل خرقاً 
قر بضرورة توقيع عقوبات على مرتكبيه وخول أن المشرع إعلى وظيفة المحاسب العمومي وبالتالي ف وتعدياً 

 . "  4"  ذلك لمجلس المحاسبة
  

 
 .93عدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية ، 1995يوليو  23المؤرخ في  95/20الأمر رقم  1

2 YahiaDendeni,La répression de La gestion de fait et La responsabilité Des ordonnateurs devant les 
Juridictions Financiéres,Revue Algrerien,N4,2009,p105. 
3 Fabre Francis. J : Les grands arrêts de la jurisprudence financière, 4ème édition, Dalloz, Paris, France, 
1996, P 263. 

 .35العدد  ،والمتعلق بالمحاسبة العمومية،  1990وت أ 15المؤرخ في  90/21القانون رقم من  52المادة  4
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  في حالة تعدي المحاسب العمومي على مبدأ الفصل  -2
أو  يكون هناك أمر بالدفع دون أن ، تكون هذه الحالة عند قيام المحاسب العمومي بدفع نفقة

فالمحاسب العمومي له  .ستثناءات الواردة على مبدأ الفصلحوالة بإستثناء ما أشرنَ إليه سابقا في إطار الإ
الأشياء التي هي في و  السندات والقيمو  هو مكلف بحراسة الأموالو  محددة بموجب القانون  مهامو  صلاحيات

قيامه بصرف النفقة دون وجود أمر مكتوب من السلطة المختصة بميزانية  و  بالإلتزامفي حال إخلاله و ، حوزته
  . بهذا العمل  مسؤوليتهيتحمل العمومية فإنه    الهيئة

 رقابة المحاسب العمومي:  الفرع الثالث
ن الآمر أنه في ذلك شأش، يعتبر المحاسب العمومي من أهم الأعوان المكلفي بتنفيذ الميزانية

، لهذا سوف نتطرق إلى كل ما يتعلق بهذا العون من تعريف ومهام وصلاحيات ومسؤوليات، بالصرف
ويعمل المحاسب العمومي في المؤسسات العمومية ذات . وبوزارة الماليةلآمر بالصرف والصلة التي تربطه با

 وأ L’AGENT COMPTABLEسم العون المحاسب إالطابع الَداري والعلمي والثقافي كما يطلق عليه 
 . رئيس مصلحة المحاسبة

 وطريقة تعيينه  تعريف المحاسب العمومي:  الفقرة الأولى  
    :تعريف المحاسب العمومي  -1

ن وظيفة أدارية نجد التي تعتبر صلاحية مكملة لوظيفته الإالآمر بالصرف على العكس من وظيفة 
شخاص لهم شهادات  ألَ من طرف إية قائمة بذاتها ولَ يمكن ممارستها أصلالمحاسب العمومي هي وظيفة 

قد نجد  ومكوني ومتخصصي ويعينون بصفة قانونية لشغل هذا المنصب ويخضعون لسلطة وزير المالية فمثلاً 
أو  طبيباً أو  ستاذاً أون ساسية قد تكمر بالصرف لكن وظيفته الأآشخص يشغل رئيس بلدية ويعتبر 

 . لكن لَ نجد ذلك في وظيفة المحاسب العمومي مهندساً 
 : هم التعريفات التي وردت عن المحاسب العمومي نجد أمن    

 ،موال العموميةللتصرف في الأ العون العمومي المرخص له قانونًَ أو   المحاسب العمومي هو ذلك الموظف  -1
نه شخص يعينه وزير المالية للسهر على تنفيذ النفقات العامة وممارسة أي أ . "1" موال الخاصة المنظمةالأأو 

 . الآمر بالصرف  الرقابة على
عون أو  كل موظف  عمومياً  "يعد محاسباً : نهأالمحاسب على  1965كتوبر أ 14لقد عرف مرسوم  -2
 : سمالمرسوم وذلك بإولى من هذا  ليها في المادة الأإنجاز العمليات المشار  إ  ليهإسند أ

 .  ضافيةوعمليات الميزانية الإ  الدولة فيما يتعلق بعمليات ميزانية التسيير والتجهيز  -
 الجماعات العمومية  -

 
1 Jacques Magnet, la cour des comptes, Berger-Levrault 37ème   édition, 1986. p64. 
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 .  "1"   المؤسسات العمومية ذات الطابع الَداري  -

"يعد : نه أعلى  1990أوت  15المؤرخ في  90/21من قانون المحاسبة العمومية رقم  33لقد نصت المادة -
ليها في المادتي إللقيام بالعمليات المشار  يعي قانونًَ كل شخص حكام  في مفهوم هذه الأ عمومياً  محاسباً 

 : بالعمليات التالية    22و 18
 . تحصيل الإيرادات ودفع النفقات -
 . شياء المكلف بها وحفظهاالأأو    القيمأو    السندات  وأضمان حراسة الأموال    -
  .الموادو   العائداتو   الممتلكاتو   القيمو   السنداتو   الأموال تداول  -
 . حركة حسابات الموجودات" -

  : ومن الشروط الواجب توافرها في وظيفة المحاسب العمومي نجد 
 . تسهل عليه عملية المراقبة ويعي مسؤوليته  حتىالقانون    لأحكام  وفقاً  ن يكون معيناً أ -
 . ن يعمل لدى المؤسسات التابعة للدولة وهيئاتها العمومية وليس لحسابه الخاصأ -
 :تعيين المحاسب العمومي  -2

 34وهذا حسب نص المادة ، يعي المحاسبون العموميون من طرف وزير المالية ويخضعون لسلطته
، "يتم تعيي المحاسبي العموميي من قبل الوزير المكلف بالمالية ليه سابقاً إالمشار من قانون المحاسبة العمومية 

 ."  بعض المحاسبي العموميي من قبل الوزير المكلف بالمالية  إعتماديمكن  .  ساسا لسلطتهأويخضعون 
قسم بالله العلي أ": اليمي كما في الصيغة التالية بأداءامه ويقوم المحاسب العمومي قبل مباشرته لمه

حوال راعي في كل الأأن أحافظ على السر المهني و أوصدق و  بأمانةوظيفتي  بأعمالقوم أن أالعظيم 
 : ويشمل هذا التعيي محاسبي الدولة التاليي   ."االواجبات المفروضة علي  

 .أمي الخزينة المركزي ✓
 . أمي الخزينة الرئيسي ✓
 .أمناء الخزائن الولَئية ✓
 .العون المحاسب الجامع للميزانيات الملحقة ✓
 .قابضوا الضرائب ✓
 .قابضوا أملاك الدولة ✓
 .قابضوا الجمارك ✓
 . محافضوا الرهون  ✓

  

 
 .135: ص ،مرجع سابق المالية العامة، علي زغدود، 1
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 : الأعوان المحاسبي في الهيئات التالية  إعتمادكما يقوم وزير المالية بتعيي و 
 .المجلس الشعبي الوطني ✓
 .مجلس الأمة ✓
 .المجلس الدستوري ✓
 .مجلس المحاسبة ✓
ستثناء المحاسبي العاملي في مؤسسات التربية  بإ . المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري   ✓

على تفويض من  اً بناء نة الولَئية المختص إقليمياً والتكوين الذين يعتمدون من طرف أمي الخزي
الى من إو ، للأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة العون المحاسب قانونًَ  عتمادويمنح الإ. وزير المالية

قتراح من بإأو  قتراح من السلطة التي لها صلاحية التعييوذلك بإ، تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة
 . "1"  طرف الآمر بالصرف

قتراح من طرف وزير إعلى  السلكية واللاسلكية بناءاً  المواصلاتو كما يقوم وزير المالية بتعيي محاسبي البريد 
 . "2"القطاع

 

 صناف المحاسبين العموميينأ:  الفقرة الثانية
 91/311من المرسوم رقم  13و 12و 09 يمكن تصنيف المحاسبي العموميي حسب نص المادة

بالصرف والمحاسبون العموميون  الآمرونالمحاسبة التي يمسكها  لإجراءاتالمحدد  1991ديسمبر  7المؤرخ في 
 :"3"وكيفياتها ومحتواها الي الَصناف التالية  

 .المحاسبون العموميون الرئيسيون   -
  .المحاسبون العموميون الثانويون   -
  .المحاسبون العموميون المخصصون   -
 .العموميون المفوضون المحاسبون    -

 

 : صنافوفيما يلي توضيح لهذه الأ
 : الرئيسيون   العموميون   المحاسبون   -1

 .  بالصرف الرئيسيي مرينبالآولئك المحاسبي الذين يتكلفون بتنفيذ العمليات المالية الخاصة أوهم 
القيم و  تسير الميزانية الأموال نهايةفي و  إلى العون المحاسب المركزي في كل سنة الرئيسيون يرسل المحاسبون و 

 . الحسابية الكبرى  دفاترهمالمسجلة في  
  

 
 .140-139ص : ص ،مرجع سابق ،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1
 .218ص ، مرجع سابق صلاح المالي،بحاث في الإأ مولود ديدان، 2
 .43 :م، الجريدة الرسمية عددهعتمادإ، يتعلق بتعي المحاسبي العموميي و 1991سبتمبر 7ؤرخ في الم 91/311 :التنفيذي رقمالمرسوم  3



 المالية  الرقابة  من  الأخرى  الأنواع  ضمن  المسبقة  المالية الرقابة  الاول: مكانة  الفصل

~ 44 ~ 
 

  :  المحاسبون الثانويون  -2
عليه يرسل المحاسبون و .سبي الذين يتولون تجميع عملياتهم محاسبي رئيسيياولئك المحأوهم 

النفقات إلى و  قصد تجميع الإرادات المحاسبية البيانَتو  منتظمة الوثائقو  دوريةبصفة و  رهالثانويون كل ش
  .  الرئيسيالمحاسب  

 : المحاسبون العموميون المخصصون  -3
بها من  المأموربتقييد نهائي في كتاباتهم الحسابية العمليات  ولئك المحاسبي المخولي قانونًَ أوهم 

 مام مجلس المحاسبةأصندوقهم والتي يُاسبون عليها  
  :المحاسبون العموميون المفوضون-4

 .ولئك المحاسبي العموميي الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبي العموميي المخصصيأوهم  
 

 مجالات رقابة المحاسب العمومي: الثالثة  الفقرة
 : ساسية هيأن وظيفة المحاسب العمومي تقتضي القيام بثلاث وظائف إ

 . مر بالصرفليه من طرف الآإيرادات الموجهة  وامر تحصيل الإأ  وامر صرف النفقات وأمراقبة   -1
 . دفع النفقاتأو    يراداتالمتعلقة بتحصيل الإا  تنفيذ العمليات المالية سواءً   -2
    .  ثبات الخاصة بالعمليات الماليةالمحاسبية والمحافظة على المستندات ووثائق الإالقيام بالتسجيلات    -3

ن رقابته هي موالية لرقابة المراقب المالي ألى عدة مجالَت مع العلم إتتعدد مجالَت رقابة المحاسب العمومي 
هم أن إف 1990اوت  15المؤرخ في  90/21من قانون المحاسبة العمومية رقم  36لي نص المادة إوبالرجوع 

 : "1"   وجه رقابة المحاسب العمومي هيأ
نه يجب على أي أ. مع القواني والتنظيمات المعمول بهامر بالصرف الأيقوم بمراعاة تطابق عملية  -1

 تأكدوي لَ يستثني من ذلك شيئاً و  الصرف بأوامرمراجعة كل المعطيات الخاصة  المحاسب العمومي
 .بالخصوص من تطابقها مع وثائق الإثبات المرفقة 

لَ يمكن للمحاسب العمومي أن يقبل نه أالمفوض له حيث أو الآمر بالصرف من صفة  تأكديقوم بال -2
ووقع ، عن شخص له المؤهلات القانونية أي وقعت تسميته بصفة قانونية بالصرف إلَ إذا كان صادراً  أمراً 

لى إمضائه إقرار التعيي ونسخة من نموذج  بإرسالالآمر بالصرف ويتم ذلك من خلال قيام . ه لديهإعتماد
   .  المحاسب العمومي مسبقاً 

وذلك  لى المحاسب العمومي مسبقاً إمضائه إقرار التعيي ونسخة من نموذج  بإرسالالآمر بالصرف يقوم  -3
 .ليهإمضاء المرسل  مر بالدفع ونموذج الإمضاء الموجود في الأحتي يقارن ما بي الإ

 
 .142-141ص : ص، مرجع سابق ،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1
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نجاز إأو  تمام الخدمةإمن  تأكدلَ بعد الإتدفع  ن المؤسسة لَأي أتمام الخدمة إداء و أمن  تأكديقوم بال -4
الخدمة )الخدمة المنجزة أو  الخدمة بأداء ىوهذا ما يسم بالأعمالالعمل المتفق عليه مع الدائن القائم 

لما هو متفق  نجازه وفقاً إمن أن موضوع النفقة قد تم  تأكد نه يجب على المحاسب العمومي أن يأي أ (داةأالم
 . قبول الأشغالأو   نتفاع بالخدماتتم الإأو  شهد بسلامتهاو   ستلام الموادإعليه أي وقع  

أو  مدتهأو  عتبار حجم العمل المنجزيقوم بمراقبة شرعية تصفية النفقة العمومية من الوجهة الحسابية بإ -5
 .بدفعه  المأمورغيرها من المعطيات التي تنعكس على مقدار المبلغ  أو    نوعيته

من  تأكد وال. طار الميزانيةإات المفتوحة في الميزانية ووفق الترخيصات الممنوحة في عتمادمراقبة توفر الإ -6
ات عتمادتحت مسؤوليته قبل دفع النفقة من توفر الإ تأكدين المحاسب العمومي أي أ ،موال والقيمتوفر الأ

قراره إتم  عتمادأن الإويتمثل ذلك في عمليتي تهدف الأولى إلى التحقق من  ،اللازمة والمقررة بصفة قانونية
لإنجاز  ات بالقدر الكافيإعتمادوالثانية التحقق من أن بند الميزانية به  ،للقواني السارية وتحديد مبلغه وفقاً 

 . النفقة
نه يجب على المحاسب العمومي مراقبة مدى صحة تَصيص أي أ من التخصيص القانوني للنفقة تأكد ال -7

في مستوى بنود الميزانية بحيث يجب أن يقابل  عتمادعلى إحترام مبدأ خصوصية الإ وذلك سهراً ، النفقة
 .المخصص  عتمادالإ نوعموضعها  

 . جال الديون لم تسقطآن أمن    تأكدال  -8
نه يجب على المحاسب العمومي أي أ ،لَ بعد حل المنازعةإن الديون لَ تكون محل معارضة أمن  تأكدال -9
  .تأجيلهاأو   من عدم وجود عوائق تمنع تأدية النفقة تأكد ال

دارية من الديون المترتبة عليها نحو الدائن مر بالدفع للهيئة الإن يبرئ الآأي أبرائي للدفع الطابع الإ -10
نه لَ يجب صرف النفقات إلَ لمستحقيها وذلك بهدف إبراء ذمة الهيئات  أي أ. المستحق لمبلغ النفقة

  .  نهائياً و   تاماً   اً العمومية إبراء
تعد   نهأحيث . لجنة الصفقات العمومية تأشيرة المراقب المالي و تأشيرة المراقبة مثل  تأشيراتيراقب  -11

 مانعاً  يشكل غيابها إخلالًَ و  المراقب المالي على النفقة من الشروط الأساسية التي تكتمل بها شرعيتها تأشيرة
عند تسلمه أوامر الدفع من إرفاقها ببطاقات   تأكدعلى المحاسب العمومي أن ي لهذا فيجب  لصرفها  باتاً   منعاً 
المحاسب مطالب بالتحقق من أن النفقة حظيت هذا يعني أن و  ،المراقب الماليلتزام مؤشر عليها من قبل الإ

على المحاسب   يجب  اكم.  وفي صورة الإخلال بذلك الواجب على المحاسب عدم قبولها،  بموافقة المراقب المالي
من أن الشرط المطلوب  تأكدال و المراقب المالي مشفوعة بشرط من الشروط تأشيرة رفاق إفي حالة  العمومي
أما إذا كانت النفقة مرفوضة من قبل المراقب المالي فإنه لَ  . ستكمالهإأن النقص تم و  ستجابة لهتمت الإ

 . مجال للمحاسب العمومي دفع النفقة وينبغي عليه رفضها  
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نه يجب على المحاسب العمومي أي أ ،موال اللازمة للدفع )توفر السيولة المالية(من توفر الأ تأكد ال -12
    .ليهم قصد تأديتهاإتغطية النفقات المقدمة  لموال اللازمة  من توفر الأ تأكد ال

 . التحقق من صحة الوصل  -13

دارية  الإالوثائق  على  المحافظةو  الحسابات ن المحاسب العمومي مطالب بمتابعةإلى ما سبق فإضافة إ -14
 الإنفاق صحة من يتحقق فيجب عليه أن  النفقات وفي جانب ،والإيرادات للنفقات المبررة والمحاسبية 

  .من قانون المحاسبة العمومية  36  بالمادة  عملاً  وذلك
 

 .لتزامات المحاسب العموميإ  :  الرابعة  الفقرة
من تاريخ  بتداءاً إلى كافة عمليات المركز الذي يديره وذلك إتمتد مسؤولية المحاسب العمومي 

وتتحرك مسؤوليته  ،المالية وزارةلى إنتهاء مهامه وذلك بعد تقديمه لحساب التسيير إلى غاية إمباشرته لمهامه 
عند قيامه بدفع نفقات بطريقة مخالفة للقواني أو  همالالَموال بسبب الإأو  في حالة ثبوت نقصان في القيم

الآمر التي يشغلها زوجته ممارسة الوظيفة أو  نه لَ يجوز للمحاسب العموميأكما .  والتنظيمات المعمول بها
ن أنواع من المحاسبي العموميي بشرط نه يجوز مخالفة هذه القاعدة فيما يتعلق ببعض الأأغير بالصرف 

والمحاسب الآمر بالصرف الفصل ما بي  أوهذا ما نص عليه مبد .من وزارة المالية يكون القرار صادراً 
 . "1"  العمومي

 القانونية اليمي أدائهو   بالمالية المكلف الوزير قبل مننه بعد تعيي المحاسب العمومي  إوبصفة عامة ف
مهامه  في العمومي المحاسب تنصيب يتم المالية مسؤوليته على تأمي كتتابإو  مرة لأول تعيينه حالة في

 .  المحاسب المنتهية مهامهمع   حضورياً  توقيه يجب الذي المهام تسليم محضر كما يجب عليه تحرير  ،بصفة رسمية
لكن الملاحظ في  .سلفه تسيير عن الجديد  المحاسب مسؤولية مدى تحديد  في العملية هذه أهمية تكمنو 

لتزامات المترتبة عند تعيي المحاسب العمومي هم الإأيجاز إيمكن و.مورالميدان هو عدم تطبيق بعض هذه الأ
 : "2"    مصلحة ما فيما يليأو   ية هيئةألتسيير  

 . مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالعمليات المالية-1
نفاقها مقارنة إوالتي تشمل مجموع المبالغ التي تم  القيام بمحاسبة خاصة بالقيم والسندات التي تعد شهرياً -2

رصدة وتحديد الأ ،سجلة في الميزانية الخاصة بكل فرع وبكل باب وبكل مادةات المفتوحة والمعتمادمع الإ
 .LE RELIQUATبقي تحقيقه    ي ماأالمتبقية  

 بإعدادم                   اء مهامه                       نتهإد                            عنأو  ن المحاسبي العموميي ملزمي في نهاية كل سنة ماليةإ-3
اب             خاصة حس . "3"  ة لمراجعتها والبث فيها                                دى مجلس المحاسب                               تسييرهم ل حوصلة

 
 .139: ص ،المالية العامة، مرجع سابق علي زغدود، 1
 .143: ص، مرجع سابق ،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  2
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ات المالية المسجلة في عتماديُتوي على مقدار الإ والذي «LE COMPTE DE GESTION»التسيير
كما ،لى سلطته الوصية إي ألى وزير المالية إهذا الحساب  بإرسالالميزانية ومقدار المبالغ المنفقة ثم يقوم 

مر رقم من الأ 60وهذا ما نصت عليه المادة  المحددة قانونًَ  الآجاللى مجلس المحاسبة في إيرسل نسخة ثانية 
ن يودع حسابه عن أ"يتعي على كل محاسب عمومي : والمتعلق بمجلس المحاسبة والتي تنص على 95/20

للميزانية  1جوان من السنة الموالية ن+ 30جل اقصاه أالتسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة" وهذا في 
فيما يخص حسابات تسيير العون المركزي  1لى بداية سبتمبر من السنة ن+إ جلالمقفلة كما يمكن تمديد الأ

من المرسوم  03و 02وهذا ما نصت عليه المادة  المواصلاتو في الخزينة والعون الجامع في وزارة البريد 
لى إالمتعلقة بتقديم الحسابات  للأحكام نتقائياً إالمحدد  1996جانفي  22المؤرخ في  96/56التنفيذي رقم 

أو  ،عدم تقديمهاأو  والمستندات الثبوتية يداع هذه الحساباتإ تأخيرفي حالة و  .06مجلس المحاسبة العدد 
دج ضد 50.000و دج 5.000تتراوح ما بي صدار غرامة مالية إيمكن لمجلس المحاسبة  رسال الوثائقإعدم 

جل بتقديم حسابه في الأ مراً أن يرسل للمحاسب أكما يمكن لمجلس المحاسبة ،المحاسب المتسبب في ذلك 
على المحاسب قدره  مالياً  كراهاً إجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة وفي حالة إنقضاء الأ، الذي يُدده له

   ."1"  يوما 60لمدة لَ تتجاوز    تأخيردج عن كل يوم  500
نجده موجه  ةهمية بالغة من الناحية القانونية والمالية  فمن الناحية القانونيويكتسي حساب التسيير أ

ما من الناحية المالية فنجده يسمح بمعرفة أ ،رقابية والتي تمارسها وزارة المالية ومجلس المحاسبة لأغراضبطبيعته 
 . المركز المالي للهيئة العمومية المعنية  

 

 .جال دفع النفقة من طرف المحاسب العمومي وطريقتهاآ: الخامسة  الفقرة
 :دفع النفقةجال  آ  -ولاا أ

جراءات متوفرة ومطابقة للقواني يقوم لتزامات والإن كل الإأالمحاسب العمومي من  تأكدبعدما ي
من قانون  37وهذا ما نصت عليه المادة  ،المحددة قانونًَ  الآجالبدفع مبالغ النفقات في وقتها وضمن 

 :"2"  تباع الَجراءات التاليةوذلك بإ 90/21اسبة العمومية رقم المح

ول واليوم الدفع( وذلك بي اليوم الأ)حوالة مر الصرف أأو  مر الدفع أ بإصدارالآمر بالصرف يقوم  -1
لى نفقات في ظرف إلمحاسب العمومي المكلف بتحويلها لى اإويرسلها  ،(20-01العشرين من كل شهر)

الآمر لى إمر الدفع أ بإرسالستلام حوالة الدفع ثم يقوم المحاسب العمومي إمن تاريخ  بتداءاً إيام أ 10
نه قام بدفعها أي ألى نفقات إمر بالدفع ن قام بتحويل الأأالتسديد وذلك بعد  تأشيرة متضمنةً بالصرف 

 
 ،المحاسبةالمتعلق بمجلس ، 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95مر رقم المعدل والمتمم للأ ،1995جويلية  17المؤرخ في  02-10مر رقم من الأ 15المادة  1

 .(39)ج.ر
 .144: ص، مرجع سابق ،لرقابة المالية على النفقات العامة، ابراهيمإبن داود  2
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فيفري  06المؤرخ في  93/46من المرسوم التنفيذي رقم  05و 02وتسديدها وهذا ما نصت عليه المادة 
 . 09العدد    للإيراداتوامر  الدفع للنفقات وتحصيل الأ  لأجالالمحدد  1993

 بإبلاغمر بالدفع مخالف للتشريعات والتنظيمات المعمول بها يقوم ن الأأعمومي ذا وجد المحاسب الإ -2
ن يشرح أي يجب عليه أ ،وتكون مذكرة الرفض معللة ومسببة ،دفع النفقة رفضه عن كتابياً الآمر بالصرف  

 20قصاه أجل أمر الدفع وهذا في أتنع عن دفع النفقة الموجودة في سباب التي جعلته يمالأللآمر بالصرف 
  .  بالدفع   للأمر  ا من يوم تسلمهبتداءً إ يوماً 
  :طريقة دفع النفقة  -ثانياا 

 : تباع الطرق التالية  النفقة من طرف المحاسب العمومي بإتتم عملية دفع  
 .المؤسسة المعنيةأو   دارةوهنا يتم الدفع عن طريق صندوق الإ:    الدفع نقداا   -أ

 : لحساب الخزينة العموميةأو  البنكيأو  الدفع عن طريق التحويل للحساب البريدي الجاري -ب
 . سم الدائن في حسابهيداع المبلغ بإإغلب الحالَت حيث يتم أوهذا ما هو جاري به العمل في  

 لأشخاصفي نفس الوقت  ومديناً  دائناً وذلك عندما تكون الهيئة العمومية : عن طريق المقاصة  -ج
 . معيني فيقوم المحاسب العمومي بتحصيل مال الهيئة وتسديد ما عليها من ديون للدائن المستحق للنفقة

 

 . خطاء والمخالفات المعاقب عليهاوالأ  مسؤولية المحاسب العمومي وحدود رقابته: السادسة  الفقرة
  العموميمسؤولية المحاسب  :  ولاا أ

لتزامات ومسؤوليات المحاسبي العموميي إ 1965كتوبر سنة أ 14لقد حدد المرسوم الصادر في 
عن مسك وحفظ الوثائق والدفاتر المثبتة للعمليات المنجزة  ومالياً  نهم يعتبروا مسؤولي شخصياً أيث ح

موال الموجودة بحوزتهم لون عن القيم والأأنهم يسأ كما،  وذلك مهما كان المكان الذي مورست فيه الوظيفة
أو  موالحالة وجود نقص في الألى كل عمليات المركز الذي يديرونه وفي إن مسؤولياتهم المالية تمتد أحيث 
 . "1"تعي عليهم تسديد المبلغ الناقص من مالهم الخاص  القيم في

قحام مسؤولية المحاسب إلها  وهناك جهتي يمكن ،ن يكونوا محتاطي وحذرينألذلك يجب 
 90/21من قانون المحاسبة العمومية   46وهذا ما نصت عليه المادة    ،العمومي هما وزير المالية ومجلس المحاسبة

نه يمكن أمن نفس المرسوم على  08ت المادة كما نص.91/312من المرسوم رقم  02 وكذلك المادة
عفاء ن يرسل هذا الطلب المتضمن الإأؤوليته ويجب سعفاء جزئي من مإستفادة من للمحاسب العمومي الإ

ستفادة من دم بطلبه للإويمكن للمحاسب العمومي الذي لم يتق ،لى مجلس المحاسبةإالجزئي من المسؤولية 
لى وزير إن يوجه طلبه مرة ثانية  أجزئية عليه  أو  كان قد تقدم بطلبه وقد تم رفضه بصفة كليةأو   عفاءهذا الإ
ائي وهذا حسب ز الج بالإبراءوهذا ما يسمي  ،براءل مسؤولية تحمل المبالغ موضوع الإعبئ تحم لإزاحةالمالية 

 
 . 140: ص ،المالية العامة، مرجع سابق علي زغدود، 1
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ن أ وقائي يجب على كل محاسب عمومي جراء قانونيإوهناك .91/313من المرسوم رقم  10نص المادة 
ليته والمرتبطة  مي شخصي يضمن له المخاطر المتعلقة بمسؤو كتتاب تأإلتحاقه بوظيفته وهو إيقوم به قبل 

   ."1"مؤسسات التاميليه ويكون على شكل عقد فردي يكتتبه لدى  إبالمهام المسندة  
 العموميين للمحاسبين الشخصيةو   المالية المسؤولية نطاق  -أ

  :الغير عملو  الشخصية أعمالهم لتشمل العموميي لمحاسبيا مسؤولية تمتد 
 العموميون  المحاسبون  بها يقوم  التي المهام بكل الشخصية فتتعلق الأعمال عن ففيما يخص المسؤولية-

 . قانونًَ 
  لهم  التابعي الأشخاص من عدد إلى مسؤولية إلى حتي تمتد  فإنهاالغير  عمل عن فيما يخص المسؤوليةما أ-
 الأشخاصو  العموميي المحاسبي بي تضامنية مسؤولية تكون  أن  يمكن ما .سلطتهم تحت هم الذينو 

 . أوامرهم تحت  الموضوعي
 قحامهاإما بين قيام المسؤولية المالية و التمييز    -ب

 لأي  الشخصيةو   المالية المسؤولية تعتبر حيث إقحامهاو   المالية المسؤولية قيام بي  ما هنا التفرقة يجب
 من عادة تكون  التي المعاينة فهذه . المهنية  التزاماته بأحد  إيفاءه عدم معاينة بمجرد قائمة عمومي محاسب

 المحاسب على قرينة نشوء عنها ويترتب مخالفةأو  التي تقوم بالكشف عن خطأ الرقابة هيئات أحد  طرف
 . بها المعني العمومي

 الإجراءات تطبيق فمعناه jeux de la responsabilité Mise en المسؤولية إقحام أما
 -صريح بقرار – المحاسب بوضع  ذلكو ،  مبررة( غير بقيت إذا) المخالفة تلك عن المجازاة إلى الرامية القانونية

من ماله  الحساب باقي بتسديد  مطالبته أي،Mise en débet المعنية  العمومية للهيئة مدينحالة  في
 الوزير فهي العموميي للمحاسبي الشخصية المالية المسؤولية لإقحام قانونًَ  المخولة السلطات أما .الخاص
 . " 2"    المحاسبة مجلسو   بالمالية المكلف

 لرقابة المحاسب العموميمر بالتسخير كحد  الأ:  ثانياا 
 تأكدجل الأمن  ن طبيعة المراقبة التي يقوم بها المحاسب العمومي هي جد مهمة فهو يعمل جاهداً إ

قواني والتنظيمات المعمول ومدى مطابقته للالآمر بالصرف الصادر من طرف الآمر بالصرف من قانونية 
انون من             ن القأغير . رف النفقة      ق له رفضه لص             للقواني يُر مخالف       من هذا الأأذا تبي له إبها ف

المرفوض من طرف رف                  مر بالصالأخرى تمكنه من تمرير أوسيلة للآمر بالصرف قد خول أخرى نَحية 
نقطاع لمصلحة المؤسسة وضمان عدم الإ امير الع                        الس ةاصلمو المحاسب العمومي وذلك حتي يضمن 

  دارية ادة الإ                        ى بالشه                            و ما يسمأ la réquisition écriteوهذا ما يعرف بالتسخير الكتابي 
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le certificat administrative مبدأ  تطبيقنَتجة عن للآمر بالصرف سلطة ممنوحة أو  هو حقو
 . "1"  يالمحاسب العموم  وظيفةو الآمر بالصرف    وظيفةالفصل بي  

في  ؟علي عاتق من تقع  ةيالمسؤولولكن ، الأمر بالصرف بتنفيذ  للقيامفالمحاسب العمومي مسخر 
 . "2"  تتحول من المحاسب العمومي إلى الآمر بالصرف  المسؤولية  الفرضيةذه  هظل  

والتي نصت على المعدل والمتمم   90/21رقم  من قانون المحاسبة العمومية 48-47كدته المادة أوهذا ما 
 : نهأ
ن أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أللآمر بالصرف ذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن إ"

 .يصرف النظر عن هذا الرفض"
ذا ما إللآمر بالصرف نه "يمكن أعلى  91/314من المرسوم التنفيذي رقم  01كما نصت المادة 

 ."3"   وتحت مسؤوليته دفعها"  كتابياً ن يطلب منه  أدفع العملية   بإيقافقام المحاسب العمومي  
ية مسؤولية أذمته من  أالتسخير فسوف تبر  لأمرمتثل المحاسب العمومي إذا إنه إوفي هذه الحالة ف

متثال مالية وسوف تبقي للمحاسب العمومي سلطة رفض صرف النفقة قائمة ورفضه للإأو  شخصية
لكنه وحتي . 90/21 من قانون المحاسبة العمومية 48وهذا حسب نص المادة الآمر بالصرف لتسخير 

 ،مرالتي جعلته يرفض هذا الأ بالأسبابن يبرر هذا الرفض أيكون المحاسب العمومي في موقف قوة فعليه 
 : سباب الرفض نجد أهم أومن 

 . ات المالية الكافية والمخصصة للنفقة الملتزم بهاعتمادعدم توفر الإ -1
 . نعدام السيولة الماليةإي  أ  ،موال اللازمة الكافية في الخزينة العمومية لسداد هذه النفقةعدم توفر الأ -2
 . ثبات الخدمة المؤداة الذي يبرر الدفع إنعدام إ -3
المترتب مر الدفع لَ تبرئ المؤسسة من الدين أن النفقة المقررة في أي أبرائي للنفقة عدم تحقق الطابع الإ -4

 . عليها
ة         العموميان الصفقات     لجتأشيرة  المراقب المالي وتأشيرة  الخاصة باللجان المختصة مثل  ة  التأشير نعدام  إ-5
 "4" . 

مسؤول   لأنهمعينة    لأخطاءرتكابه  إنه تتحرك مسؤولية المحاسب العمومي في حالة  أمما سبق نستنتج  
كما .  لمهامه تأديتهثناء أخطاء والمخالفات التي يرتكبها عن جميع الأ مسؤولًَ كما يعتبر موال عمومية  أعن 

 . لى الخزينة العموميةإحق يعود للدولة  أو    مال  لأينه مسؤول عن عدم دفعه  أ

 
1 Henry Michel Grucis, Droit des Contrôles Financiers des Collectivités Territoire, op cit, p 298. 
2 Bernard Plagnet, Droit Puplic, 4ème édition, Sirey, Paris, 1997, p112. 

 .43: عددال ،مر بالصرف للمحاسبي العموميي، الجريدة الرسميةتسخير الآ، يتعلق بإجراء 1991سبتمبر7المؤرخ في  91/314 :المرسوم التنفيذي رقم 3
 .147-146ص : ص ،مرجع سابق،لرقابة المالية على النفقات العامة،ابراهيمإبن داود  4
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رسال جميع الملفات والوثائق والحسابات والتقارير إمجلس المحاسبة و  لأوامرمتثال كما يجب عليه الإ
 . لَ فتفرض عليه غرامات ماليةإو   تأخيري   أ وقتها المحدد ولَ يقبل منهاالمطلوبة في  

  العمومي المحاسب كيفية حماية:ثالثا
ذا لم يُميه القانون فتكون إو  اً اتق المحاسب العمومي هي كبيرة جد  اة على عقالمل المسؤولية إن 

 :"1" المحاسب العمومي نذكرهم الَمتيازات التي يتمتع بها  أ ومن  ،وخيمة العواقب جد  
 . الهيئة المعي فيهاأو   له مزاولة مهامه في المؤسسة يتسنىلزامي حتي  ستفادته من السكن الوظيفي الإإ -
 . الترقية في الرتبة والدرجات  كإمكانيةالتي يستفيد منه باقي الموظفي    الأخرىستفادته من المزايا  إ -
التي قد يتعرض لها من طرف مكانية الضغوطات إلطة وزير المالية فذلك يبعده عن لكونه يخضع لس نظراً  -

 . ثناء مزاولته لمهامه  أالغير 
خطار التي قد يتعرض لها من طرف الغير حيث لأالهيئة المعي فيها بحمايته من جميع اأو  تقوم المؤسسة -

 . الغير من لها يتعرض  التي قد  للأضرار بالنسبة المالية وزير من تعويضات على يمكن له الحصول
  :يلي كما  هيو   لحمايته إجرائي من الإستفادة بإمكانه فإن  المالية العمومي المحاسب مسؤولية قامت وإذا

 المحاسب به يتمتع  حق هو الإعفاء  وهذا  La décharge de responsabilitéالمسؤولية   من الإعفاء  -1
ن العمل أأو ، force majore عن قوة قاهرة رتكبه كان نَجماً إالذي  الخطأن أثباته إحالة  في العمومي

 فيتخذه الإعفاء قرار  عن أما. التسخير الكتابيأي الآمر بالصرف الذي قام به كان محل تسخير من طرف 
  .اجزئيً أو   كلياً  يكون  أن  يمكنو   المالية وزير

ن المحاسب إنه وحسب قانون المحاسبة العمومية فأحيث  La remise gracieuseالمجاني  الإبراء -2
 لحسن إثباته حالة في جزئيأو  كامل إبراء مجاني من يستفيد  أن  تقوم مسؤوليته المالية يمكن الذيالعمومي 

 . ثبات حسن نية المحاسب العموميإالنية لكن الصعوبة تكمن في كيفية  
 كتتاب تأمي شخصيه بإيقوم المحاسب العمومي قبل تسلمه لوظيفت:  للتأميكتتاب المحاسب إ -3
بفعل الغير أو  مسؤوليته المالية سواء بفعله التأميذا هحيث يغطي ، يضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهو 

 جمعيةعن طريق الإنضمام إلى أو  مي إما بعقد تأمي فردي يكتتب لدى هيئة التأميأويثبت هذا الت
 . "  2" تعاضدية لمحاسبي عموميي

  خطاء والمخالفات المعاقب عليهالأ:  رابعاا 
 بتنفيذ ميزانيات  عوان المكلفيء والمخالفات المرتكبة من طرف الأخطاويقصد بها جميع الأ

ات والمرافق والهيئات  المحلية والمؤسسالمؤسسات والهيئات العمومية المتمثلة في مصالح الدولة والجماعات 

 
 بتصرف. 24-23ص : ص، مرجع سابق، 2011-2010 ،سلامي في الرقابة على المال العامليات الحديثة و المنظور الإستفادة من الآهمية الإأسامية ،  شويخي 1
خذ بمسؤولية المحاسبي المحدد لشروط الأ 1991سبتمبر  7الموافق ل  1412صفر عام  28المؤرخ في ، 91/312:من المرسوم التنفيذي رقم17إلى 15الموادمن  2

 مي يغطي مسؤولية المحاسبي العموميي.كتتاب تأإجراءات مراجعة باقي الحسابات و كيفيات إالعموميي و 
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محاسبي أو  مرين بالصرفسواء كانوا آ نواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العموميةالعمومية بإختلاف أ
 : خطا وهي على النحو التالي 15وعدد هذه الَخطاء هو  .  مراقبي مالييأو    عموميي

 . يرادات والنفقاتالتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإأو    حكام التشريعيةخرق الأ -1
 المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميةأو  اتعتمادستعمال الإإ -2

 . جلها صراحةأمنحت من    التي  هدافغير الأ  هدافالممنوحة بضمان منها لأأو  
 . للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية  خرقاً أو   السلطةأو    لتزام بالنفقات دون توفر الصفةالإ  -3
 .  تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانيةأو  اتعتمادلتزام بالنفقات دون توفر الإالإ  -4
ا للتخصيص ما تغييرً ات وإعتمادما في الإ ما تجاوزاً خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إ -5
 . القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددةأو    لتزاماتي للإصلالأ
 . مهمة الهيئات العموميةأو    تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف  -6
 تأشيراتالأو  العراقيل الصريُة من طرف هيئات الرقابة القبليةأو  تأشيراتللغير المؤسس الرفض  -7

 . الممنوحة خارج الشروط القانونية
حتفاظ التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد والإأو  حكام القانونيةحترام الأإعدم  -8

 . بالوثائق والمستندات الثبوتية
 .ملاك العامةالوسائل او الأأو    القيمأو   موالالتسيير الخفي للأ  -9

قتطاع  شبه الجبائية التي كانت موضوع إأو  يرادات الجبائيةالإ صلاكل تهاون يترتب عنه عدم دفع ح-10
 . قرها التشريع المعمول بهووفق الشروط التي أ  الآجالمن المصدر في  

تعويضات أو  الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديديةأو  الجماعات المحليةأو  لزام الدولةالتسبب في إ -11
 . القضاء  لأحكام متأخرةبصفة أو   الجزئيأو    مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي

سس غير بي العموميي بدفع النفقات على أالقاضي بمطالبة المحاس للإجراءستعمال التعسفي الإ -12
 . غير تنظيميةأو    قانونية

 . العموميةبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات  أعمال التسيير التي تتم بإختراق قواعد إ  -13
أو  ستعمالك العمومية التي لم تعد صالحة لإملاني التي تَضع لها عمليات بيع الأحترام القواعدم إ-14

 . دارات والهيئات العموميةالمحجوزة من طرف الإ
 . "1"  خفاء مستندات عنهإأو   خاطئة الى مجلس المحاسبةأو  تقديم وثائق مزيفة  -15

س المحاسبة في حق المخالفات فيعاقب عليها القانون بغرامة مالية يصدرها مجلما عن جزاءات هذه  أ
رتكاب هذه إتعدي مبلغ الغرامة المرتب السنوي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ي لَ  مرتكبيها بشرط أ

 بالإدارة قائمأو  ممثلأو  عونأو  كما يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول.  المخالفات
 

 .1995 جويلية 23المؤرخ في  ،39ج.ر.العدد ، يتعلق بمجلس المحاسبة، 1995 جويلية 17المؤرخ في ، 20-95مر رقم من الأ 90المادة  1
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تجاهل أو  التنظيميةأو  حكام التشريعيةمن الأ في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة خرق حكماً 
هيئة عمومية ويُدد أو  لغيره على حساب الدولةأو  عيني غير مبرر لصالحهأو  متياز ماليإلتزاماته لكسب إ

  . ليه سابقاً رامة بضعف المبلغ المقرر المشار إقصى للغالمبلغ الأ
ت الجزائية  ن العقوبات التي يصدرها مجلس المحاسبة لَ تتعارض مع العقوباويجب الإشارة هنا إلى أ

مالية من  حداهما غرامةء والمخالفات قد يتعرض لعقوبتي إخطاأي أن مرتكب هذه الأ ،والتعويضات المدنية
 . "1"  خرى جزائية من طرف القضاءوالأ  ،طرف مجلس المحاسبة

 الرقابة الخارجية  جهزةأ:  المطلب الثاني  
الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية على المؤسسة أو  داريةلرقابة الخارجية تلك الرقابة الإيقصد با

 : صور الرقابة المالية الخارجية نجد   همأمن  وبصفة عامة .    "2"الهيئة التي تقع تحت وصايتها  أو    العمومية

 .المحاسبةرقابة مجلس   -1
 .رقابة مصالح وزارة المالية -2
 .رقابة البرلمان  -3
 .رقابة لجان الصفقات العمومية -4

 )مجلس الحسابات(  رقابة مجلس المحاسبة:  ول  الفرع الأ
ستقلال يستلهم معظم قواعده من النظام المالي م المالي الجزائري المطبق بعد الإن طبيعة النظاإ

نحراف مظاهر الإ محاربة كلو  متكاملة للرقابة على المال العامأجهزة  بإنشاءالفرنسي حيث قامت الجزائر 
. على جهاز للرقابة المالية في الجزائرأجهاز مجلس المحاسبة الذي يعتبر  نجدجهزة هم هذه الأأوالفساد ولعل 

ومية والجماعات رقابة لَحقة على جميع النفقات العمومية للدولة والمؤسسات العم راءبإجنه يقوم أحيث 
لتزام بالنفقة وتصفيتها من سلامة عمليات الإ تأكد ويقوم المجلس بال،يرادات العامة للدولةالمحلية وكذلك الإ

ثناء التنفيذ ألمخالفات وجميع النقائص المسجلة خطاء واكتشاف الأإمر بصرفها ودفعها وذلك بغية والأ
 . "3"  والحكم عليها

همية بالغة ودقيقة جدا نتيجة ما تتمتع به من أذن فطبيعة الرقابة التي يقوم بها المجلس تعتبر ذات إ
نوفمبر  22حداث مجلس المحاسبة في دستور إوقد تم . دارية في نفس الوقتإستقلالية وكونها هيئة قضائية و إ

"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة اللاحقة لجميع : والتي نصت على  190في مادته رقم  1976سنة 
نواعها ويرفع أ ،شتراكية بجميعالنفقات العمومية للدولة والحزب والجماعات المحلية والجهوية والمؤسسات الإ

يُدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس وطرق تسييره ، لى السيد رئيس الجمهوريةإ سنوياً  مجلس المحاسبة تقريراً 
 

 .20-95مر رقم من الأ 91للمادة المعدل والمتمم  02-10مر رقم من الأ 21المادة  1
 ،2003 بن عكنون الجزائر، كلية الحقوق،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، عمال المؤسسات العمومية في الجزائر،أعملية الرقابة الخارجية على ، زقوران سامية 2

 .45 : ص
 .161مرجع سابق. ص المالية العامة، علي زغدود، 3
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 190/01الذي عدل من نص المادة  ."1"  0198عدها التعديل الدستوري لسنة ثم جاء ب.وجزاء تحقيقاته"
"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات :السابقة كما يلي 

الذي كيف مجلس  منه 03 في المادة"   2"   80/05بعدها القانون رقم  " ثم صدر.نواعهاأالَشتراكية بجميع 
ة الجمهوري العليا لرئيس"يوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة : دارية كما يلي إنه هيئة قضائية و المحاسبة بأ

المؤسسات المنتخبة و  دارية مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزبإوهو هيئة ذات صلاحيات قضائية و 
 . "  ...نواعهاأشتراكية بجميع والمجموعات المحلية والمؤسسات الإ

ن مجلس المحاسبة أفة القضائية لمجلس المحاسبة ونص فقد حذف الص "3" 90/22ما القانون رقم أ
 . الدستور  لأحكام  هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية اللاحقة يعمل بتفويض من الدولة طبقاً 

لس لمج عاد الصفة القضائيةأالذي   03و 02: في مادته رقم  "4" 95/20مر رقم ثم جاء بعدها الأ
موال الدولة أدارية وقضائية في ممارسة الرقابة البعدية على إختصاصات ا لكونه يتمتع بإالمحاسبة نظرً 

 . والجماعات المحلية والمرافق العمومية
الدولة  لأموال"مجلس المحاسبة يعتبر المؤسسة العليا للرقابة البعدية :منه على 02حيث نصت المادة 

"مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع : منه على  03" كما نصت المادة  ...قليمية والمرافق العموميةوالجماعات الإ
للموضوعية  ستقلال الضروري ضمانًَ ليه وهو يتمتع بالإإداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إختصاص بإ

 " ...عمالهأوالحياد والفعالية في  
"يؤسس : نه ألى منه والتي نصت ع 170في المادة  1996ثم جاء بعدها التعديل الدستوري لسنة 

يعد مجلس  ،قليمية والمرافق العموميةالدولة والجماعات الإ لأموالبالرقابة البعدية يكلف مجلس محاسبة 
 . "5"  لى رئيس الجمهوريةإ يرفعه  ا سنوياً المحاسبة تقريرً 

  تنظيم مجلس المحاسبة:  ولى  الفقرة الأ
دارية فالطريقة القضائية هي إبطريقتي طريقة قضائية وطريقة  يتم تسيير مجلس المحاسبة في العالم

ما النمط الثاني فهو نمط أالنمط الفرنكوفوني الذي تتزعمه فرنسا وتتبعها بعض الدول مثل الجزائر 
فبالنسبة للجزائر التي تتبع . نجلوسكسوني وتتزعمه بريطانيا وتتبعه بعض الدول العربية مثل دول الخليجإ

لى عدة غرف تتولى كل غرفة مراقبة حسابات القطاعات إتقسم مجلس المحاسبة  الفرنكوفوني القضائيالنمط 
لى عدة غرف وكل غرفة تَتص بممارسة اختصاصاتها في قطاع إالغرفة حيث يقسم المجلس  يهالإالمسندة 

 . معي  

 
 .1980المؤرخ في سنة ، 10العدد  الجريدة الرسمية، المتضمن التعديل الدستوري، ،1980جانفي  12المؤرخ في ، 80/01 :القانون رقم 1
 .1980المؤرخ في ، 10ج.ر.العدد  يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، ،1980مارس  01المؤرخ في ، 80/05 :القانون رقم 2
 .1991المؤرخ في ، 35العدد  ج.ر.، يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، 1990ديسمبر  04رخ في المؤ ، 90/22مر رقم :الأ 3
 ، مرجع سابق.يتعلق بمجلس المحاسبة ،95/20مر رقم :الأ4
 .152-115ص : مرجع سابق. ص، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  5
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ميدان التحريات كل الصلاحيات والوسائل لمزاولة مهامه في ولقد خول القانون مجلس المحاسبة  
 أمثل للموارد العامة بهدف تحقيق مبد ستغلال الألى السير الحسن والإإوالمعاينات التي تمكنه من التوصل 

ستعمال المؤسسات والهيئات  إنه يقوم بالتدقيق والتحريات والمعاينات  في شروط  إلذلك ف  .  الفعالية والرشادة
من  تأكدنه يقوم بالأكما ،  ختصاصهإموال العامة التي تدخل في نطاق العمومية للموارد والوسائل والأ

مطابقة العمليات المالية والمحاسبية مع القواني والتنظيمات المعمول بها وتقييم تسيير المؤسسات والهيئات 
 :  "2"  رقابة مجلس المحاسبة نجد   أهدافهم  أومن    ."1"    العمومية

موال العامة التي تدخل في نطاق ستعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأإيقوم بالتدقيق في شروط    -1
  .ختصاصهإ

من مطابقة عمليات الهيئات المالية والمحاسبية مع القواني والتنظيمات  تأكدالقيام بتقييم التسيير وال -2
 . المعمول بها

خرى قضائية أدارية و إختصاصات إحسن وجه فقد خوله القانون أداء دوره على أجل أومن 
خضوعه  على قراراته ما عدا تأثيرللهيئة قادرة أو  جهة لأيةنه غير خاضع أحيث  ،ستقلاليةومنحه الإ

 . للسلطة العليا لرئيس الجمهورية
  : ويتشكل مجلس المحاسبة من الهيئات التالية

 :  لمجلس المحاسبة  التشكيلة البشرية.  1
 : يلي  وتضم ما  "3"   95/23مر رقم  تعد هذه التشكيلة في مجملها تشكيلة قضائية وهذا حسب الأ

 . دارتهإويعي بموجب قرار رئاسي ويتولى تسيير المجلس و : رئيس مجلس المحاسبة -1
 .  ويساعد الرئيس في مهامه ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم:  نَئب الرئيس  -2
عمال القضاة داخل الغرف ويقوموا بتنشيطها ومتابعتها أويقومون ببرمجة جدول :رؤساء الغرف -3

 .  ومراقبتها
 .  لى فروعهمإشغال المسندة ر على تنظيم الأويقومون بالسه  :رؤساء الفروع  -4
 . ليهم في وقتهاإويقومون بعملية التدقيق والتحقيق والدراسة الموكلة :  المستشارون والمحتسبون   -5
ختصاصات القضائية المسندة ويقوم بدور النائب العام في النظارة العامة ويقوم بمتابعة الإ:الناظر العام -6
 . ليهإ

 .ويساعدون الناظر العام في مهامه:النظار المساعدون   -7
  

 
 .228 : مرجع سابق.ص المالي،صلاح بحاث في الإأ مولود ديدان، 1
 .مرجع سابق .يتعلق بمجلس المحاسبة،  95/20مر رقم من الأ 3-2الفقرة  ،02 المادة 2
 .48ساسي لقضاة مجلس المحاسبة .ج.ر .العدد المتضمن القانون الأ ،1995وت أ 26المؤرخ في  95/23:مر رقم الأ 3
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  :التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة.  2
ن الهيكل التنظيمي لمجلس إف "1" 95/377من المرسوم الرئاسي رقم  02 لى نص المادةإبالرجوع 

 : المحاسبة يضم ما يلي
قليمي إختصاص إذات  09تسع غرف و  ختصاص وطنيإ ذات 08حيث توجد ثمان غرف : الغرف -1

 . في مجال الميزانية والمالية نضباطللإواحدة   01وغرفة  
 .  06لى ستة نظار مساعدين إ 03سها الناظر العام يساعده من ثلاثة أوير :  النظارة العامة  -2
جوبة والطعون المودعة لحسابات والمستندات الثبوتية والأوتقوم بتسجيل وتسلم ا: الرئيسي الضبطكتابة   -3

عمال جلسات أرشيف كما تعمل على تحديد جدول ة وتقوم بتبليغ القرارات ومسك الألدى مجلس المحاسب
 .  رئيسي  ضبطالمجلس ويراسها كاتب  

ات ومعالجة المعلومات والدراسوتتكون من قسم التحليل والمراقبة : داريةقسام التقنية والمصالح الإالأ -4
 . دارة والوسائلومديرية الإ

جنبية كما ويعمل على تنظيم العلاقات مع المؤسسات العمومية الوطنية والأ:ديوان رئيس مجلس المحاسبة -5
العليا  جهزة  ستشارة كعلاقته مع المنظمة الدولية للأعمال البحث والدراسة والإأيقوم مجلس المحاسبة بكل 

ا للرقابة المالية والمحاسبة العلي جهزة  نتوساي ( والمجلس التنفيذي للمجموعة العربية للأللرقابة والمحاسبة )الإ
والمحاسبة والتفتيش والتحقيق  العليا للرقابة المالية جهزة  فريقية للأاي( والمجلس التنفيذي للمنظمة الإرابوز )الأ
  .فروساي()الأ  .  داريالإ
 03ويكلف هؤلَء المقررين العامي وعددهم ثلاثة  :مكتب المقررين العامي للجنة البرامج والتقارير -6

 .  بتحضير مشروع التقرير السنوي ومشروع قانون ضبط الميزانية
 . دارية ومتابعتهاالتقنية ومصالحه الإقسام المجلس  أعمال أوتنشط  :  مانة العامةالأ  -7

 : ( يمثل لنا التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبة02-01) :والشكل التالي رقم
 

  

 
 .1995مؤرخ في ، 72المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة،ج.ر.العدد ،  1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377 :المرسوم الرئاسي رقم 1
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 . المحاسبة لمجلس البشرية  التشكيلة : (02-01)  مالشكل رق
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
المتضمن القانون الداخلي لمجلس  ، 1980/ 07/ 01المؤرخ في 185/ 80  المرسوم رقم  : المصدر

 . 30المحاسبة،الجريدة الرسمية رقم: 
 

 .الرقابية لمجلس المحاسبةطر  الأ:  الثانيةالفقرة  
 : "1"  الرقابة من طرف مجلس المحاسبة هيتوجد عدة طرق لممارسة عملية  

 .طلاع والتحريحق الإ -
 .رقابة نوعية التسيير  -
 .نضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةرقابة الإ  -
 .مرين بالصرف والمحاسبي العمومييمراجعة حسابات الآ -
  :وسلطة التحريطلاع  حق الإ.  1

طلاع والتحري على كل الوثائق والمستندات والدفاتر التي يراها مسهلة يتمتع بحق الإ نهأحيث 
 .  لمهمته الرقابية وتقييم مدي سلامة التسيير للهيئات المراقبة

 
 بتصرف. 165إلى  158من ص ،مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1

 نـــــــــــــــدميــــــ ــــواع المستخــــــــــــنأ

 

كتلة الموظفي  المحققي العاميكتلة   كتلة القضاة
 المنتدبي

تلفة الموظفي من ك
 سلاكمختلف الأ

 رتبة المحتسبي  رتبة المستشارين رتبة خارج السلم

 رئيس مجلس المحاسبة

 نَئب رئيس المجلس

 ئيس الغرفةر

 رئيس الفرع

 ولالمستشار الأ

 المستشار

 الرئيسي المحتسب  

لمحتسب من الدرجة ا
 ولىالأ

المحتسب من الدرجة 
 الثانية 
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  :رقابة نوعية التسيير.  2
ستعمالها للموارد إوهنا يقوم المجلس بمراقبة عمل جميع المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابته ويقيم 

  .موال العموميةوالوسائل المادية والأ

 :  نضباط في تسيير الميزانية والماليةرقابة الإ.  3
مجال تنفيذ خطاء التي تمثل خرق للقواني والتنظيمات المعمول بها في ن جميع المخالفات والأإ

لتزام بنفقات دون طار المساعدات وحالَت الإإموال الممنوحة في يرادات والنفقات وحالَت توجيه الأالإ
الرفض أو  خصم نفقة بصفة غير قانونيةأو  تجاوز الترخيصات الممنوحةأو  ات المخصصة لهاعتمادتوفر الإ

غير المطابقة  تأشيراتالأو  هيئات الرقابة القبليةالعراقيل الصريُة من طرف أو  تأشيراتغير المؤسس لل
ا بالخزينة العمومية فهنا للمجلس ضرارً ألحقت أنها أى أر  ذاإخطاء والتي وكل هذه المخالفات والأ ،للقانون 

 الخطأالهيئة الخاضعة لرقابته المسؤولية التامة عن هذا أو  عون تابع للمؤسسةأو  ي مسيرأالحق في تحميل 
  .خطاء والمخالفات بغرامات ماليةالمرتكب كما يُق له معاقبته عن هذه الأ

 :مرين بالصرف والمحاسبين العموميينمراجعة حسابات الآ.  4
والمحدد   1996جانفي  22المؤرخ في  96/56من المرسوم التنفيذي رقم  02وهنا فقد نصت المادة 

مرين بالصرف الرئيسيي  على الآ "يجب: نهألى مجلس المحاسبة على إالحسابات المتعلقة بتقديم  للأحكام
قليمية ومختلف المؤسسات والثانويي وعلى المحاسبي العموميي التابعي لمصالح الدولة والجماعات الإ

لدى   دارية وحسابات التسييرن يودعوا حساباتهم الإأوالهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية 
جويلية من السنة الموالية للميزانية المقفلة" وهنا يقوم مجلس  30قصاه أجل أ كتابة ضبط مجلس المحاسبة في

الحسابات ويدقق في صحة العمليات المسجلة ومدي مطابقتها للقواني والنصوص المحاسبة بمراجعة هذه 
   .التنظيمية

 نتائج عمل مجلس المحاسبة:  الثالثةالفقرة  
 : من بي التقارير التي يقوم مجلس المحاسبة بوضعها نجد 

قتراحات بهدف ذكرة تقييم تتضمن كل التوصيات والإم بإعدادحيث يقوم المجلس : مذكرة التقييم -1
لى مسؤول هذه الهيئات  إتحسي فعالية ومردودية تسيير المؤسسات والهيئات العامة الخاضعة لرقابته ويرسلها 

   . "1" 95/20مر رقم  من الأ 73دارية وهذا حسب نص المادة  السلطات الإ  لى الوزراء وجميعإو 
 .السلطات المعنيةحيث يخطر رئيس مجلس المحاسبة ويطلع  :  جراء المستعجلالإ  -2
طلاع السلطة المعنية بالنقائص المسجلة في النصوص حيث يقوم رئيس المجلس بإ: المذكرة المبدئية -3

 .  موال العامة للمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابتهستعمال وتسيير وتقدير ومراقبة الأالخاصة بإ

 
                 . ، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جويلية  17المؤرخ في  95/20 :مر رقمالأ 1
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 .ثناء الرقابةأيمكن لمجلس المحاسبة تسجيل كل الوقائع بالتفصيل الجزئي التي لَحظها    :  التقرير المفصل  -4
عداده إترسل الحكومة هذا التقرير بعد : التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية -5

 .لى الهيئة التشريعية مرفق بمشروع القانون المرتبط بهإمن طرف مجلس المحاسبة  
لى رئيس الجمهورية يوضح جميع المعاينات إ ويرسله ا سنوياً يعد مجلس المحاسبة تقريرً : التقرير السنوي -6

وينشر هذا التقرير في  ،والمقترحات بالآراءوالملاحظات والتقييمات الخاصة بتحريات مجلس المحاسبة مرفق 
ومسؤولي الهيئات التشريعية  دارية يتعي على السلطات الإ الى البرلمان كمإوترسل نسخة منه . الجريدة الرسمية

 . طلاع مجلس المحاسبة بالنتائج المترتبة عن رقابته  إالخاضعة للرقابة  
عمال أح صلاإن مجلس المحاسبة يقوم برقابة مالية لتقييم و أستنتاجه من ما سبق ذكره هو إما يمكن 

العمل و  ،موال العامة من كل مظاهر الفساد والتبذيرحماية الأالمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بهدف 
التشكيلة البشرية والمادية   فضلنفاق العمومي وهذا بأعلى ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسي طرق الإ

نه رغم أرض الواقع هو ألكن ما يلاحظ على . ه دون عراقيلأهدافالتي زود بها من طرف الدولة لتحقيق 
عمال الرقابة ورغم كل التقارير التي ينجزها كل سنة  عن حالَت أهمية البالغة التي يُتلها هذا المجلس في الأ

 .غلب تقاريره يتم حفظها ولَ تفعلأن  لأ  ن هذا المجلس مازال مهمشاً ألَ إ،  لى رئيس الجمهوريةإ  الفساد
 .رقابة مصالح وزارة المالية:  الفرع الثاني  

س هذه الوزارة وزير المالية الذي منح له القانون عدة أبمراقبة مالية الدولة وير تقوم وزارة المالية 
ن مجال الرقابة على تنفيذ الميزانية يمس المديرية العامة أو  95/54صلاحيات رقابية وهذا حسب القانون رقم 

 بإعدادحيث يقوم المراقب المالي  ،لى مديرية التقني والرقابة ومديرية ميزانية التسييرإللميزانية والتي تنقسم 
 برزأومن  لتأشيرتهنفاق من طرف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة التقارير المتعلقة بالتحصيل والإ

 : "1"  صور رقابة وزارة المالية نجد 

 .رقابة المفتشية العامة للمالية -1
 . رقابة مفتشية مصالح المحاسبة-2

 رقابة المفتشية العامة للمالية:  ولىالفقرة الأ
 تعريف المفتشية العامة للمالية:  ولاا أ

 لوزيرتعمل تحت السلطة المباشرة و  مستقلة عن وزارة المالية يئةه يهلمالية لالمفتشية العامة 
وتمارس مهامها بواسطة المفتشي العامي الذين يقومون بمراجعة جميع مراحل النفقة العمومية  ،"2"يةالمال

   . "3"والتحقيق والتدقيق فيها  

 
 .168: ص ،مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1

2 Jean Claud Martinez, Pairre Dimalta, Op-cit, p 853. 
 .140: المالية العامة، مرجع سابق .ص علي زغدود، 3
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ستحداثها بموجب المرسوم رقم إوتقوم بمراقبة كل الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وقد تم 
80/53  "1" . 

ونلمس ذلك من  ،ختصاصات المفتشيةالمرسوم فيما يتعلق بإثم بعد ذلك تم تعديل جزء من هذا 
لى إ 02المواد من  حكامأ"تلغي : منه على 23حيث نصت المادة "2"  92/78خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 08/272: لغاء هذا المرسوم بواسطة المرسوم التنفيذي رقم إثم بعد ذلك تم  ،" 80/53من المرسوم رقم  32
 .قتصاد السوقإقتصادية التي عرفتها الجزائر نحو  مية للتحولَت الإتوهذه التعديلات كانت نتيجة ح ،"3" 

اللاحقة لميزانية الهيئات والمؤسسات  وأساسية للمفتشية فهي الرقابة البعدية ما عن المهمة الأأ
ن أس بأ دراك هذه المهمة لَإجل أومن . حسابية قيةإنما تحقيو  ليست تأشيرية تهافرقاب ،للدولةالتابعة 

 (01-01) :وهذا ما نجده في الجدول التالي رقم وكيفية تدخلها ،نستعرض الهيكل التنظيمي لها وصلاحياتها
 . مقر المديريات الجهوية للمفتشيات العامة للماليةالذي يبي 

 

 مقر المديريات الجهوية للمفتشيات العامة للمالية   :( 01-01)الجدول رقم  
 الإختصاص الإقليمي دد المكلفين بالتفتيشع المقرات
 .غردايةو  الجلفةو  ولَيات الأغواط  04 الأغواط

 .الواديو  إليزيو  أدرارو  ستر تامنو  ولَيات ورقلة  04 ورقلة

 .تندوفو  بشارو  النعامةو  ولَيات تلمسان  06 تلمسان

 .بسكرةو  المسيلةو  برج بوعريريجو  ولَيات سطيف  06 سطيف

 .بجايةو  بومرداسو  البويرةو  ولَيات تيزي وزو  06 تيزي وزو

 .تبسةو  قالمةو  سوق أهراسو  سكيكدةو  الطارفو  ولَيات عنابة  06 عنابة

 .جيجلو  باتنةو  خنشلةو  أم البواقيو  ميلةو  ولَيات قسنطينة  08 قسنطينة
 .عي الدفلىو  الشلفو  تيسمسيلتو  ولَيات مستغانم  06 مستغانم
 .ولَيات وهران ومعسكر وغيليزان وتيارت   08 وهران

 .البيضو  عي تموشنتو  سعيدةو  ولَيات سيدي بلعباس   06 سيدي بلعباس
 

يعدل ويتمم القرار الوزاري المؤرخ في  الذي  1999/ 01/ 02 فيالقرار الوزاري المؤرخ   المصدر:
قليمي .ج.ر  ختصاصها الإإالمحدد لمقرات المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية و  06/1994/ 02

 . 04 العدد:

 
 .1980مؤرخ في ، 10العدد  ج.ر. نشاء المفتشية العامة للمالية،إوالمتضمن ، 1980مارس  01المؤرخ في  80/53المرسوم رقم : 1
 .1992مؤرخ في ، 15العدد  ج.ر. ختصاصات المفتشية العامة للمالية،والمحدد لإ، 1992فيفري  22المؤرخ في  92/78المرسوم التنفيذي رقم : 2
 .2008مؤرخ في ، 50العدد  المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية.ج.ر  ،2008سبتمبر  09المؤرخ في  08/272 :المرسوم التنفيذي رقم 3
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  .الهيكل التنظيمي للمفتشية العامة للمالية  :ثانياا 
للمفتشية العامة للمالية   على المستوى  التنظيميالهيكل  ( يبي لنا03-01ن الشكل رقم )إ

 : وذلك كما يلي  المركزي
 للمفتشية العامة للمالية على المستوى المركزي   التنظيميالهيكل  : (03-01الشكل رقم ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 دارةالوسائلإمديرية

 مديريةالدراسات

المديرية الفرعية للمستخدمين 
 والتكوين وتحسين المستوى 

المديرية الفرعية للميزانية  
 والمحاسبة 

 المديرية الفرعية للشؤون العامة 

 مديريةالدراساتوالوثائق

رئيس دراسات مكلف بالبرامج  
 لصي والتخ

 مديريةالمناهجوالتلخيص

 رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآلي

رئيس دراسات مكلف بجمع  
 المعطيات وتحليلها

دراسات مكلف بالوثائق  رئيس 
 والمطبوعات 

 المديرياتالجهوية

 قسنطينة  وهران

 عنابة سطيف 

 تيزي وزو 

 سيدي بلعباس 

 تلمسان مستغانم

قسمالرقابةفيإداراتالسلطةوالوكالات
الماليةوقطاعاتالصناعةوالمناجم

 والطاقة

للوكالات المالية  المديرية الفرعية 
 ومحاسبي الخزينة 

 المديرية الفرعية للجماعات الإقليمية 

المديرية الفرعية لإدارات السلطات  
 العمومية

المديرية الفرعية للصناعات  
 والمناجم والطاقة 

قسمرقابةأعمالالتكوينوالبحثوالثقافة
والإتصالوالفلاحةوالصيدالبحريوالغابات

 وتقويمها

 المديرية الفرعية للتكوين العالي والبحث 

 المديرية الفرعية للتربية والتكوين

المديرية الفرعية للإتصال والثقافة  
 والشؤون الدينية

المديرية الفرعية للفلاحة والصيد البحري  
 والغابات

قسمرقابةالأعمالالإجتماعيةوالماليةوالمصالح
 مهاوالإنجازوتقوي

 المديرية الفرعية للمؤسسات المالية  

المديرية الفرعية للأشغال العمومية والبناء 
 والري 

 المديرية الفرعية للصحة العمومية والاجتماعية

المديرية الفرعية للنقل والتوزيع والسياحة  
 والمواصلات اللاسلكية والخدمات الأخرى 

 لمفتشية العامة للماليةا

رئيس دراسات مكلف بالمناهج  
 وضبط المقاييس

 ورقلة 

 الأغواط 

 . ، مرجع سابق01/1999/ 02  في  القرار الوزاري المؤرخ  المصدر: 
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  ختصاصات المفتشية العامة للماليةإ:  ثالثاا 
 المفتشيةمجالات عمل    -1

تعمل المفتشية العامة للمالية على رقابة مجالَت التسيير المحاسبي والمالي لمصالح الدولة والجماعات 
كما يخضع لرقابتها المؤسسات   ،والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العموميةجهزة قليمية والهيئات والأالإ

 ،جتماعيالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمستثمرات الفلاحية العمومية وهيئات الضمان الإ
والمؤسسات العمومية وبصفة  ،عانَت الدولةإثقافي والتي تستفيد من أو  جتماعيإوكل هيئة ذات طابع 

من المرسوم  02وهذا ما نصت عليه المادة  ،قانونيخرى مهما كان نظامها الأعامة كل  مؤسسة عمومية 
 .   "1"   08/272:  التنفيذي رقم

 

  جراءات تدخل المفتشية العامة للمالية في العمل الرقابيإ  -2
: من المرسوم التنفيذي رقم  06، 05، 04ن تدخلات المفتشية العامة للمالية قد حددتها المواد إ

القانون حق التدخل في جميع العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون حيث خول لها "2" 08/272
ول من كل سنة حيث يقوم وزير المالية خلال الشهر الأ.خرون المذكورون في هذا المرسوموالمحاسبون الآ

التي عتبار طلبات المراقبة خذ بعي الإبتحديد برنَمج عمل المفتشية العامة للمالية خلال السنة ككل مع الأ
 . عضاء الحكومة ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطنيأيتقدم بها 
  ، شعار مسبقإعن طريق أو  تآوالمفاجسلوب المباغتة أن رقابة المفتشية العامة للمالية مبنية على إ

والمحاسبية الجاري  ن الهدف من تدخلها هو التحقيق والتدقيق في شروط تطبيق القواني والتنظيمات المالية إو 
والنظر في شروط  ،نتظامها ومطابقة المنجز مع الوثائق التقديريةإمن صحة المحاسبة و  تأكد وال ،بها العمل

  .  اتعتمادستعمال الإإ
تقرير سنوي يوضح جميع المعاينات والتقديرات الخاصة  بإعدادوفي نهاية السنة تقوم المفتشية 

جميع  ويتضمن هذا التقرير ،الهيئة محل المراقبةأو  بالتسيير المحاسبي والمالي للمؤسسة وكذلك ظروف التسيير
لى مسير إويبلغ التقرير  ،نها تحسي وتنظيم تسيير المؤسسة ونتائج المراقبةأقتراحات والتدابير التي من شالإ
من تثبيت المعاينات التي  تأكد ذا تم الإلَ إ لى سلطته الوصية ولَ يصبح هذا التقرير نهائياً إ ؤسسة المراقبة والم

شهرين عن المعاينات  قصاهأجل أن يجيبوا في أويجب على المسؤولي محل الرقابة .تضمنها التقرير
لى شهرين من طرف رئيس المفتشية بعد موافقة إجل ويمكن تمديد هذا الأ ،المدونة في التقريروالملاحظات 

 . جل تصبح التقارير التي لم يرد عليها نهائية نتهاء الأإوعند ،  الوزير المكلف بالمالية  
  

 
 مرجع سابق.، المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية ،08/272 :المرسوم التنفيذي رقم 1
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تقرير سنوي يتضمن حوصلة نهائية عن مجمل نشاطها وملخص  بإعدادخير تقوم المفتشية وفي الأ
لى وزير المالية خلال إقتراحات والملاحظات المدونة بها ويسلم هذا التقرير جوبة المتعلقة بها والإمعايناتها والأ

من  22، 21، 19، 02وهذا ما نصت عليه المواد . ول من السنة المالية الموالية للسنة محل الرقابةالثلاثي الأ
 .   "1" السابق ذكره  272 /08 المرسوم رقم

 فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية:  رابعاا 
  التفتيش درجة فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية من خلال الطابع الفجائي لرقابة  ن نلمسأيمكن 

كما تشمل أيضا جميع المراحل التي ،  أعمال مراقبة الجباية معاً و   التحقيقأعمال مراقبة    تتضمنالتي  ،  "2"  المالي
حول سيرورة  دهاكذلك من خلال التقارير التي تع. و دفع و  صرفو  تصفيةو  النفقة العمومية من عقد بهاتمر 

 الأخطاء حول سير عمل المصلحة المراقبةأو  العمل داخل المصلحة المراقبة لتبيان عدم شرعية المحاسبات
 "3" . 

  المفتشية العامة للمالية  صعوبات عمل:  خامساا 
 : ومن بي الصعوبات التي تواجه المفتشية في عملها نجد 

وجود الكثير من الهيئات لَ تَضع لرقابة المفتشية مثل مصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطنية  -
 . قتصاديةوالمجلس الشعبي الوطني وبعض المؤسسات الإ

ليهم مما يجعل بعضهم عرضة إجرهم قليل ولَ يتماشى مع جسامة المهمة الموكلة أن محققي المفتشية إ -
 .وتعاطي الرشوة    للإغراء

حكام صدار الأإن يكون لها صلاحيات أعداد التقارير دون إن دور المفتشية محصور في الرقابة و إ -
 .والقرارات

ضافة إ، صدار القرارات اللازمة في حق المخالفيإدون حق  التقاريرعداد إالرقابة و  بإجراءتقوم المفتشية  -
 . "4"   وباقي هيئات الرقابة الَخرى،  لى قلة التنسيق ما بي مهام المفتشية ومجلس المحاسبةإ

 ،ن هذا النوع من الرقابة هو جد فعالأستخلاصه من رقابة المفتشية العامة للمالية هو إيمكن  ما
ء خطاهميته في مراقبة النفقات العمومية ومحاولة ترشيدها والكشف عن كل المخالفات والأأولَ يمكن تجاهل 

 ،تَاذ العقوبات في حق مرتكبي المخالفاتإوهذا بالرغم من عدم توفرها على صلاحيات  ،ختلاساتوالإ
محل مراقبة هذا ما يجعل هذه لى الهيئات التي تكون إشعار المسبق نه ما يعاب عليها هو توجيه الإأغير 

  .  خطاء المرتكبة  عمل على تغطية جميع الأخيرة تالأ

 
 رجع سابق.  ، م المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية ،08/272 :لمرسوم التنفيذي رقم 1 

2 Pascale Bertoni, Finainces Publique,  Op cit, p 50. 
3 Michel Lascombe  et Xavier  Vandendriessche, Les finances Publique, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1998 , 
p 132. 

 .174-173-172ص ص ص  ،مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  4 
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  رقابة مفتشية مصالح المحاسبة:  الفقرة الثانية
ن مفتشية مصالح المحاسبة هي هيئة رقابية خارجية لدعم عمليات الرقابة دون المساس بالدور إ
 95/198هذه المفتشية حسب المرسوم التنفيذي رقم  ستحداثإوقد تم  ،خرىالرقابة الأجهزة الرقابي لأ

سير هذه المفتشية يفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها و ختصاصات مالمحدد لإ 1998جويلية  25المؤرخ في 
وتقوم هذه  ،05مفتش عام يخضع لسلطة المدير العام للمحاسبة ويساعده في مهامه خمسة مفتشي 

العامة من طرف هيئات الدولة  للأموالالتسيير السليم  من تأكدالمفتشية بالرقابة والتحقيق والتفتيش لل
 : هم هذه الصلاحيات نجد أومن   ،ومؤسساتها

من تطابق العمليات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون مع القواني والتنظيمات  تأكد ال -1
 . المعمول بها

 .  العامة  للأموالستغلال الرشيد  التسيير الصحيح لمصالح الخزينة العمومية والإ  -2
 .  للمؤسساتعانَت والتمويلات  مراقبة تدخلات الخزينة المتعلقة بمنح الإ -3
 . لى مجلس المحاسبةإتحضير وتطبيق برامج التحقيق والتفتيش التي يؤديها المحاسبون العموميون لتبليغها  -4
 .التنسيق بي عمل مصالح التدقيق والتفتيش التي تقوم بها المصالح الخارجية للخزينة العمومية  -5
 . الرقابة المختصةأجهزة   العموميي من ستغلال التقارير والمعلومات التي تَص تسيير المحاسبيإ -6

تقرير يتضمن كل المعاينات والمقترحات التي قد تفيد في ترشيد عمل  بإعدادويختتم نشاط هذه المفتشية 
لى مسؤول الهيئة المعنية بالرقابة والتحقيق وله حق الرد على الملاحظات إمصالح المحاسبة ثم يبلغ التقرير 

 . "1"  02ونتائج التحقيق في اجل قدره شهرين  
 الحسابات)مندوب الحسابات(رقابة محافظ  :    الثالثالفرع  

  تعريف محافظ الحسابات )مندوب الحسابات(:  ولىالفقرة الأ
ساسي لمهام وواجبات مندوب المصدر الأ 1970نوفمبر  16المؤرخ في  70/173يعتبر المرسوم رقم 

نشاء إوهو تاريخ  1980لى غاية سنة إوقد تم العمل به  ،الحسابات للمؤسسات العمومية وشبه العمومية
لغاء المرسوم السابق وكلف مجلس المحاسبة بمراقبة المؤسسات إالمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة حيث تم 

ح هذه صلالإ 1985ولم يتم التخلي عن دور محافظ الحسابات حيث جاء قانون المالية لسنة . العمومية
ندوبي الحسابات لدي المؤسسات التابعة للقطاع العام "يتم تعيي م: كما يلي 169المهنة خاصة في المادة 

 40موالها" وهذا ما تجسد في نص المادة أهيئة عمومية حصة من أو  لدي الشركات التي تملك فيها الدولة
"يتعي على : نه أقتصادية على المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإ 88/01من القانون 
اقتصادية بتنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسي وبصفة العمومية الإالمؤسسات 

 
 . 176-175ص:  ص،  مرجع سابق،  الرقابة المالية على النفقات العامة،  براهيم إبن داود   1
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صدار القانون رقم إكما تم تعديل نظام محافظي الحسابات عن طريق .  نماط سيرها وتسييرها"أمستمرة 
عرف هذا القانون في وقد   ،المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد   91/08

"يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس : نهأمحافظ الحسابات على  27المادة 
نتظامية حسابات الشركات والهيئات إسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة و بصفة عادية بإ

 ".   "1"  المعنية برقابة محافظ الحسابات

 مجالات تدخل محافظ الحسابات: الفقرة الثانية
 : بصفة عامة يعمل محافظ الحسابات على مراقبة  الميادين التالية

 .1993فريل  أ 25المؤرخ في   93/08 التشريعي رقمالشركات التجارية حسب المرسوم    -1
 1988جانفي 15ؤرخ في الم 88/04من القانون  17ب المادة قتصادية حسالمؤسسات العمومية الإ -2

 . والمتضمن القانون التجاري
والمتعلق بالنقد  1990 أفريل 14المؤرخ في  90/10من القانون  162المؤسسات المالية حسب المادة  -3

 . "2"  والقرض

 : الحسابات بمراقبة الهيئات السابقة كما يلي  ويقوم محافظو
 . العامة لهذه المؤسساتحصائيات والحسابات الواردة في المحاسبة  من صحة الإ  تأكدال  -1
 . متابعة عمليات تنفيذ الميزانيات والحسابات الخاصة بهذه المؤسسات -2
 .  غير مباشر على الهيئة الخاضعة لرقابتهمأو    مباشر  تأثيرن يكون لها  أمراقبة العمليات التي يمكن   -3

جل البحث والتحري في عي أمكانيات من ستعمال كل الوسائل والإويقوم محافظوا الحسابات بإ
 .  "3"   خذ بها من طرف الهيئات الخاضعة لرقابتهمملزمة في الأ  آرائهمالمكان على الوثائق والدفاتر وتعتبر  

 (السياسية)الشعبية البرلمانية أو  قابة  ر  : الالرابعالفرع  
ن المقصود بالرقابة الشعبية والسياسية هو الرقابة التي يقوم بها البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني إ
نواع أفي  ينا الرقابة البرلمانيةأن ر أولقد سبق لنا و  ،لى المجالس الشعبية البلدية والولَئيةإضافة إمة ومجلس الأ

  وذلك كما يلي :  ،المجالس الشعبية البلدية والولَئية  وسوف يقتصر موضوعنا فقط على رقابة  الرقابة،
 ولى : رقابة المجالس الشعبية البلديةالفقرة الأ

ضافية فبالنسبة ولية والميزانية الإالميزانية الأ ساسيتي هماأتشمل ميزانية البلدية على ميزانيتي 
والنفقات وهي رخصة لرئيس المجلس الشعبي البلدي  للإيراداتولية فهي مجموعة من التوقعات للميزانية الأ

ضافية فهي ما بالنسبة للميزانية الإأ. المصوت عليهاأو  ات المالية المرخص له  بهاعتمادفي حدود الإ للإنفاق

 
 . 148: مرجع سابق. ص، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود 1
 .149: ص ، المرجع نفسه،براهيمإبن داود  2
 .15 : ص، 2002جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،، النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر حموش فائزة، 3
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تصحيح وتدارك لما تم وجوده في الميزانية  لالإنجاز رصدة وبواقي أ ولية وتحتوي علىميزانية تعديلية للميزانية الأ
عدادها في شهر جوان حيث يعتبر نهاية هذا إويتم  ،يرادات والنفقاتولية من نقصان وعدم كفاية الإالأ

جوان من نفس  15ويتم التصويت عليها من طرف السلطة الوصية قبل  ،جلأخر آمن السنة هو  الشهر
 . " 1"  السنة

البلدية هي مرحلة التحضير والتي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي  ةمرحلة من مراحل الميزانيول أن أو 
المرحلة الثانية والتي هي مرحلة التصويت   تأتيثم  ،مي العام للبلدية ورؤساء المصالحالبلدي بمساعدة الأ

المطالبة بمشروع أو  تعديلهاأو  رفضهاأو  قبولهالس الشعبي البلدي والذي يُق له حيث تعرض على المج
يقوم المجلس . و يرادات والنفقاتن تكون متوازنة بي كفة الإأيتم التصويت على الميزانية يجب  وحتى .خرآ

 .ومادة بمادة حتى تكون مقبولة من طرف الوالي   ،ى الميزانية البلدية باب ببابالشعبي البلدي بالتصويت عل

الآمر بالصرف عوان المرخص لهم قانونَ بالتنفيذ وهما لى الأإما عن مرحلة تنفيذ الميزانية فتسند أ
ما عن مرحلة الرقابة أ ،حيث تنفذ ميزانية البلدية بعد المصادقة عليها من طرف الوالي ،والمحاسب العمومي

لى ضمان صحة توظيف النفقات طبقا للتشريع المعمول به والتحقق من توافر  إعلى ميزانية البلدية فتهدف 
د رقابة المجلس هم هذه الهيئات نجأوتقوم بها عدة هيئات ومن  ،ثبات صحة النفقاتإات المالية و عتمادالإ

التي  صدار وتنفيذ القراراتإعتبارية وله حق خير الذي يكتسب الشخصية الإهذا الأ،الشعبي البلدي
ن الرقابة التي يمارسها أكما   ،جل تحقيق المصلحة العامة والتنمية المحليةأيتخذها في مختلف الجوانب من 

عمال وتصرفات أطلاع الدائم والمستمر على كل تكون في حدود القانون كونها رقابة شرعية تقوم بالإ
  .مسؤولي البلدية

 الولائية: رقابة المجالس الشعبية  الثانيةالفقرة  
دارة المحلية من طرف مديرية الإلة في ميزانية التسيير والتجهيز عداد مشروع ميزانية الولَية ممثإيتم 

من  11الفقرة  03 وهذا ما نصت عليه المادة، الولَئيوتناقشه مع لجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي 
ميزانية الولَية شرط التوازن حيث لَ  تحضير نه يراعي في عمليةأكما   ." 2" 94/217المرسوم التنفيذي رقم 

: نهأمن قانون الولَية على  139حيث نصت المادة  ،يمكن التصويت على الميزانية وهي غير متوازنة فعلياً 
 . ساس التوازن"أن يصوت على ميزانية الولَية على أ"يجب على المجلس الشعبي الولَئي  

تقريرها حول  بإعدادن تقوم لجنة المالية والميزانية أما عن مرحلة المصادقة على ميزانية الولَية وبعد أ
حيث تقوم مديرية  ،نعقاد الدورة لمناقشة الميزانيةإالميزانية تعلم رئيس المجلس الشعبي الولَئي لتحديد ميعاد 

كما تعرض لجنة المالية والميزانية تقريرها ويتم التصويت ،عضاء المجلس أدارة المحلية بعرض مشروعها على الإ

 
دراسة مقدمة للملتقي الدولي حول تسيير وتمويل  سعد دحلب،البليدة،جامعة  بركان زهية،وضع دينامكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية، ربحي كريمة، 1

 .06 :ص الجماعات المحلية في ضوء التحولَت،
 المحدد لقواعد المصالح التقنية والشؤون العامة والَدارة المحلية. ، 94/217 :المرسوم التنفيذي رقم 2
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ولية فبالنسبة للميزانية الأ ،ضافيولية والميزانية الإمن الميزانية الأوهناك نوعان  ،بفصل على الميزانية فصلاً 
من السنة ويتم التصويت عليها من طرف أكتوبر فيعرض مشروعها في دورة المجلس الشعبي الولَئي في بداية 

ضافية فيكون في عداد الميزانية الإإما فيما يخص أ ،اكتوبر من نفس السنة 31المجلس الشعبي الولَئي قبل 
جوان من نفس السنة  15جوان من السنة ويتم المصادقة عليه  من طرف المجلس الشعبي الولَئي قبل  06

 . ن لَ تحترم هذه التواريخ بسبب بطئ عملية التحضيرأويمكن  
 بعد مصادقة المجلس الشعبي الولَئي علىزانية حيث تنفذ ميزانية الولَية بعدها تاتي مرحلة تنفيذ المي

 . "1"  من قانون الولَية 50بفصل وهذا طبقا للمادة    مشروع الميزانية فصلاً 
عداد وثيقة دارة المحلية بإوبعد مصادقة المجلس الشعبي الولَئي على مشروع الميزانية تقوم مديرية الإ

الآمر من  الميزانية كلاً ويقوم بعملية تنفيذ  ،جل التصديق عليهاألى وزير الداخلية من إالميزانتية وترفعها 
الفصل ما  أوهذا وفقا لمبد ،مي الخزينة الولَئيةأوالذي هو الوالي والمحاسب العمومي والذي هو بالصرف 

 . "2"   والمحاسب العمومي المنصوص عليها في قانون المحاسبة العموميةالآمر بالصرف  بي وظيفتي  
خيرة من مراحل الميزانية المحلية فهي مرحلة المراقبة والتي نص عليها قانون الولَية ما عن المرحلة الأأ

ومن بي الهيئات التي تتولي عملية الرقابة على ميزانية   ،منه 155في الفصل الخامس منه وخصوصا المادة 
ية ممثلة في وزارة الداخلية ورقابة مي الخزينة الولَئية ورقابة المراقب المالي ورقابة السلطة الوصأالولَية نجد رقابة 

نواع هذه الرقابة هي رقابة المجلس الشعبي أهم أ ولعل ،ن مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ورقابة البرلمان 
طلاع نه يمارس رقابة شرعية حيث يقوم بالإإرض الواقع و ألَحتكاكه بالولَية ووجوده على  الولَئي نظراً 

من عدم  تأكدنه يعمل على الأستوى الولَية كما معمال والتصرفات المتخذة على المستمر على مختلف الأ
 . "3"  الرقابة الوصائية  أهدافخروج الهيئات التنفيذية عن 

شباع  إو  قتصاديةا في تحقيق التنمية الإا هامً تلعبان دورً ن البلدية والولَية  أمن خلال ما سبق نستنتج 
يرادات مالية ضخمة لمواجهة نفقاتها المتعددة والمتنوعة إن هذه المهمة تتطلب تعبئة أو  ،حاجات المواطني

وهذا ما تعجز عنه بعض البلديات التي تعاني من نقص الموارد المالية مما يُتم على الدولة   ،والمتجددة
متنوعة وبالرغم  عانَت مالية إغلفة مالية و أما تحصل عليه هذه البلديات من  من لكن بالرغم ،التكفل بها

كتشافها إكبر حالَت الفساد المالي يتم أن من وجود هيئات متعددة للرقابة على المالية المحلية لكن نرى بأ
في الجماعات المحلية والدليل على ذلك حجم المتابعات القضائية المسجلة في قطاع العدالة ضد رؤساء 

بادئ والقواني الخاصة بالمالية والمحاسبة العمومية بعض الملذلك يرجع لجهلهم و  ،المجالس الشعبية البلدية

 
 المتعلق بالولَية. 07/04/1990المؤرخ في  90/09 :القانون رقم 1
 ، مرجع سابق.والمتعلق بالمحاسبة العمومية، 90/21 :القانون رقم 2
 .307 :.ص2010، والتوزيعدار بلقيس للنشر  صلاح المالي،بحاث في الإأ مولود ديدان، 3
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المسطرة من  هدافقتصاد لعدم تحكمهم وتَصصهم في التسيير المالي والنتيجة النهائية هو عدم تحقيق الأوالإ
 . طرف الدولة من هذه الجماعات المحلية

  : رقابة لجان الصفقات العموميةالخامسالفرع  
عليها   الحديثة الدول أغلب عتمادالإدارية وذلك لإ العقود أنواع أهم من العمومية الصفقات تعتبر

 نهاأعلى  2001 لسنة عر ف قانون الصفقات العمومية الفرنسي لقد ، و حاجاتها تلبيةو  مشاريعها إنجاز في
ما القانون الجزائري فقد أ. خاص شخصو  عام شخص بيأو  العامة الأشخاص بي مبرمة إدارية عقود

 المتممو  المعدل 2002جويلية  24المؤرخ في  02/250رقم  الرئاسي  المرسوم من 03عرفها في المادة الثالثة 
 مكتوبة عقود العمومية الصفقات ":كما يلي  2003سبتمبر  11فيالمؤرخ  03/301رقم  الرئاسي بالمرسوم

 الأشغال إنجاز قصد، المرسوم هذا في عليها المنصوص الشروطوفق  تبرم، به المعمول التشريع  مفهوم في
 . المتعاقدة" المصلحة لحساب،  الدراساتو   والخدمات المواد قتناءإو 

 ،حيث ثناء التنفيذ وبعد التنفيذأشكال من الرقابة قبل التنفيذ و ألعدة وتَضع الصفقات العمومية 
  القبلية الرقابة هذه وتهدف الصفقات العمومية بلجان  تسم ى إدارية لجان  طرف من القبلية  للرقابة نها تَضع أ

تضم نها   التي القانونية الأحكام مع  إبرامها كيفيةو  مطابقة الصفقات العمومية مدى فحص إلى السابقةأو 
 02/250 رقم الرئاسي من المرسوم 103 المادة عليه نص ت لما وفقاً  التنفيذ  حي ز دخولها قبل وهذا، قانونها

 تنفيذها قبلو  التنفيذ  حيز دخولها قبل للرقابة المتعاقدة المصالح تبرمها التي الصفقات "تَضع : السابق ذكره
 ليستو  إدارية جهات هي بها المكل فة الجهات لأن  ا نظرً  إدارية  رقابة الرقابة هذه عتبارإ ويمكن، وبعده"
  .بنفسها نفسها تراقب هنا الإدارة لأن  ا نظرً  الذاتية  بالرقابة تسميتها يمكن كما،  قضائية

 هذا، و "1" بإبرامها تقوم التي لصفقات العموميةا بمراقبة الإدارة تقوم أن  هي الإدارية فالرقابة ذن إ
 المتعاقدة المصلحة أن  يأ، للصفقة البعديو  القبلي الفحص الرقابة هذه تشمل، و التنفيذ  حيز دخولها قبل
 حي إلى إبرامها في التفكير منذ  العمومية صفقاتها على المفروضة الإدارية الرقابة إجراءات حترامبإ تقوم

 إما الإدارية  الرقابة عن يترتب. و تنفيذها في والشروع إبرامها بعد  حتى الرقابة هذه تستمر، و عليها التوقيع 
 الإدارية الرقابة هيئات من كترخيصالتأشيرة هذه تعتبر، و المتعاقدة للمصلحة منحها رفضالتأشيرة أو  منح

 على إلزامي كقيد  أخرى نَحية من التأشيرة تعتبر  كما،  الرقابة محل الصفقة بإبرام المتعاقدة للمصلحة تسمح
 . قانون الصفقات العمومية في عليها المنصوص والشروط الإجراءات حترامإ وتكفل تضمن المتعاقدة الإدارة

 الرقابة، و الوصاية رقابة، الداخلية الرقابة :أنواع ثلاث إلى الصفقات العمومية على  الإدارية وتنقسم الرقابة
  .الخارجية

قانونها   فقو  رقابة هيئات  بإنشاء  وذلك بنفسها المتعاقدة المصلحة تقوم بهافبالنسبة للرقابة الداخلية -1
 .العروض تقويم  لجنةو   الأظرفة فتح لجنة في تتمثل هذه الهيئاتو   ،الأساسي

 
 106 .:ص ، 2004 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار الإداري، القانون و الإدارة علم بي الإدارية الرقابة محمد، العال عبد حسي 1
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الذي سبق  02/250رقم  من المرسوم الرئاسي 112فقد نصت عليها المادة  ما بالنسبة للرقابة الخارجيةأ-2
طار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة إذكره "تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم وفي 

لتزام إالتحقق من مطابقة إلى يضا أوترمي الرقابة الخارجية  الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية
 الصفقات العمومية لجان  في الخارجية  الرقابة  هيئات تتمثلو .المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية"

 الوزارية اللجنة العمومية ثم  للصفقات الولَئية اللجنة تليها ثم  العمومية للصفقات البلدية باللجنة أتبد  والتي
 . العمومية   للصفقات الوطنية اللجنة توجد  الأخير وفي،  العمومية للصفقات

 المتعاقدة المصلحة تبرمها التي الصفقات مطابقة من التحقق في ما بالنسبة لرقابة الوصاية فتتمثلأ-3
 إطار في فعلاً  تدخل الصفقة موضوع هي التي العملية كون  من تأكد ال، و الإقتصادو  الفعالية هدافلأ

 المتعاقدة المصلحة تعد ه تقييمي تقرير طريق عن الوصاية رقابة تتم  و .للقطاع المرسومة الأسبقياتو  البرامج
 صفقات حالة في للوزير إم ا التقرير  هذا  يرسل، و الإجمالية كلفتهو  الصفقة مشروع إنجازو  إبرام ظروف حول

 في للوالي إم ا، و المستقلة الوطنية الهيئة  لمسئول إم ا، و للوزارة التابعة المديريات صفقاتأو  المركزية الإدارات
 وصاية تحت الموضوعة العمومية المؤسساتأو  البلدي الشعبي لرئيس المجلس إم ا، و الولَية صفقات حالة

 . "1"  البلدية قانون  من  136للمادة  وهذا وفقا البلدية
  :نجد  الحالي الجزائري نون الصفقات العموميةلقا يالخاضع الأشخاص همأومن 

  .دارات العامة )الدولة(الإ  -1
  .الهيئات الوطنية المستقلة  -2

التي تتمتع بالشخصية المعنوية و  ،داريوالتنظيمات ذات الطابع الإ جهزةتتمثل في مختلف الأو 
كالبرلمان والمجلس الدستوري والمحكمة العليا المركزية   الإدارية السلطة هياكلو  ،الدولةأجهزة المستقلة عن 

 . "2"  المحاسبة ومجلس الأعلى والمجلس الإسلامي الإجتماعيو   الإقتصادي المجلس الوطنيو 
 .الولَيات  -3
 .البلديات  -4
مؤسسات عمومية ذات أو  داريإالمؤسسات العمومية سواء كانت مؤسسات عمومية ذات طابع  -5

 الإداري تهدف الطابع  ذات العمومية المؤسسات خلاف علىو   خيرةن هذه الأأغير   ،طابع صناعي وتجاري
 مسار تعرقل قواعده أن  كون  العمومية الصفقات قانون  تطبيق مجال من نها مستثناةأ صلوالأ،  الربح لتحقيق
 رقم الرئاسي المرسوم من الثانية المادة أن   غير، طويلة وآجال معق دة إجراءات من لما تتضم نه تطورها

 هذه ل فتكُ  إذا وهذاصل، الأ هذا من ستثناءإ على قانون الصفقات العمومية نص ت المتضم ن 02/250
 

 .2003سبتمبر  11المؤرخ في  03/301رقم  الرئاسي بالمرسوم المتمم و المعدل 2002جويلية  24المؤرخ في  02/250 رقم: الرئاسي المرسوم من 07 رقم:المادة 1
 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 
2 Boulifa Brahim, Guide des marchés Publiques de travaux constantine, 2004, p .16 . 
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 لتحقيق شرطي هناك أن   بمعنى،  الدولة لميزانية وبمساهمة نهائية عمومية ستثماراتإ  مشاريع بإنجاز المؤسسات
  :يلي فيما  يتمثلان   الإستثناء هذا

 المباني كإنجاز ،الدولة لفائدة ؤد يتُ  التي و عمومية ستثماراتإ بإنجاز المؤسسات هذه كلفتُ  أن  -  
 .الرياضية والمرك بات الثانوياتو   العمومية

 لهذه الكلي التمويل أن   أي، ولةد ال لميزانية نهائية بمساهمة العمومية الإستثمارات هذه إنجاز يكون  أن   -
 . "1" بأخرىأو    بطريقة سترجاعهاإأو  تعويضها يمكن لَ النفقات هذه أن  و   ،الدولة طرف من يكون  الأشغال

وتتمثل هذه  ،رقابتها رقابة تامةتمام تراتيبها وبالتالي إوهناك لجان مختلفة تتولى تحضير الصفقات العمومية و 
اللجان في اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية واللجنة الوزارية وكذلك اللجنة الولَئية واللجنة البلدية 

   . "2"  يضا لجنة المصلحة المتعاقدةاو 
  ستعلام الماليخلية معالجة الإ:  المطلب الثالث

فريل  أ 17المؤرخ في  02/127 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2002سنة  نشئت هذه الخليةأُ قد ل
" : منه على 01وقد نصت المادة  ،ستعلام المالي وتنظيمها وعملهانشاء خلية معالجة الإإالمتضمن  2002

ستقلال وتتمتع هذه اللجنة بالإ ،ستعلام المالي"لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الإ أنشتُ 
 : الشخصية المعنوية وتتمثل مهامها في  الي و الم
 .رهاب وتبييض الَموالمكافحة تمويل الإ -
رهاب وتبييض  شتباه بعمليات تمويل الإشخاص والمتعلقة بالإمعالجة التصريُات المرسلة من طرف الأ -
 .موالالأ
 .موالرهاب وتبييض الأشكال تمويل الإأجراءات الوقائية من كل وضع الإ -
 .ختصاصهاإقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالَت إ -
 .لى وكيل الجمهورية المختصإحالة التصريُات التي تتلقاها إ -

 

  موالاللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة تبييض الأ:  المطلب الرابع
الداخلية والتجارة والمالية وتمثل وزارة  2003 أفريل 12بوزارة العدل في نشئت هذه اللجنة أُ وقد 

وتتولى التكفل بالتدابير القانونية  ،قتصاد والماليةمن الوطني ومجموعة من الخبراء والمختصي في الإوالدرك والأ
ومراقبة ومتابعة التدفق النقدي والمالي بالتنسيق مع البنوك وما يعاب عنها هو عدم  ،مواللمكافحة تبييض الأ

 . "3"  مهامها اءلأدمنحها الوقت الكافي  

 
 41 .: ص ، 1994 القاهرة، الحديث، الكتاب دار التطبيق، و النظرية بي الإداري التعاقد أساليب الليل، أبو صبري الفتاح عبد 1
 .192: ص ،مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  2
 .197- 196ص : ص نفسه،رجع ، المالرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  3
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 الفصل خاتمة
،  دلة مشروعيتهاأمبادئها و ، و المالية بالرقابةالمفاهيم المتعلقة  همأبراز إعلى  لقد ركزنَ في هذا الفصل

كما تطرقنا   ،المالية في القانون الوضعي الرقابة، أو سلاميالمالية في النظام المالي الأ لرقابةمر باسواء تعلق الأ
 الرقابةظهار المكانة التي تحتلها إجل أوهذا من ، نيت عليهاالمالية والمعايير التي بُ  الرقابةنواع ألى مختلف إ

المالية في النظام المالي  الرقابةنواع أن مختلف أحيث الرقابة،خرى من نواع الأالمالية المسبقة ضمن الأ
ن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي تلعب آتقوم على المبادئ والقواعد التي جاء بها القر  سلامي دائماً الإ

ويُضرنَ في هذا المقام المثل . كبيراً خلاق والقيم والخوف من الله سبحانه وتعالى وزنَ ً الذاتية والأالرقابة فيها 
 . مواله"أدرت  خلاقه هُ أ"من ذهبت  :  القائل

الجزائري   قتصاديوالنظام الإ ،الوضعي بصفة عامة قتصاديية في النظام الإما عن الرقابة المالأ
نها تتميز بكثرتها وتداخل ألى الدستور ومختلف النصوص القانونية والتنظيمية و إنها تستند إفبصفة خاصة 

 . ومردوديتهامهامها وكثرة التعديلات الواردة عليها وتغيرها من فترة لأخرى مما قد يؤثر على قيمتها  
طار المالية في الجزائر والإ لرقابةالمكلفة با جهزةلى مختلف الهيئات والأإوختمنا هذا الفصل بالتطرق   
 . والهيئات  جهزةوهذا بهدف تحديد مكانة المراقب المالي ضمن هذه الأ،  المنظم لها

خارجية أو  كانت داخلية  الرقابة سواء أجهزةنه بالرغم من المزايا التي تملكها مختلف أستنتجنا إكما 
نحرافات القائمي إسراف والتبذير والكشف عن من فعالية عالية في مراقبة المال العمومي من كل مظاهر الإ

ن نكتشف المكانة أنستطيع  ولَ ،نها خالية من العيوب والنقائصألكن ذلك لَ يعني  ،ى تنفيذ الميزانيةلع
هم ألى إن يكتمل بحثنا ونتطرق ألَ بعد إخرى من الرقابة نواع الأالأالحقيقية للرقابة المالية المسبقة ضمن 

والتي هي ،ً وميدانيا   خيرة من خلال مهمة الرقابة التي يتولَها المراقب المالي نظرياً المحاور التي تتضمنها هذه الأ
   .  في الفصل الثالث والرابع  كثر تفصيلاً أ

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل 
 النفقات العامة وضرورة مراقبتها وترشيدها
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  مقدمة الفصل
ها التنموية في أهدافالوسائل التي تستخدمها الدولة في تحقيق  أفضلالنفقات العامة من  تعتبر

ات المالية التي ترصدها الدولة عتمادوذلك عن طريق الإ، جتماعية المالية والإ، قتصادية مختلف المجالَت الإ
ات عتمادخيرة صرف هذه الإمما يستلزم على هذه الأ، والقطاعات في كل سنة مالية لمختلف الوزارات

لهذا فيجب على الدولة متابعة .لها تحقيق الغاية منها  يتسنىحتي  ، بطريقة شفافة وصحيحة وبعقلانية ورشادة
نشئت في سبيل هذه المهمة أُ والتي ، المالية التي تتوفر عليها الدولة جهزةوما الأ، ومراقبة هذه النفقات بجدية 

والتي ، نجد الرقابة المالية المسبقة التي ينفرد بها المراقب الماليجهزة هذه الأهم أومن . دليل على ذلك  لأكبر
ومادامت ، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، يتمحور مجالها في مراقبة جميع النفقات العمومية للدولة

تَصيص فصل كامل عنها لكي ردنَ أركز على جانب مهم من الميزانية وهو النفقات العامة فهذه الرقابة تُ 
 : لى ثلاثة مباحثإوقد قسمنا هذا الفصل   .نبي كل الجوانب المتعلقة بها

وقد قسمناه ، ها وتقسيماتهاضوابط، تطورها، ماهية النفقات العمومية لىإول فقد خصصنا المبحث الأ -
، قتصاديتطورها في الفكر الإ، لى تعريف النفقات العامةإول تطرقنا ففي المطلب الأ.لى ثلاثة مطالبإ
 ما في المطلب الثالث فتم دراسةأ ،تقسيمات النفقات العامةلى إما المطلب الثاني فخصصناه أ، هاضوابطو 

 . ثارهاآسبابها و أ،  ظاهرة تزايد النفقات العامة
ومباشرة عملية ، جراءات تنفيذ النفقات العامةإهم أن نطلع على أردنَ من خلاله أما المبحث الثاني فأ -

مراحل النفقة العمومية مفهوم تنفيذ لى إحيث تطرقنا  ،لى ثلاثة مطالبإوقد قسمناه بدوره ، الرقابة عليها
القواعد  لىإو ، ستثنائية لتنفيذ النفقات العمومية في المطلب الثانيجراءات الإلى الإإو ، ولفي المطلب الأ

 . الثالث  في المطلب الخاصة بتسيير الإعتمادات وتعديلاتها
لى ثلاثة إوقد قسمناه  ،ومراقبتهالى النفقات العامة وضرورة ترشيدها إردنَ تَصيصه أما المبحث الثالث فأ -

ما المطلب أ، عناصره ومتطلبات نجاحه، نفاق العامول بمفهوم ترشيد الإمطالب حيث ينفرد المطلب الأ
لى إخيرا المطلب الثالث الذي خصصناه أو ، ضرورة عقلنة النفقات العمومية وترشيدها الثاني فيتحدث عن

 . نفاق العامتجاه ظاهرة تزايد الإإدور الرقابة المالية 
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   ها وتقسيماتهاضوابط، تطورها، العامةالنفقات ماهية : ولالمبحث الأ
بحاث المالية وتعتبرها الدولة من الدراسات والأتحتل النفقات العامة مكانة جد مرموقة في كامل 

وسوف نركز في هذا المبحث على  ،فراد المجتمع أشباع حاجات إها التنموية و أهدافة لتحقيق فضلدوات المالأ
 . هم تقسيماتهاأها و ضوابطخصائصها و ،  مفهوم النفقة العامة

 

  هاضوابطو ،  قتصاديتطورها في الفكر الإ،  تعريف النفقات العامة:  ولالمطلب الأ
من مفهوم ، ساسيةلى كل جوانبها الأإردنَ التطرق أمة في موضوعنا فقد االنفقة الع لأهمية نظراً 

 : وهذا ما سوف نراه في هذا المطلب وذلك كما يلي  ،التاريخية لها  والنشأة  ضوابطو 
   وعناصرها  خصائصها،  العامةتعريف النفقات  :  ولالفرع الأ

هم خصائصها وعناصرها وهذا أو  صطلاحاً إو  لى مفهوم النفقة العامة لغةً إلقد خصصنا هذا الفرع 
 : ما سوف نراه فيما يلي

  صطلاحاا إو   لغةا   العامةتعريف النفقة  :  ولىالفقرة الأ
من حيث اللغة ومن  ،ساسيتيأمن نَحيتي امة لى مفهوم النفقة العإسوف نتطرق في هذه الفقرة 

 :  وذلك كما يلي  ،صطلاححيث الإ
    تعريف النفقة العامة لغةا :  ولاا أ

 : قالفيُ ، جأ رأ خْ أأ ، اجأ رأ ، اتأ مأ ، لَّ قأ ، نيأ فأ ، ذأ فأ وهو بمعنى ن أ ، قأ فِ ونأ  نَـفَقَ  "لغة مشتق من الفعل :نفاقلإمفهوم ا-
 . "1"فيها"    بأ غُ ورأ ، تاجأ ذا رأ إت السلعة  قأ فأ ون أ ،  تاتأ ذا مأ إت الدابة  قأ فأ ون أ ،  نيأ وفأ   ذأ فأ ذا ن أ إالمال    قأ فأ ن أ 
ه فأ رأ ذا صأ إالمال   قأ فأ ن ْ أأ و ،    اتقَ فَ ن ـَاق وفأ وجمعها ن أ ،  النفقةسم منه  لإوا  قأ فأ ن ْ أأ :  الفعل نفق بالهمزة فيقال  ويتعدى"
وفي  ، "3" ملاقلإنفاق هو بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير والفقر والإا: ن أويقال ، "2"ه" ذأ فأ ن ْ أأ و 

نفأاقِۚ  وأكأانأ الْإِنسأانُ ق أتُ  " :التنزيل العزيز  أمْسأكْتُمْ خأشْيأةأ الْإِ لِْكُونأ خأزأائِنأ رأحْمأةِ رأبيِ  إِذًا لأَّ " وراً قُل لَّوْ أأنتُمْ تمأ
 "4" . 

،  لأ شمأُ  م  عَ ومعنى الفعل : سم الفاعل إعلى وزن ، م  عَ ما معنى العام فهو مشتق من الفعل أ: مفهوم العام-
 . " 5"والعامة خلاف الخاصة"  ،  فالعام هو الشامل وخلاف الخاص  ،    مْ هُ لُّ مر عموما أي كُ لأا  مْ هُ مَّ نقول عأ 

  .صطلاحاا إ  تعريف النفقة العامة:  ثانياا 
 : نجد بصفة عامة  هم التعاريف التي ذكرها علماء المال للنفقة العامة  أمن  

 
 .942: ص مادة نفق، ،2004-1425 الشروق الدولية،مكتبة ، القاهرة الطبعة الرابعة،،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، 1
 .360-357، ص ص:10 ،1990 دار صادر،، لسان العرب.بيروت ابن منظور، 2
 .942: ص نفاق،إ مادة نفق، مرجع سابق، المعجم الوسيط، 3
 (.100سورة الإسراء الآية رقم ) 4
 .629: مادة عم، ص مرجع سابق، المعجم الوسيط، 5
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 حاجة إشباع أجل من عام شخص بدفعه يقوم نقدي مبلغ  نهاأعلى    رئيسية بصورة العامة ةالنفق فعر  تُ   -1
    ." 1"    عامة

ف النفقات العامة بأنها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية ممثلة في الحكومة عر  تُ  -2
 . "2"  والجماعات المحلية

تمثل النفقات العامة المبالغ النقدية التي تدفعها الحكومة ممثلة في مختلف وحداتها الإدارية للحصول على  -3
   . "3"  جل القيام بمهامها وواجباتها في إشباع الحاجات العامة للمواطنيأالسلع والخدمات من  

بصرفها السلطة العمومية)الحكومة تلك المبالغ المالية التي تقوم "نها أ ف النفقة العامة علىعر  تُ  -4
كما يمكن ،  تحقيق منفعة عامة دفبهبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام نها مأ وأ، والجماعات المحلية(

 . "4"  "دف إشباع حاجة عامة هام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بستخد إنها  تعريفها بأ
طار الميزانية العامة إشارات التي تناولها في لَ بعض الإإفي التشريع الجزائري تعريف للنفقات العامة  يتيلم -5

"تتشكل الميزانية العامة للدولة من : نهأعلى  84/217من القانون رقم  06وقد نصت المادة  ،للدولة
حكام التشريعية بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأ يرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنوياً الإ

من نفس القانون والواردة في الفصل الثالث المعنون بالنفقات  23كما نصت المادة   ،المعمول بها" والتنظيمية
 القرض والتسبيقات"، ستثمارنفقات الإ، نفقات التسيير: عباء الدائمة للدولة على ما يلي"تشتمل الأ:قولها

 "5" . 

، تعطي النفقة العمومية الطابع العموميوقية للهيئة التي تتولى الإنفاق يرى التقليديون أن الصفة الحق -6
، إحدى الهيئات المحلية العموميةأو  ،فالنفقة العامة يتم إنفاقها من قبل الهيئات العمومية والمؤسسات العامة

 " 6".  تم إنفاقها من قبل شخص معنوي له صفة عمومية  يأي أنها كل النفقات التي  
حدى إأو  "مبلغ نقدي يخرج من ذمة الدولة: نهاأف علماء المالية العامة النفقة العامة على عر  يُ  -7

 . "7"  "المؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق النفع العام
  .ذا افتقر وذهب ماله  إنفق الرجل أنها من  أسلامي من حيث اللغة على  قتصاد الإف النفقة في الإعر  تُ -8

لى بيت المال لوجهة إخراج جزء من مال مخصوص إفهي  صطلاحاً إالنفقة العامة تعريف ما أ
"النفقة هي كل حق وجب : مام الماوردي هذا المفهوم بقولهكد الإأوقد . للصالح العام مخصوصة تحقيقاً 

 
 .36ص2007 . الأولى، الطبعة الطباعة، و التوزيع و للنشر سيرةالم دار ، "العامة المالية مبادئ  "عزام، أحمد زكريا الوادي، حسي محمود 1

2 Ahmed Silem, Jean Albertini :Lexique d’économie ,Dalloz ,1999 ,p201 . 
 دون دار النشر. 267: ، ص1998الأردن، المحاسبة الحكومية وإدارة المالية العامة، ، حمد حجازيأمحمد  3
 .65 : ص،  2003قتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إمحمد عباس محرزي،  4
 .53- 52ص : مرجع سابق. ص،الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  5
 . 10، ص 1978بيروت  ،العمومية، ، الطبعة الرابعة، منشورات الطليعة، دار  النهضة العربية الإيراداتالموازنة، النفقات و  ،المالية العامة  ،ضةحسن عوا 6
 .10 : ص. ،المالية العامة، مرجع سابق، لحمحمد سا 7
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لى الخارج من بيت إ رف في وجهة صار مضافاً ذا صُ إصرفه في مصالح المسلمي فهو حق على بيت المال ف
 . "1"  المال"

 : سلامي هوقتصاد الإذن مفهوم النفقة في الإإ
م ن ينوب عنه ا؛ أو  الدول ةتقوم ، عيني اً أو  "النفق ة العام ة ه ي جزء م ن الم ال يمك ن أن يك ون نقدي اً 

 . "2""   بإخراج ه قص د تحقي ق نف ع ع ام حقيق ي
والتي هي مجموعة  نفاق العامسياسة الإخر يستعمل بكثرة وهو آالى جانب النفقة العامة نجد مصطلح إ -9

معينة خلال فترة زمنية  أهدافالإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في مجال الإنفاق العام لتحقيق 
 . معينة

النفقة العامة ما  طرف بعض علماء المال نستنتج أن من خلال التعاريف السابقة التي عرضناها من
جل تحقيق منفعة تعود على أوهيئاتها العامة من حدى مؤسساتها إأو  لَ مبلغ من النقود تنفقه الدولةإهي 

ساسي للنفقة العامة ن الشرط الأيتفقون على أنهم أكما ،بالفائدة العامة وليس الخاصة فراد المجتمع عامةً أ
نفاق هي النقود ن تكون وسيلة الإأكما يجب   ،ن يكون القائم بالنفقة شخص معنوي وليس طبيعيأهو 

ن يكون الهدف من هذه النفقة هو تحقيق المصلحة أخيرا يجب أو  .خرىأل محلها وسيلة ن تحأولَ يجب 
 . نها نفقة عامة بل هي خاصةأنعدمت هذه العناصر فلا نقول  إذا  إوليس الخاصة و  ،والمنفعة العامة  
  خصائص النفقة العامة: الفقرة الثانية

 : لنفقة العامةلستخلاص الخصائص التالية  إمن خلال التعاريف السابقة يمكن  
 : نها مبلغ نقديإ  -1

 حصولها مقابل نقوداً  تدفع  فالدولة  النقدي الشكل الحالي الوقت في الحكومي الإنفاق يتخذ حيث  
قبل في غير ولَ تُ ن تكون النفقة في شكل نقدي أأي يجب  ." 3" إليها تحتاج التي الخدماتو  السلع  على

الصفة النقدية  تأخذن أنفاق العام يجب شكال الإأن كل وذلك لأ ."4" خرىذلك من الوسائل العينية الأ
  عفاءات الضريبيةالمساعدات والإطار النفقة العامة كل  إوبالتالي فيخرج عن    ،نها نفقة عامةأنقول على    حتى
 . "5"  المقدمة من طرف الدولة لبعض الفئاتوسمة الشرفية  التسهيلات الجمركية والأأو  

 . ن الصفة النقدية هي جد ضرورية في النفقةإذن فما دامت النقود هي وسيلة التبادل في وقتنا الحاضر فإ
 

 
 .105:ص مرجع سابق، ،مبادئ المالية العامة، محمود حسي الوادي 1
 الفجر، دار، القاهرة، دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل للأركان والسياسات والمؤسسات  -قتصاد الإس لاميالمنهج التنموي البديل في الإ ،صالح صالحي 2

 .503: ص ،2006
 . 287: ، ص 2008 والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،"العامة الموازنة أصول  "عصفور، شاكر محمد 3
 .106: ص ،2010، مرجع سابق، مبادئ المالية العامة، محمود حسي الوادي 4
 . 66 : ص ،2003 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، قتصاديات المالية العامة،إ عباس محمد محرزي، 5
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 : نها صادرة من طرف شخص عامإ  -2
التي خرى ئات العامة الأن تصدر النفقة العامة من شخص عام ممثلة في الدولة والهيأيجب نه أأي 

لى تحقيق المصلحة العامة وليس إوالتي تهدف  ،خرىماعات المحلية والمؤسسات العمومية الأالجتمثلها ك
 العامة المؤسساتو ، المصالحو  الوزارات هنا بالدولة يقصد و  . داريةإالمصلحة الخاصة وتحكمها قواني وقرارات 

 لتقديم  بإنفاقها تقوم، ميزانيتها في مالية اتإعتماد الدولة لها رصد تُ  التي الحكوميةجهزة الأ من غيرهاو 
ن النفقة هي عامة وليست أنقول  حتىنه أأي  ."1" لهم الرفاهية لتوفيرو  لحمايتهمو  للمواطني خدمات

هيئة تابعة أو  ية مؤسسةأ وأالبلدية أو  الولَيةأو  ن تصدر من شخص معنوي عام كالدولةأخاصة يجب 
ن كانت إالهيئات الخاصة لَ تعتبر نفقة عامة حتي و أو  فرادن النفقات التي يقوم بها الأإوبالتالي ف. للدولة

مشروع عام ذوا منفعة عامة    لإقامةفراد بمبلغ من المال حد الأأن يتبرع أموجهة لتحقيق المنفعة العامة ك
 . النفقة العامةصبغة النفقة الخاصة وليس    تأخذوبالتالي   ،جامعةأو    مدرسةأو  كمستشفى

 : شباع الحاجات العامةإن الهدف منها هو  إ  -3
شباع الحاجات العامة أي تحقيق المصلحة إن يكون الهدف من النفقة العامة هو أيجب نه أأي 

خر يجب آبتعبير أو  .فرادموال الأأن مصدرها هو لأ ،يستفيدوا من هذه النفقة حتىالمجتمع  لأفرادالعامة 
 فراد وليس على فردعامة تعود على جميع الأفي تحقيق منفعة    يكون محصوراً ن  النفقة العامة أعلى الغرض من  

 . "2"  لَ فلا تعتبر نفقة عامةإو فئة معينة  أو  
ن هذه النفقة عامة أنقول  حتىساسية أنه يجب توفر ثلاثة شروط أمن الخصائص السابقة نستنتج 

ستعمال هذا المبلغ إن يكون أو  ،لكونها وسيلة التبادل المعترف بها ستعمال مبلغ من النقود نظراً إوهي شرط 
ن تكون أخيرا أو  ،حدى مؤسساتها وهيئاتها العامةإأو  من النقود من طرف هيئة عامة سواء كانت الدولة

 . ستعمال هذه المبالغ المالية هي تحقيق المنافع العامة وليس الخاصةإالغاية من  
  النفقة العامة  قواعد:  الفقرة الثالثة  

وذلك حسب ، سسحترام مجموعة من القواعد والأإيجب عند تحديد النفقات العامة مراعاة و 
لى مبتغاها وهو تحقيق نوع من إحترامها فسوف تصل الدولة إذا ماتم إو ، الفلسفة التي تنتهجها الدولة

 : التالي  (01-02) رقم ويمكن تلخيص هذه القواعد في المخطط  ،نفاق العامالترشيد في الإ
 
 
 
 

 
 .  28: مرجع سابق، ص ، "العامة الموازنة أصول  "عصفور، شاكر مدمح 1
 .13ص  مرجع سابق، العامة،المالية  محمد ساحل، 2
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 سس النفقات العامةأقواعد و  :( 01-02)  المخطط رقم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 .على المعلومات السابقة عتمادبالإ الباحثعداد إمن : المصدر
 

  قتصاديالإتطور النفقات العامة في الفكر  :  الفرع الثاني  
ولقد تطورت النفقات العامة  ،نفاق العاملزمها على الإأن قيام الدولة بوظائفها المختلفة هو الذي إ

بحيث أصبحت تشكل  ،وتحت تأثير إتساع نطاق النفقات العامة ،نشاطهاتدريجيا بتطور دور الدولة في 
 ،وكذا لتعدد أدوار النفقات العامة من سياسية وإقتصادية وإجتماعية ،نسبة هامة من ال دخل الوطني

ولقد ،ثارهاآوتحولت بهذا دراسة النفقات العامة من دراسة كمية إلى دراسة نوعية إجرائية أي من حيث 
لنظام المالي بما فيه النفقات العامة في الفكر المالي المعاصر وحتى في الميدان العملي أصبحت أهم أهداف ا

والحيلولة دون الأزمات الإقتصادية  ،للدول الرأسمالية حديثا هو الحفاظ على الإس تقرار والت وازن الإقتص ادي
خاصة في توزيع الدخل  ،عدالةوأيضا بهدف إرساء قدر من ال ،المتتالية التي يعاني منها النظام الرأسمالي

ولضمان  ،الوطني وضمان الإستخدام السليم للموارد عن طريق ما تحدثه من نفقات عامة لدعم الإقتصاد
فكلما قامت  العام.ومنطل ق ك ل ه ذا ه و المنظومة الرقابية وما حققته، الحد الأدنى من سبل الإستثمار

أما إذا تم  ،كانت النفقات العام ة موجهة إلى الوجهة الصحيحةال وسليم  الدولة بإعتماد نظام رقابي فع  
أو كانت أنظمة رقابية غير  ،إعتماد أنظمة رقابي ة مس توردة دون تطابقها مع إقتصاديات الدولة ومتطلباتها

  .ستقرار المالي والإقتصاديعدم الإسليمة فهذا حتما سيؤدي إلى الدفع بالنفقات العامة نحو  
حيث ظهرت إلى الوجود خاصة  ،خرآ أن تطور الدولة ودورها قد أخذ مساراً  هوما يلاحظ لكن 

وذلك باللجوء  ،والحد من تدخلها ،الأخيرة دعوات للتقليص من النشاط الإقتصادي للدولة السنواتفي 

 سس النفقات العامةأقواعد و 

كبر فائدة  أتحقيق 
ومصلحة عامة 

فراد  لأ ممكنة
    .المجتمع

محاولة التقليل من  
حجم النفقة العامة  

 . دنى حد ممكنألى إ

محاربة كل مظاهر 
سراف  التبذير والإ

 . ثناء تنفيذ النفقةأ

تفعيل عملية الرقابة  
ناء تنفيذ  أالمالية 

 .النفقة العامة
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فاعتبرت هذه التوجهات الجديدة   ،التخلي عن مجالَت القطاع العام إلى القطاع الخاصو إلى نظام الخوصصة  
صداها إلى معظم البلدان النامية وعلى رأس ها  ثابة إديولوجية حديثة للبلدان الرأسمالية المتقدمة بلغ بم

يمكن حصر المراحل التي مرت بها النفقة العامة حسب المراحل التي مرت بها الدولة  بصفة عامةو ". 1" الجزائر 
 . عبر العصور

 

 الدولة الحارسةلنفقات العامة في ظل  بالنسبة ل: ولىالأالفقرة  
يتم تَفيف  حتىقل مبلغ ممكن نفاق العام بأقتصاديون يرون ضرورة تحديد حجم الإلقد كان الإ

حسب  لإنفاقهافراد موال العامة لدى الأكبر قدر ممكن من الأأوتوفير  ،فرادالمالي على الأ العبء
وقد  ،والجيش ءالقضاكعلى الوظائف التقليدية للدولة   لهذا فقد كانت النفقات العامة مقتصرة ،حاجياتهم

عادة إدوات أمن  كأداة"الدولة الدركي" ولم تكن النفقات العامة تؤدي دورها  سميت الدولة في هذه المرحلة 
 . "2"  توزيع الدخل ما بي الطبقات

 

 العامة في ظل الدولة المتدخلةلنفقات  بالنسبة ل: الثانيةالفقرة  
لى المفهوم إلتزام الحياد إنتقلت الدولة من المفهوم الضيق لها والمحدد في الحراسة و إفي هذه المرحلة         

ثر على مفهوم النفقة العامة من أوهذا ما  ،جتماعيقتصادي والإالواسع وهو مسؤوليتها على التوازن الإ
قتصادي صبحت الدولة مسؤولة عن تحقيق التوازن الإأحيث تنوع وتعدد النفقات العامة حيث 

عادة توزيع الدخل ما بي الطبقات وهذا إعادة التعمير و إنتاج و جتماعي ومحاربة البطالة ودعم فروع الإوالإ
جتماعية قتصادية والإدوات السياسة الإأداة فعالة من أصبحت أو  ،اا هامً ما جعل النفقة العامة تلعب دورً 

 . "3"  هتمامإثارها محل  آصبحت  أزداد حجمها و إوقد 
 

 شتراكيةلنفقات العامة في ظل الدولة الإبالنسبة ل: الثالثةالفقرة  
نتشرت  إثم  ،1917شتراكية نتيجة ظهور الدولة الشيوعية في روسيا سنة لقد ظهرت الدولة الإ

صبحت الدولة منتجة أوقد  ،وروبا الشرقية وبعض بلدان العالم خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةأبعدها في 
نفاق العام وتشعبه في هذه تساع نطاق الإإلى إدي أهذا ما  ،نتاجا من وسائل الإا هامً وتملك جزءً 

   ."4"الدول
 

 

 
 كلية الحقوق،  فرع الدولة والمؤسسات العمومية، سلامية والتشريع الجزائري مذكرة لنيل شهاد ماجيستير،الرقابة المالية على النفقات العامة بي الشريعة الإ براهيم،إبن داود  1

 .31-30ص ص: ،2003-2002 جامعة الجزائر،
 .109-108ص : ص ،مرجع سابق، مبادئ المالية العامة ، محمود حسي الوادي 2
 .109-108ص: ص ، المرجع نفسه،محمود حسي الوادي 3
 .110-109-108ص ص: ص ، المرجع نفسه،محمود حسي الوادي 4
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 .جتماعيةقتصادية والإهداف السياسة الإأفعالية النفقات العامة في تحقيق  :  الثالثالفرع  
داة المفضلة التي تستخدمها الدولة لتحقيق نه يعتبر الأإقتصادية فإنفاق العام سياسة عتبار الإبإ          

 نفاق العاما على سياسة الإوتعول الدولة كثيرً  فراد المجتمع،أوتوفير الرخاء والرفاهية لجميع  هدافها المسطرة،أ
الية النفقات العامة براز فع  إوسوف نحاول في هذا الفرع  جتماعية،قتصادية والعدالة الإفي تحقيق التنمية الإ

 :"1"  جتماعية وذلك كما يليقتصادية والإهداف الدولة الإأفي تحقيق 
 قتصاديةهداف السياسة الإأالية النفقات العامة في تحقيق  فع  : ولىالأالفقرة  

قتصادية هدافها الإأقتصاد وتحقيق نفاق العام التدخل في الإتستطيع الدولة عن طريق سياسة الإ            
ضمن ما يعرف بالمربع  KALDORقتصادي كالدور هداف كان قد جمعها الإوهذه الأ بفعالية كبيرة،

 هداف نهائية هي:أربعة  أالسحري لكالدور في 
 الَقتصادي.تحقيق النمو   -1
 التضخم.أي محاربة ظاهرة   ،سعارستقرار في المستوى العام للأتحقيق الإ -2
 العمالة الكاملة أي محاربة ظاهرة البطالة.  قيتحق -3
 .المدفوعاتتحقيق التوازن الخارجي أي توازن ميزان   -4

تساع مساحة ي بلد بإقتصادية الجيدة لأقتصادي كالدور قد ربط تحقيق الحالة الإن الإأوما يلاحظ هو 
 ربعة السابقة.هداف الأ، وتحقيق الأهذا المربع 

 جتماعيةهداف السياسة الإأفعالية النفقات العامة في تحقيق  : الثانيةالفقرة  
هميتها ا لأجتماعية نظرً هداف الإهمية في تحقيق الأا بالغ الأالعام دورً نفاق تلعب سياسة الإ          

فنفقات الصحة والتعليم والتكوين  ،قتصادينتاج وتحقيق النمو الإومساهمتها بشكل غير مباشر في زيادة الإ
القيمة المضافة عداد اليد العاملة المتمكنة والمتدربة والكفؤة والقادرة على خلق إتساهم بدرجة كبيرة في 

عانَت تساهم إلى بعض الفئات في شكل إجتماعي المقدمة ن النفقات العامة ذات الطابع الإأ للبلد،كما
نتاج الوطني والدخل العام ثر كبير على الإأمما له  ،رتفاع المداخيل الشخصية لهذه الفئاتإبقسط كبير في 

عادة توزيع الدخل ما بي طبقات المجتمع إنفاق هو على حد سواء،ويبقي الهدف من هذا النوع من الإ
 .جتماعيةوتحقيق العدالة الإ

 
 

 
"، مذكرة -1999/2009في الجزائر خلال الفترة دراسة تقييمية  لسياسة الإنفاق العام -بن عزة محمد " ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الإنضباط بالأهداف 1

 103الى  94ص ،من2010/.2009تسيير المالية العامة، جامعة تلمسان، ص تَرج لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، تَص
 بتصرف.

 



  وترشيدها  مراقبتها  وضرورة  العامة  الثاني: النفقات  الفصل

~ 81 ~ 
 

  تقسيمات النفقات العامة:  الثانيالمطلب  
ساس أفهناك من قسمها على  ،قسامألى عدة إلقد قسم علماء المالية العامة النفقات العامة 

وهناك من قسمها على  ،قتصادية الناتجة عنهاثارها الإآساس أتكرارها السنوي وهناك من قسمها على 
هم هذه أ إلىوسوف نتطرق  ،بالإنفاقساس الهيئة التي تقوم أوهناك من قسمها على  ،هاأهدافساس أ

عداد ميزانياتها هذه التقسيمات بل تراعي إغلبية الدول لَ تراعي عند أن ألى إشارة التقسيمات مع الإ
 . اخرى سوف نراها لَحقً أعتبارات  إ

 .نتظامهاإتقسيم حسب تكرارها ودوريتها و   -
 .تقسيم حسب المعيار الوظيفي  -
 .قتصاديتقسيم حسب المعيار الإ  -

 : (02-02)  :رقم  التاليويمكن توضيح تقسيمات النفقات العامة من خلال المخطط 
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   تقسيمات النفقات العامة :(02-02)  المخطط رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . على المعلومات الواردة في التقسيم عتمادبالإ الباحث عداد إمن : المصدر 
 

  تقسيم النفقة العامة حسب معيار التكرار والدورية:  ولالفرع الأ
  : لى نفقات عادية ونفقات غير عادية كما يليإتقسم النفقات العامة حسب هذا المعيار 

  النفقات العامة العادية  الفقرة الأولى:
وليس  ،نتظام والتكراريرادات الدولة العادية وتتصف بالإإوهي جميع النفقات التي تمول من 

مثل مرتبات   ،المقصود بتكرارها ثبات مبلغها بل المقصود هو تكرار هذا النوع من النفقة من الميزانية كل سنة
 . "1"من والقضاءونفقات الصيانة والأ  ،دارة العامةوالنفقات اللازمة لتسيير الإ  ،الموظفي

 

 
 .18 : ص مرجع سابق، المالية العامة، محمد ساحل، 1

 تقسيمات النفقات العامة

 التقسيم الجزائري التقسيمات النظرية

نفقات  
عادية  

ونفقات  
 غير عادية 

نفقات  
حقيقية  
ونفقات  
 تحويلية 

نفقات  
دارية  إ

ونفقات  
 ستثمارية إ

نفقات  
الخدمات  
ونفقات  
 تحويلية 

نفقات  
 التسيير 

نفقات  
التجهيز  

 ستثماروالإ
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  ستثنائية(النفقات العامة غير العادية )الإ  الثانية:  الفقرة
كنفقات التجهيز   التي لَ تتكرر كل سنةو   ،يرادات غير العاديةوهي جميع النفقات التي تمول من الإ

ستثمار والمشاريع الكبرى كالسدود والطرق ونفقات مجابهة البطالة والحروب والكوارث الطبيعية  والإ
 . وبئة والمجاعةكالفيضانَت والزلَزل والبراكي والأ

يجابياته كونه إومن  ،يجابيات وفيه سلبياتإنه فيه أستنتاجه حول هذا التقسيم هو إوما يمكن 
يرادات اللازمة لتغطيتها والتي يسمح للدولة وبسهولة تامة من تقدير النفقات العامة بدقة عالية وتدبير الإ

 ،عادية نفقات ذا كانتإهذا  ،ملاك الدولةأمن الضرائب والرسوم و  متأتيةيرادات عادية إتكون بصفة عامة 
صدار النقدي كالقروض العامة والإ  ،ات غير عاديةيرادإنفقات غير عادية فتمول بواسطة  ذا كانتإما أ

 ،نها غير عادية قد تصبح عاديةأليها على إن النفقات التي ينظر أما من سلبيات هذا المعيار هو أ. الجديد 
ن هذا التقسيم يتماشى مع نظرة علماء المال إوبصفة عامة ف. لى غير عاديةإوالنفقات العادية تتحول 
ما علماء المال المعاصرين فيرون العكس حيث أ. ن القرض هو شر لَبد الحد منهأالكلاسيكيي الذين يرون 

 . من النوعي من نفس مصادر التمويل  يمكن تمويل كلاا 
  تقسيم النفقة العامة حسب المعيار الوظيفي:  الثانيالفرع  

تقتصر على  ن المالية العامة لَأويركز هذا التقسيم على نظرة علماء المال المعاصرين الذين يرون 
ن هذا التقسيم يظهر النفقات أو  ،سياستها داة لتنفيذأصبحت تمثل أبل  ،دارية للحكومةتمويل النفقات الإ

 :"1"    الوظائف التي تؤديها الدولة وذلك كما يليالعامة للدولة حسب  
  قتصاديةالنفقات العامة الإ  الفقرة الأولى:

مثل  ،قتصاديةإلى تحقيق غايات إموال المخصصة للقيام بخدمات تهدف وتتمثل في جميع الأ
ونفقات التزود  ،قتصاديعانَت والمساعدات ذات الطابع الإكالمنح والإ  ،قتصاديةالمشاريع الإ علىنفاق الإ

نفاق هو ن الهدف من هذا النوع من الإأي أ ،ساسيةولية ومشاريع الهياكل والمرافق العامة الأبالمواد الأ
 . قتصاديةإتحقيق غايات  

 

  جتماعيةالنفقات العامة الإ  الفقرة الثانية:
كالمبالغ الممنوحة في   ،جتماعيإوتتضمن جميع النفقات العامة الضرورية للقيام بخدمات ذات طابع 

ونفقات الصحة والتعليم والضمان  ،جتماعية لبعض الطبقات المحرومة والعديمة الدخلإشكل مساعدات 
 . جتماعيةإن الهدف منها هو تحقيق غايات  أي أ  ،جتماعيالإ
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  داريةالنفقات العامة الإ  الثالثة :  الفقرة
جور أكنفقات التسيير ممثلة في   ،وتتمثل في النفقات العامة المخصصة لتسيير المرافق العامة الضرورية

والرسكلة وتحسي  والتأهيلونفقات التكوين والتدريب  ،دارات العامةورواتب الموظفي ومستلزمات الإ
من والعلاقات الخارجية والتمثيل  لى نفقات الأإضافة إهذا  ،دارات العامةالمستوى الموجهة لفائدة موظفي الإ

 . الدبلوماسي
 

  النفقات العامة العسكرية  الفقرة الرابعة:
وجميع النفقات العامة اللازمة  ،جور ومرتبات الموظفي والعاملي بالقطاع العسكريأوتتمثل في 

 . لى برامج التسلح وقطع الغيارإضافة إلسير القطاع العسكري 
 

 النفقات العامة المالية  الفقرة الخامسة:
 . وراق الماليةوتتمثل في نفقات تسديد القروض العامة وخدمات المديونية العامة والأ

نه يمكن الدولة في أهم مزاياه أومن  ،نه يُتوي على عدة مزايا وعدة عيوبأمن خلال هذا التقسيم نستنتج 
نه يمكن من أكما   ،نفاق العام بدقة عاليةوجه الإأوتحديد  ،تقسيم نفقاتها العامة بكل حرية ومرونة تامة

ومن عيوب هذا التقسيم هو . والدول متابعة تطور النفقات العامة ومراقبتها ومقارنتها مع باقي الحكومات
 . كثر من وظيفة واحدةأة التحكم في النفقات التي تَص  صعوب

 

  الاقتصاديالعامة حسب المعيار    النفقاتتقسيم  :  الفرع الثالث
قتصادي الذي تؤديه هذه النفقة ن نوع النفقة يتحدد حسب الهدف الإأومفاد هذا التقسيم هو 

 : لىإقتصادية  قتصاد النفقات العامة حسب وجهتها الإوقد قسم علماء المال والإ  ،قتصاد الوطنيتجاه الإإ
 : نفقات التسيير  -1

مثل نفقات المستخدمي  ،دارية ومختلف مصالح الدولة العامةالإ جهزةوهي تلك النفقات الخاصة بتسيير الأ
 . دارة العامةوجميع النفقات اللازمة لتسيير الإ

  :  ستثمارنفقات التجهيز والإ  -2
مثل نفقات شق الطرق وبناء  ،قتصاديةستثمارية الضرورية لتحقيق التنمية الإوتتمثل في جميع النفقات الإ

 . "1"  الموانئ والسدود ومحطات الكهرباء
   :  نفقات التوزيع  -3

لى فئة إلى تحويل قسم من الدخل من فئة معينة إوتسمي بالنفقات المحولة وهي تلك النفقات التي تؤدي 
 . "2"   جتماعيةقتصادية والإخرى بواسطة المساعدات الإأ
 

 
 .39 ص،  2006 ردن،الأ عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، قتصاديات المالية العامة،إالمدخل الحديث في  منجد عبد اللطيف الخشالي، نوزاد عبد الرحمن الهيتي، 1
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  نجليزية والفرنسية والجزائريةتقسيم النفقات العامة في الميزانية الإ:  الفرع الرابع
نجلوسكسوني والذي العامة نجد التقسيمات التي ينتهجها النظام الإهم تقسيمات النفقات أمن 

الدول  والنظام الفرنكوفوني والذي تتزعمه فرنسا وباقي ،مريكية وبريطانياتتزعمه الولَيات المتحدة الأ
 : "1"وهذا ما سوف نراه فيما يلي حسب التقسيمات التالية    ،فريقية التي تتبع نهجه كالجزائرالإ

 

  نجليزيةتقسيم النفقات العامة في الميزانية الإ:  ولى  الفقرة الأ
 : لى نوعي هما  إنجليزية  تقسم النفقات العامة في الميزانية الإ

  الدائم  عتمادالنفقات العامة ذات الإ.  1
تتمكن السلطات  حتىستقرار لقواني لها صفة الدوام والإ وهي النفقات العامة التي تتقرر وفقاً 

 ،ذن البرلمان بها كل سنةإوهي النفقات العامة التي لَ يتجدد ترخيص و  ،لغائهاإأو  المختصة من تعديلها
 . سرة المالكة ونفقات خدمة الدين العام وبعض المرتباتوهي النفقات المخصصة للملكة والأ

  المتجدد  عتمادالإالنفقات العامة ذات  .  2
وتشمل نفقات الجيش  ،ذن البرلمان بها كل سنةإوهي النفقات العامة التي تقتضي ترخيص و 

  .  والدفاع
 تقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية:  يةالثانالفقرة  

دخال تغييرات عليه حيث إ لكن تم دارياً إا تقسم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية تقسيمً 
 : بواب هيأ  7لى سبعة  إصبحت النفقات العامة تقسم  أ

 .نفقات خدمة الدين العام وتتمثل في نفقات القروض:  ولالباب الأ  -1
 .نفقات السلطات العامة وتشمل نفقات رئاسة الجمهورية:  الباب الثاني  -2
 .نفقات المرافق العامة ومرتبات الموظفيشغيل المرافق العامة وتشمل  قات تنف:  الباب الثالث  -3
جتماعية قتصادية والإنفقات تدخل الدولة وتتضمن نفقات تدخل الدولة في الميادين الإ: الباب الرابع  -4

 .  والثقافية
الميزانية ولى من النفقات العامة وتضم النفقات الثابتة أي العادية في ربعة المجموعة الأبواب الأوتكون هذه الأ

 .الفرنسية
ستثمارات التي تقوم الدولة بتنفيذها على ستثمارات الدولة وتشمل نفقات الإإنفقات : الباب الخامس -5
 .ملاك الخاصة المساهمة فيهاعلى الأأو   ملاكهاأ

ستثمارية التي تمنحها الدولة ستثمارية وتشمل النفقات الإعانَت الإنفقات الإ:  الباب السادس  -6
 .ملاكح المشروعات والأصلاإنشاء وصيانة وتجديد و إالخاص للمساعدة في  أو    القانون العام  لأشخاص
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ضرار الحرب وتشمل النفقات التي تقوم بها الدولة في فرنسا منذ الحرب أح صلاإنفقات : الباب السابع  -7
 . جتماعيالتضامن الوطني والتكافل الإ  أولى تحقيقا لمبدالعالمية الأ
( المجموعة الثانية من النفقات العامة وتضم النفقات 7-6-5) امس والسادس والسابعلخبواب اوتكون الأ

الخاصة في فرنسا تدرج في حسابات خاصة وتشمل القروض وهناك مجموعة ثالثة من النفقات  ،الرأسمالية
  .  والسلف الممنوحة من طرف الدولة

  تقسيم النفقات العامة في الميزانية الجزائرية:  الثالثةالفقرة  
ساس موضوعي من جهة أوعلى  ،داري من جهةإساس أتقسم النفقات العامة في الجزائر على 

بواب من النفقات ممثلة في أربعة أداري في إساس أات على عتمادويصنف المشرع الجزائري الإ ،خرىأ
  ن:أحيث  د،  ج،  ب،  أالجداول  

 .يمثل نفقات التسيير:  أالجدول  -
 .ستثمار(يمثل نفقات التجهيز )الإ:  الجدول ب-
 .ستثمار المؤسساتإيمثل نفقات  :  الجدول ج-
 .سعاريمثل نفقات تدعيم الأ:  الجدول د-

المباشرة على الدخل  لآثارهالى طبيعة وخصائص النفقة بالنسبة إقتصادي فينظر ما التصنيف الإأ
لى زيادة الدخل الوطني بصورة مباشرة ونفقات إتؤدي  التيلى نفقات حقيقية وهي إالوطني ومن ثم تنقسم 

عادة توزيع الدخل الوطني من إلى إلى زيادة الَنتاج بل تؤدي إتحويلية وهي التي لَ تؤدي بطريقة مباشرة 
 . خرآ قطاع  لىإقطاع  

 ثارهاآسبابها و أ،  ظاهرة تزايد النفقات العامة:  الثالثالمطلب  
 مفهوم ظاهرة تزايد النفقات العامة والنظريات المفسرة لها: ولالأ  الفرع

نخفاض قيمة النقود والتغير في إسباب ظاهرية كألى إسباب زيادة النفقات العامة أرجاع إيمكن 
جتماعية إقتصادية و إدارية وسياسية و إخرى حقيقية أسباب أو  ،قليم الدولةإتساع إوضع الميزانيات و  أساليب
 ADDOLF WAGNER" "دولف فاجنرأ"لماني  قتصادي الأأول من درس هذه الظاهرة هو الإن  أومالية و 

 "PEACOCK AND WISEMAN   "1 . يزمان  و  ثم تبعه بعد ذلك بيكوك و"
 "WAGNER’ LAW"دولف فاجنر"  أقانون ":    ولىالفقرة الأ

لى إوتوصل  ،19وروبية خلال القرن قتصادي بدراسة تطور نفقات بعض الدول الألقد قام هذا الإ
ستنتاج في وقد صاغ هذا الإ ،قتصادي للمجتمع وجه نشاط الدولة مع التطور الإأتجاه عام نحو زيادة إوجود 

أن  ن مضمون هذا القانون هوأو  .1893وذلك في سنة  ،فاقنرصبح يعرف بقانون أقتصادي إشكل قانون 
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وهذه العلاقة حسبه نَتجة ضمنيا من أن النمو ، قتصاد ينمو مع نمو الدخل الوطنيحجم القطاع العام في الإ
وإلى النمو في الطلب ، جتماعيةقتصادية والإقتصادي يؤدي إلى تغيرات هيكلية في مختلف المتغيرات الإالإ

 ."1قتصاد"الذي يلبي جزء منه القطاع العام بشكل يؤدي إلى تزايد النفقات العامة في الإالكلي  
تساع نشاط الدولة إلى إقتصادي فسوف يؤدي ذلك من النمو الإ معيناً  نه كلما حقق المجتمع معدلًَ أي أ

بعبارة أو  ،في نصيب الفرد من الناتج الوطني الحاصلةمن الزيادة  أكبرنفاق العام بمعدل لى زيادة الإإوبالتالي 
كلما   نهأأي    ،"2"  كبر من معدل الزيادة في الناتج الوطنيأن معدل الزيادة في النفقات العامة تكون إخرى فأ

لى حدوث زيادة في إمما يؤدي  ،دوار الدولةأقتصادي لمجتمع ما يتبعه في ذلك توسع في زاد معدل النمو الإ
"  3"  لى زيادة في نصيب دخل الفرد من الدخل الوطنيإن ذلك لَ يؤدي دائما أمع ملاحظة  ،العامنفاق الإ

 :"4" ن أ سبقنستنتج مما   .
المجتمع         زيادة الطلب على المنتجات و  قتصادي         زيادة الدخل الحقيقي للأفرادزيادة النمو الإ
 . زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من زيادة الدخلكبر من الزيادة في الدخل الحقيقي          أالعامة بنسبة  

 :"5" ويمكن صياغة قانون فاقنر حسب الصيغة التالية
G/Y=F(y/n) 

 : ن أحيث 
G    :تمثل حجم النفقات العامة. 
Y    :  الدخل الوطنيتمثل. 
N    : تمثل عدد السكان. 

 "PEACOCK AND WISEMAN"  بيكوك ووايزمان لتزايد الإنفاق العامطروحة  أ:  الفقرة الثانية

بدراسة حول نمو  1961قتصاديان سنة ثر الَزاحة" حيث قام هذان الإأوتسمي هذه النظرية ب "
قتصادي ليس هو أن النمو الإ ولقد توصل إلى (1955-1890 (خلال الفترة نفاق العام في بريطانيا الإ

هذه العوامل تتمثل ، زدياد الإنفاق العام بمرور الوقت وإنما هناك عوامل أخرىإالعامل الوحيد المفسر لنمو و 
عتبرت هي العوامل الرئيسية إ)حيث أن هذه العوامل قد  ،جتماعيةضطرابات والهزات السياسية والإفي الإ

 . "  6"  الإنفاق العام لدى الدول النامية خاصةفي زيادة  

 
 ،  2002،:14الملك سعود، السعودية، العدد، مجلة جامعة -شواهد دولية -قتصادي في قانون فاجنرحمد بن محمد آل الشيخ، العلاقة بي الإنفاق الحكومي والنمو الإ 1

 .136ص :
 التسيير قتصادية ،مذكرة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم الإ (،2008-1980) دراسة حالة قطاع التربية الوطنية بالجزائر بونوار بومدين،النفقات العامة على التعليم، 2

 بتصرف. 42-41: ص ص 2011-2010بي بكر بلقايد تلمسانأجامعة  والعلوم التجارية،
 .62-61ص : ص ،مرجع سابق، لرقابة المالية على النفقات العامة، ابراهيمإبن داود  3
 :274.،ص2003بدون طبعة ،  مصر، الدار الجامعية، محمد عمر حماد أبو دوح، مبادئ المالية العامة،،حامد عبد المجيد دراز، سعيد عبد العزيز عثمان  4
 .17-16: ص ص،  2005، ديوان المطبوعات الجامعية دراسة تقييمية، قتصادية الكلية،لى السياسات الإإعبد المجيد قدي،المدخل  5
 .262،ص:مرجع سابقالمرسي السيد الحجازي، ، حامد عبد المجيد دراز  6
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أي ، شكل قفزات تأخذ ن النفقات العامة في تزايدها ألى نتيجة مفادها إوقد توصل كل منهما 
 :"1"  التالية  للأسبابتزداد بطريقة متقطعة وذلك  

 : زاحةثر الإأ  -1
يرادات المنخفضة وذلك المنخفض والإ للإنفاقيرادات المرتفعة نفاق المرتفع والإزاحة الإإويتمثل في 
في  لأنهوذلك  ،لى زيادة نفقاتها العامةإفيها الدولة  تضطرين أجتماعية ضطرابات الإفي فترة الحرب والإ
ولَ يكون هناك مبرر لزيادة النفقات العامة  ،من تكون طاقة الحكومة الضريبية محدودةفترات السلم والأ

ا تصبح مقبولة ين تصبح معدلَت الضرائب غير المقبولة سابقً أمن أعكس حالة الحرب واللا   ،يربشكل كب
وبعد زوال تلك الظروف يصعب على  ،لى مستوى مرغوب فيهإبشكل يتيح للحكومة التوسع في نفقاتها 

 . الى المستويات المنخفضة كما كان سابقً إنفاق العام  الحكومة العودة بمستويات الإ
 : ثر التفتيشأ  -2

ا  لى زيادة نفقاتها العامة نظرً إثر نتيجة ظهور نشاطات وحاجات جديدة تدفع الدولة وينتج هذا الأ
 . فرادها بالرغم من تزايدهاأتلبية حاجات    لكونها مجبرة على

 :  ثر التركيزأ-3
قتصادية والمساهمة ساسية لتزايد النفقات العامة هو رغبة الدولة في تحقيق التنمية الإمن الدوافع الأ

 . قتصاديفي النشاط الإ
تجاه الإدارات الحكومية للتوسع والتشعب إأن  باركنسون""يوضح قانون  :باركنسون""قانون: الفقرة الثالثة

حيث يرى  ،القصير على حد سواءأو  هو ظاهرة وثيقة الصلة بتطور الإنفاق العام سواء في الأجل الطويل
ستخدام القوى البشرية من جانب الإدارات الحكومية المختلفة بشكل لَ يتماشى مع إأن هناك إفراط في 

 . "2" متطلبات حاجات العمل
ويفسر هذا القانون هذه الظاهرة في وجود ميل لدى بعض المسؤولي في الإدارات الحكومية لزيادة عدد 

وربما يرجع ذلك إلى تقوية نفوذ هؤلَء  ،جود حاجة ماسة لذلكالعاملي في الإدارات التابعة لهم دون و 
 .  المسؤولي وإضفاء مزيد من الأهمية على ما يشغلون من مراكز

ا في تحديد حجم ا هامً عتبارات السياسية والإدارية دورً نه في جميع الأوقات تلعب الإأنستنتج مما سبق 
 . الإنفاق العام ومعدل نموه

 

  

 
 جامعة الجزائر، قتصادية وعلوم التسيير،كلية العلوم الإ  مذكرة ماجستير غير منشورة، الجزائر،دراسة حالة  قتصادي،نفاق العام على النمو الإثر سياسة الإأ بودخدخ كريم، 1

 .59: ص،  2010 -2009
 .284ص: ،2009 قتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، بدون طبعة،إمحمد البنا، مدخل حديث في  2
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  سباب تزايد النفقات العامةأ:  الثانيالفرع  
قتصاديي التقليديي لظاهرة زيادة النفقات العامة بعد الحربي  رغم المعارضة القوية لبعض الإ

وقد عرفت هذه الزيادة بظاهرة  ،ولى والثانية فقد لوحظ زيادة كبيرة ومستمرة في النفقات العامةالعالميتي الأ
ن الزيادة المطلقة هي أقتصاديون بي الزيادة المطلقة والزيادة النسبية حيث نفاق العام وقد ميز الإنمو الإ

لى إنسبة الزيادة المطلقة  هي الزيادة النسبية ،ماأخرى ألى سنة إنفاق العام من سنة الزيادة التي تحدث في الإ
الدخل أو    جمالي الناتج القوميإ  نجدهم هذه المتغيرات أومن   ،قتصادية المهمة في الإقتصادبعض المتغيرات الإ

 . "1"  ستمرارلى الناتج القومي تتزايد بإإنفاق العام  ن نسبة الإأالقومي وقد لوحظ  
سباب ظاهرية  أسباب حقيقية و ألى إنفاق العام سباب زيادة الإأقتصاديون وبصفة عامة يقسم الإ

 : كما يلي
 

  سباب الحقيقيةالأ:  ولىالفقرة الأ
لى زيادة المنفعة إنفاق العام تلك المعطيات التي تؤدي الحقيقية لزيادة الإ بالأسبابن المقصود إ

قتصاديون هذه قد قسم الإلو . أي زيادة حجم الخدمات العامة يصاحبه زيادة في النفقات العامة ،الفعلية
 : دارية ومالية كما يليإجتماعية و إوسياسية و قتصادية  إسباب ألى إسباب  الأ

 

 :قتصاديةالإ سبابالأ.1
 :"2"   سباب فيما يليجمال هذه الأإويمكن   
  .قتصادي وزيادة الدخل القوميالنمو الإ  -ا

رتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي يصاحبه زيادة في الطلب على السلع والخدمات إن أحيث  
نفاق العام رتفاع حجم الإإلى إوهذا ما يؤدي  ،نترنتالصحة والتعليم والطرق والأستهلاكية كخدمات الإ

 . جل تلبية هذه الحاجات العامةأمن  
 الاقتصادي:تطور دور الدولة  -ب

لكن مع توسع  ،من والدفاعفي المحافظة على الأ حيث كان دور الدولة في السابق حيادي متمثلاً  
نفاق العام لذلك صاحب هذا التوسع زيادة في حجم الإ ،اتدخلها واضحً  أصبحقتصادي نشاطها الإ

 . المجتمع   أهدافداة مهمة لتحقيق  أ  وأصبح
 :سباب السياسيةالأ.  2

 : "3"  سباب فيما يليوتتمثل هذه الأ
 .نتشار المبادئ والنظم الديموقراطيةإ-

 
 .110: . ص2010 ،مرجع سابق ،مبادئ المالية العامة، محمود حسي الوادي 1
 .113-112ص: ص ، المرجع نفسه،محمود حسي الوادي 2
 بتصرف.44-43 ص: ص مرجع سابق، المالية العامة، محمد ساحل، 3
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 .فرادهاأتجاه إتزايد مسؤولية الدولة -
 . منية على المستوى الداخلي والخارجيوضاع الأرية الناجمة عن تدهور الأالعسكزيادة النفقات  -
 . فراد الدولة بتوفير حقوقهم المشروعةنتشار المبادئ الديموقراطية والحريات العامة ومطالبة الأإ-
لى التمثيل الدبلوماسي ومشاركة الدول في إتساع نطاق العلاقات الدولية والمتمثل في زيادة الحاجة إ-

 . المؤتمرات العالمية
جل تعزيز وتمتي العلاقات أجنبية من عانَت والمساعدات والقروض للدول الأتوسع الدول في تقديم الإ -

 . الدولية
  :جتماعيةسباب الإالأ.  3

 : "1"  سباب فيما يليوتتمثل هذه الأ
جتماعية ما بينهم  يطالبون بالمزيد من العدالة الإ واصبحأفراد المجتمع حيث أجتماعي ما بي نمو الوعي الإ-ا

رتفاع إلى إضافة  إزالة الفوارق ما بي طبقات المجتمع  إجل أتوزيع الدخل والثروة ما بي الطبقات من    كإعادة
ضد  والتأميناتالصحية للعاملي  والتأميناتجتماعي كالضمان الإ  ،جتماعيالخدمات ذات الطابع الإ

نفاق لى الرفع من حجم الإإدت أسباب كلها الأهذه  ،مراض المهنيةالبطالة وتعويضات حوادث العمل والأ
 . العمومي

فراد من لى هذا هجرة الأإضف  ،رتفاع في الخدمات المقدمة لهمرتفاع عدد السكان المصحوب بإإ-ب
من نترنت والهاتف والنقل والألى خدمات المياه والكهرباء والأإضافة إ ،لى المدن والمناطق الحضريةإرياف الأ

 . نفاق العام  رتفاع معدل الإإوهذه كلها عوامل قد ساهمت في    ،والقضاء
  :داريةسباب الإالأ.  4

 : "2"  سباب فيما يليويمكن حصر هذه الأ

لى إمما يؤدي  ،داري وزيادة عدد الموظفيتساع الجهاز الإإلى إدي أتوسع الدولة في وظائفها ومهامها  -ا
رتفاع نفقات التسيير بصفة إدارات والموظفي و وهذا ما نلمسه في كثرة الإ،كثر على هذا الجهازأنفاق الإ

 . عامة  
 أجهزة   و  ،والمؤسسات العمومية كالمعدات المكتبيةدارات دارية الحديثة في الإالإ ساليبستخدام الأإ-ب
 . نفاق العاملى زيادة حجم الإإدي أهذا ما   ،لَت الطبع والنسخ المتطورةآو   ،الحاسبة  والآلَتلي  علام الآالإ
 :  سباب الماليةالأ.  5

 :  "3"  سباب نذكرهم هذه الأأومن 
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ضافة إنفاق العام هذا يُفزها على زيادة الإ خارجياً أو  سهولة حصول الدولة على القروض العامة داخلياً -
 . رتفاع حجم الديون وخدماتها  إلى إ

يرادات العامة كلما زاد حجم النفقات نه كلما زاد حجم الإأحيث  ،يرادات العامةوجود فائض كبير في الإ-
 . العامة

  سباب الظاهريةالأ:  الفقرة الثانية
لى تضخم الرقم الحسابي للنفقات العامة دون إسباب التي تؤدي الظاهرية تلك الأ بالأسبابيقصد 

 . "1" شباع الحاجات العامةإن يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة في  أ
  :  سباب فيما يليجمال هذه الأإويمكن  

  :نخفاض قيمة النقودإ-1
لى إمما يؤدي  ،سعاررتفاع الأإنه في حالة التضخم وتدني القدرة الشرائية للنقود ينتج عنه أحيث 

حصول على نفس الكمية من السلع كثر للأذا ما يجعل الحكومة تنفق زيادة ظاهرية للنفقات العامة ه
 . "2"  سعاررتفاع الأإوالخدمات التي كانت تحصل عليها قبل  

نخفاض القدرة الشرائية لدى إلى إمما يؤدي  :في الدولة للسلع والخدماتسعار رتفاع مستوى الأإ -2
قتصاد الوطني مما يجعل الدولة ثاره المدمرة للإآلى ظهور التضخم و إمما يؤدي  ،نخفاض قيمة النقودإفراد و الأ

 . نتاج والخدماتتنفق على الخدمات العامة دون زيادة في معدل الإ
لى الزيادة في إمما يؤدي  :خرىألى إختلاف الطرق المحاسبية العامة المستخدمة وتغيرها من فترة إ -3

 . نفاق العامحجم الإ
رتفاع في الخدمات العامة المقدمة كالنقل إمما ينتج عنه  :رتفاع عدد السكان ومساحة الدولةإ -4

 . نفاق العام  رتفاع في حجم الإإوهذا يعني    ،...تصالوالصحة والتربية والإ
  ثار النفقات العامةآ:  الفرع الثالث

ثار النفقات العامة على نوع النشاط الذي تنفق عليه الدولة ووسائل التمويل آ تتوقف عادةً 
الدولة  وقد كانت النظرية التقليدية تري ضرورة بقاء ،قتصاديقتصادي العام ومستوي النشاط الإوالوضع الإ

ا نفاق العام محايدً وتري ضرورة بقاء الإ ،دنىنفاق العام عند حده الأيكون الإ نأ عند وظائفها التقليدية و
وعند قيام الدولة  ،ثر على النشاط الفرديأالعام أي  للإنفاقنه لَ يكون أأي  ،قتصاديةثاره الإآمن نَحية 

نه يجب أأي  ،الربح المالي أن يُكمها مبدأنفاق العام يجب ثار الإآن إستثناء فببعض المشاريع على وجه الإ
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تري في النفقات  فإنهاما النظرية الحديثة أ ،ساسه النشاط الفرديأن يطبق نفس المعيار الذي يتم على أ
 . "1"   جتماعيةقتصادية والإها الإأهدافلتحقيق    داة جد هامة تستخدمها الدولةأالعامة  

 : قتصادية غير مباشرة وذلك كما يليإثار قتصادية مباشرة وآإثار آلى إامة  ثار النفقات العآيمكن تحديد  و  

  قتصادية المباشرةثار الإالآ:  ولىالفقرة الأ
 : قتصادية المباشرة للنفقات العامة فيما يليثار الإتتمثل الآ

 .  نتاجالنفقات العامة على الإثار  آ-1
الوطني مجموع السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة خلال فترة زمنية محددة عادة ما  بالإنتاجالمقصود 

 . "  2"  تكون سنة
نتاج الوطني مثل لى زيادة الإإلنفقات العامة تؤدي مباشرة ان أيري بعض العلماء وبصفة عامة 

ومن النفقات  ،نتاجيةقتصادية التي تدفعها الدولة لبعض المشروعات الإعانَت الإستثمارية والإالنفقات الإ
قتصادية التي تقدمها الدولة للمشروعات الخاصة والعامة عانَت الإنتاج الوطني الإلى زيادة الإإالتي تؤدي 

 .   "3"  غراض معينةألتحقيق 
ن ذلك يتوقف على أمستوى الناتج الكلي و ا على مباشرً  اتأثيرً نفاق العام يؤثر ن تغير حجم الإإ

 : "4"  همها نذكرأعدة عوامل من  
  :قتصادية السائدةالحالة الإ-أ

ن إنتاجية غير مستغلة وبالتالي فإالركود تكون هناك طاقات أو  قتصاديففي حالَت الكساد الإ
هذا  ،نتاج والقدرة الشرائيةرتفاع الإإنفاق العام فيها سوف يزيد من مستوى الطلب الكلي و زيادة حجم الإ

ما بالنسبة للدول المتخلفة التي أهذا بالنسبة للدول المتقدمة  ،يرادات العامةرباح والإرتفاع الأإلى إما يؤدي 
الة داة فع  أنفاق العام فيها قتصادية الموجودة فيعتبر الإستغلال مواردها الإإنتاج وعدم تتميز بجمود حركة الإ

 . ستثمارية منتجةإوجه لميادين   إذاتاجية  نفي توسيع الطاقة الإ
   :نفاق العاممصدر تمويل الإ-ب

قتطاع الضريبي حيث فراد المجتمع الموجودة بحوزتهم عن طريق الإأنفاق العام من موارد يتم تمويل الإ
 ،ستثماريإفي مجال أو  ستهلاكيإستعمال العام الذي قد يكون في مجال لى الإإتحول جزء من هذه الموارد 

ستخدام تلك الموارد المقتطعة في مجال إستهلاك وتم فراد المعدة للإذا فرضت الدولة ضرائب على موارد الأإف
ماري ستثإستخدمت تلك الموارد المقتطعة في مجال إذا إما أ ،على الناتج القومي تأثيرستهلاك فلا يُدث الإ

 . يجابي على الناتج القوميإ تأثيرنتاجية ويكون له  لى توسيع الطاقة الإإفسوف يؤدي ذلك 
 

 .55 :ص، مرجع سابق ،المالية العامة، علي زغدود 1
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 .58 :ص ،مرجع سابق ،المالية العامة، علي زغدود 3
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ستخدمت هذه الموارد في إستثمار و فراد المعدة للإذا فرضت الدولة الضرائب على موارد الأإما أ
ستخدمت تلك الموارد في إذا إما أ ،نتاجنخفاض مستوى الإإلى إستهلاكي فسوف يؤدي ذلك إمجال 

  .  نتاج الوطني والناتج القوميعلى توسيع الإ  تأثيرستثمارية فيكون له  إمجالَت 

  :نفاق العامنوع الإ-ج
 : ثاره فيما يليآوتتمثل  

 . ثار مباشرة على مستوى الناتج القومي كشراء السلع والخدماتآوله   :  نفاق الفعليالإ  -
 . كبر على مستوى الناتج القوميأوله فعالية   : ستثمارينفاق الإالإ  -
 . قتصاد الوطنينتاجية على مستوى الإلى زيادة الطاقة الإإستثماري تؤدي  نفاق الإزيادة الإ  -
 . نتاجلى زيادة كمية ونوعية الإإستثمار في الهياكل القاعدية يؤدي ن زيادة الإإ -

ستثمار عام مباشر والمتمثل في قيام الصناعات الكبيرة الضخمة التي لَ يقدر عليها القطاع إوهناك 
ثار غير مباشرة آنفاق العام التحويلي والذي له وهناك الإ ،نتاجرتفاع مستوى الإإلى إالخاص والذي يؤدي 

  .  جتماعيةقتصادية والإوالمساعدات الإ  كالإعانَتعلى مستوى الناتج القومي  

  :نفاقستخدام الإإكيفية  -د
كبر عما أثره أنفاق العام على المنتجات المحلية فيكون ستخدم الإإذا إنه أن ما هو متفق عليه هو إ

 : التالية  للأسبابنفق على الواردات وذلك أ  ذاإ
زيادة لى إلى الرفع من مستوى الطلب الكلي و إنفاق على شراء السلع والخدمات المحلية يؤدي ن الإأ -1

 . قتصادي ونمو الصناعات المحلية وزيادة مستوى التشغيلمستوى النشاط الإ
 . نتاجية وتوزيعها بي مناطق الدولةثر كبير على تحقيق التوازن بي النشاطات الإأنفاق العام للإ -2
 . قتصادية بي مختلف النشاطاتنفاق العام تعمل على توجيه الموارد الإن سياسة الإإ -3
 : ستهلاكثار النفقات العامة على الإآ -2

ن ذلك مرتبط بمستوى  إو  ،ستهلاك بصفة طرديةكلما زاد مستوى الدخل كلما زاد مستوى الإ
نفاق العام ثر الإأذا كان إوبالتالي  ،رتفاع مستوى الدخلإلى إنتاج يؤدي رتفع مستوى الإإفاذا  ،نتاجالإ

ن أي أ ،ستهلاك موجبعلى مستوى الإنفاق العام ثر الإأنتاج موجب فحتما يكون على مستوى الإ
ستهلاك ن التغير في الإأخرى نجد أومن جهة  ،نفاق هذا من جهةستهلاك يزيد كلما زاد حجم الإحجم الإ

ام الذي يرفع مداخيل             نفاق العن الإأكما   ،فراد المجتمع أيعتمد على كيفية توزيع الدخل والثروة بي 
صحاب المداخيل أنفاق الذي يستفيد منه كثر من الإأستهلاك لى زيادة مستوى الإإراء سوف يؤدي         الفق

 . "1"المرتفعة
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  :دخار الوطنيثار النفقات العامة على الإآ -3
ن النفقات العامة المنتجة وذلك لأ ،دخار الوطنيلى زيادة الإإن النفقات العامة تؤدي مباشرة إ

ستهلاكية ما النفقات العامة الإأ ،دخار الوطنيلى زيادة الإإتعمل على زيادة الدخل الوطني مما يؤدي 
 . دخارلى الإإلى الميل  إتؤدي    فإنهاعانَت الحكومية  والإ

العام يؤثر على نفاق ن الإأكما   ،دخارزاد مستوى الإ كلما زاد مستوى الدخل كلماوبصفة عامة  
دخار يتوقف نفاق العام على مستوى الإالإ تأثيرن أه على مستوى الدخل و تأثير دخار عن طريق مستوى الإ

حيان يكون على غلب الأأنفاق العام في ن الإأكما   ،فراد المجتمع أعلى كيفية توزيع الدخل والثروة ما بي 
ذوي  ةوخاص للأفرادرتفاع المداخيل الحقيقية إلى إوهذا يؤدي  ،سعارخدمات الصحة والتعليم ودعم الأ

كبير على   تأثيروهذا له  ،دخار الكلي بصفة عامةلى زيادة مدخراتهم وزيادة الإإالدخل الضعيف مما يؤدي 
   . "1"ستثمارالإ

  :ثار النفقات العامة على الدخل الوطنيآ -4
النفقات العامة في الفرق بي ما يدفعه الفرد للدولة من عادة توزيع الدخل الوطني عن طريق  إتتمثل  

نتهى الفرق إذا إف .نفاق الدولة العامإوبي ما يعود عليه من منفعة نتيجة  ،عباء عامةأضرائب ورسوم و 
ن إعباء العامة فن كان ما تحصل عليه من منافع يتجاوز في قيمته ما تتحمله من الأفئة بأأو  لصالح طبقة
ذا  إما أ ،الفئةأو  عيد توزيعه بواسطة النفقات العامة لصالح هذه الطبقةأن الدخل الوطني قد أهذا يعني 

عباء العامة الفئة من النفقات العامة تقل عن ما تتحمله من الأأو  كانت النفقة التي تعود على هذه الطبقة
أو  لدخل الوطني على حساب هذه الطبقةعادة توزيع اإن النفقات العامة قد ترتب عليها أن هذا يعني إف

   ." 2"خرىأفئة  أو   الفئة ولصالح طبقة

ن نفرق بي النفقات التحويلية والنفقات أعادة توزيع الدخل يجب  إ  علىثر النفقات العامة  أولمعرفة 
حيث  ،لى زيادة الناتج القوميإن النفقات التحويلية هي النفقات التي لَ تؤدي مباشرة أالحقيقية حيث 

ن أو  ،نتاجبي فروع الإأو  جتماعية المختلفةتقتصر على تحويل جزء من المداخيل الموجودة بي الفئات الإ
قتصادية ونفقات إجتماعية ونفقات تحويلية إنفقات تحويلية  :شكالأالنفقات التحويلية هي على ثلاثة 

فراد أ ما بيتوزيع الدخل والثروة  لإعادةداة جد مهمة أن النفقات التحويلية تعتبر أكما   ،تحويلية مالية
ما عادة توزيع الدخل إلى إنها تؤدي أكما   ،ما النفقات الحقيقية فتزيد مباشرة في الدخل القوميأ. المجتمع 

 . "3"الطبقات  بي
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  :سعارمستوى الأثار النفقات العامة على  آ -5
 : سعار نجد نفاق العام على مستوى الأالإ  تأثيرمن مظاهر  

 . سواق المحليةنفاق العام على العرض والطلب للسلع والخدمات المتبادلة في الأيؤثر الإ-
ثر على زيادة الطلب الكلي تكون كبر من الأأنفاق على زيادة عرض السلع والخدمات ثر الإأذا كان إ-

كبر من أذا زاد الطلب الكلي بمقدار إما أ ،ا لزيادة العرض عن الطلبسعار نظرً نخفاض مستوي الأإالنتيجة 
 . سعار سوف يرتفع ن مستوى الأإالعرض ف

ن أحيث  ،يخفضه كما قد يثبتهأو  سعارمستوى الأما يرفع إنفاق العام ن الإأخير نقول وفي الأ
قتصاد في حالة عدم تشغيل كامل لموارده ذا كان الإإسعار لى خفض مستوى الأإنفاق العام يؤدي الإ
كبر من حجم أنتاج ذا كان حجم الإإو  ،نتاجنفاق العام هنا تصاحبه زيادة في الإن زيادة الإإقتصادية فالإ

كبر من الزيادة في الطلب تَفض أنتاج ن الزيادة في الإأي أ ،سعارنخفاض الأإلى إالطلب فهذا يؤدي 
 . سعاررتفاع الأإجتماعية تمنع قتصادية والإعانَت الإن زيادة الإأسعار كما  الأ

ن إو  ،المرونةن العرض يكون عديم إقتصادية فقتصاد في حالة تشغيل كامل لموارده الإذا كان الإإما أ
رتفاع إلى  إنتاج مما يؤدي كبر من زيادة الإألى زيادة حجم الطلب الكلي بمعدل  إنفاق تؤدي ي زيادة في الإأ

 . سعارالأ
نفاق العام تزيد الطلب دون ن زيادة الإإقتصادية فقتصاد المشغل لموارده الإنه في حالة الإأكما 

     "1"سعارالعرض وبالتالي ترتفع الأ

  قتصادية غير المباشرةثار الإالآ:  الفقرة الثانية
 : ثار غير المباشرة للنفقات العامة من خلال مفهوم المضاعف والمؤجل وذلك كما يليتتحدد الآ

  :ثر المضاعفأ.1
قتصادية حيث قام بمحاولة دخل فكرة المضاعف في النظرية الإأول من أقتصادي "كاهن" يعتبر الإ

ن توفير مناصب عمل أستثمار والزيادة في التشغيل حيث العلاقة الكمية القائمة بي الزيادة في الإقياس 
ما فكرة أ. ساسيةعمال الأيجاد مناصب عمل ثانوية بسبب المداخيل التي توفرها الأإلى إساسية يؤدي أ

ستثماري نفاق الإن زيادة الإأستثمار في الدخل الوطني أي ثر الإألى بيان إالمضاعف عند كينز فتهدف 
 K.   I   =Yأي: ."2"  ستثمار(لي زيادة الدخل الوطني )مضاعف الإإيؤدي  

 هو معامل المضاعف. K هو التغير في الإستثمار.و    I و.التغير في الدخل هوY   حيث أن:
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  :ثر المعجلأ.  2
لى زيادة الطلب على إستهلاكية زيادة الطلب على السلع الإتؤدي زيادة الدخل بما يرافقه من 

ستهلاكية وذلك بفرض عدم وجود مخزون من السلع هذه السلع الإ لإنتاجاللازمة  الرأسماليةالسلع 
 ستثمار المشتققصى درجات التشغيل وهذا ما يعرف بالإأستهلاكية وقيام المشروعات المنتجة لها بتحقيق الإ

ستثمارية على الإ الرأسماليةتعجيل الطلب على السلع  أدث بصورة متزايدة بفعل مبد المولد الذي يُأو 
التغير في : ستهلاك وقانون المعجل يصاغ كما يلي لى التغير في الإإ ستثمارساس نسبة التغير في الإأ

   ." C I     "1    /على التغير في الإستثمار،أي أن:  ستهلاكالإ
   تنفيذ النفقات العامة ومباشرة عملية الرقابة عليهاجراءات إ:  المبحث الثاني

لتزامات الحالية والمستقبلية وهي عبارة عن ن النفقات العمومية هي المبالغ المخصصة لمواجهة الإإ
من  11ولقد عرفت المادة  ،لى الحصول على مختلف الخدمات والعتاد والتجهيزاتإمدفوعات نقدية تهدف 
ات عتمادستعمال الإإن النفقة تتمثل في أعلى  1990وت أ 15المؤرخ في  90/21قانون المحاسبة العمومية 

 . المرخص بها  
ساسيي لَ يقبلان أومن الشروط الواجب توافرها في تنفيذ النفقات العمومية نجد شرطي 

 : نفصال هماالإ
أو  داريالعمومي وهذا الشرط مستنبط من القانون الإشرط موضوعي ويتمثل في ضرورة توافر الدين -

 . المدني
حيث . و شرط شكلي ويتمثل في ضرورة توافر الترخيص الميزاني وهذا الشرط مستنبط من القانون الميزاني-

 الترخيص يتبلور عملياو . في الميزانية السنويةأصلان تكون نفقات الهيئات والمؤسسات العمومية مقيدة  أيجب  
 فصول  على توزعو ، الميزانية في المقررة النفقات أنواع لمختلف ات مالية مقابلةإعتماد شكل في الميزاني

   . "2" أبوابو 
ثلاثة مطالب لى إفقد قسمنا هذا المبحث جراءات تنفيذ النفقات العامة إيتسنى لنا فهم  وحتى

أما المطلب الثاني فيتناول  مفهوم تنفيذ النفقات العامة وإجراءاتها،التالية، حيث خصصنا المطلب الأول إلى 
القواعد الخاصة بتسيير وخصصنا المطلب الثالث إلى  أقسامها وتوزيعها ومدونَتها، مفهوم إعتمادات الميزانية

 وذلك كما يلي:   ،وتعديلاتها  ،الإعتمادات
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 مفهوم تنفيذ النفقات العامة وإجراءاتها  المطلب الأول:
 النفقة العامةمفهوم عملية تنفيذ   الفرع الأول:

لى عمليات تنفيذ النفقات إتي به المشرع الجزائري قد تطرق أالذي العمومية  ن قانون المحاسبةإ
لى عملية الرقابة على التنفيذ والتي تهدف إكما تطرق ،22 لىإ 14بصفة مفصلة وذلك في المواد من 

جانب من  كبرأن ختلاس وسوء التسيير لألى حماية المال العمومي من كل التلاعبات والإإولى بالدرجة الأ
ليات آنفاق العام بأجهزة و لهذا فقد عزز المشرع الرقابة على الإ ،نفاقهذه المظاهر يُدث في عملية الإ

ا ودراية بمختلف ا كافيً  بتنفيذها وقتً يعوان المكلفن مراحل تنفيذ النفقة العمومية تتطلب من الألأ متنوعة 
لَ وهي تحقيق المنفعة أنحرافات وعدم تحقيق الغاية منها لإعرض ل فتتإلَقواني والتنظيمات المعمول بها و ال

 فراد المجتمع وتحقيق التنمية المنشودة. أعدد من   لأكبرالعامة  
 العامةمراحل تنفيذ النفقة   الفرع الثاني:

 :"1"ساسية هيأمراحل    بأربعيرادات العامة  مثل الإامة  بصفة عامة تمر عملية تنفيذ النفقات الع
 . لتزام بالنفقةمرحلة الإ -1
 . مرحلة تصفية النفقة -2
 . مر بالصرفمرحلة الأ -3
 . مرحلة الدفع  -4

والتي هي  ،داريةمر بالصرف تدخل في نطاق المرحلة الإلتزام والتصفية والأن مرحلة الإأمع العلم 
ما مرحلة الدفع فتدخل في نطاق المرحلة المحاسبية والتي هي من مهام المحاسب أمن مهام الآمر بالصرف 

 . هذه المراحل  يبي لنا   (03-02)  :والشكل رقمالعمومي.  
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 النفقات العامة مراحل تنفيذ  : (03-02)   مالشكل رق
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . عتماد على المعلومات المواليةبالإ الباحثعداد إالشكل من   : المصدر
 

  

         L’ENGAGEMENT   لتزامبالنفقةمرحلةالإ
جراء المولد أو هو ذلك الفعل أو الإ ، نشوء الدينهو ذلك العقد الذي يثبت 

  .لتزامعداد بطاقة الإإوتتجسد هذه المرحلة ب، للنفقة العمومية

    LA LIQUIDATION    مرحلةتصفيةالنفقة
وتتمثل في تحديد المبلغ الحقيقي الصحيح للنفقة العمومية المترتب عن 

 دية الخدمة العامة. التي قامت بتأطراف الأخرى تجاه الأإ الهيئة العمومية

الأ النفقةمرحلة بدفع  LORDONNANCEMENT OU مر
MANDATEMENT   مر بالدفع هو ذلك القرار مر بالصرف أو الأالأ

لى المحاسب العمومي والمتضمن الموجه من طرف الآمر بالصرف إ

حضار الوثائق الضرورية الخاصة بالنفقة إوذلك ب  دفع النفقة العمومية

 المراد دفعها. 

  LE PAIEMENT    مرحلةدفعالنفقة

وتتمثل في ذلك القرار الذي بموجبه تتحرر المؤسسة أو الهيئة العمومية 
نها قرار تحريري للنفقة ن الدين العمومي المترتب عليها، أي أم

 العمومية ويقوم به المحاسب العمومي. 

داريةلمرحلةالإا
ختصاصإمن
 مربالصرفالآ

 

المرحلةالمحاسبية
ختصاصإمن

 المحاسبالعمومي

 

 LEXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES         العامة النفقاتعملية تنفيذ 
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 L’ENGAGEMENT بالنفقة    لتزاممرحلة الإ: الفقرة الأولى
ميها بعقد النفقة أو ربط وهناك من يس ،ولى من مراحل تنفيذ النفقة العموميةوهي المرحلة الأ

جراء أو التصرف نها ذلك الإأبالصرف وتعرف على  ،ثبات النفقة وهي من صلاحيات الآمرإأو النفقة 
على عاتق الدولة وجميع هيئاتها ومؤسساتها العمومية وجماعاتها  "1" ثبات نشوء الدينإالذي يتم بموجبه 
لتزام هو ذلك ن الإأخرى يمكن القول أالعمومية. من جهة  الهيئة تتحمله عبء عنه المحلية والذي ينتج

 . " 2"االنفقة العمومية أو بزيادته  بإنشاءجراء أو التصرف الذي يسمح  الإ
توليد دين أو  إلىلتزام حسب مفهوم المديرية العامة للميزانية هو ذلك التصرف الذي يؤدي ن الإأو 

ولَ مرين بالصرف لتزام من صلاحية الآن الإأو  ،ي. أو هو العامل المولد للنفقةعلاقة مديونية بي طرف
   ."  3"  ذا توفرت الإعتمادات المالية الضرورية في الميزانيةإ لَ  إيقومون به  

لتزام ن عملية الإأو  ،مانة أو ضمان إعتمادأد بالدفع أو هو       لتزام هو وعن الإأ وهناك من يرى
نه وعد أو ضمان للحصول على مستحقاته في الوقت المحدد. ومن الشروط أبالنسبة للدائن تعني على 

ن يسجل أالمالية الخاصة به متوفرة و ذا كانت الإعتمادات إلَ إنشاء أي دين إنه لَ يمكن ألتزام ساسية للإالأ
 ن يؤشر عليه المراقب المالي.أو   ضمن محاسبة النفقات الملتزم بها

 داري:إ  نه يوجد تعريفي لعقد النفقة تعريف قانوني وتعريفأوهناك من يري 
ية، يترتب عليه تحمل الميزانية لنفقة عموم عمل أو حدثن عقد النفقة ينتج عن أفالتعريف القانوني يري -

ا عن قرار ن يكون هذا العقد نَتجً أيمكن و  ،و دائنيها هيئة عموميةفهو ينحدر من علاقة قانونية تنشأ بي 
مر بالصرف مثل صدور حكم عن إرادة الآ أو أن يكون خارجاً  ،موظف أو إبرام صفقة ترقيةإداري مثل 

 قضائي.
ويبقى هذا الأخير ملزما بعدم تجاوز . مر بالصرفتَاذ هذا القرار إلَ من قبل الآإولَ يمكن 

 الميزانية وبإحترام آراء وتأشيرات هياكل الرقابة.  تراخيص
مر بالصرف إلى سلطاته ن عقد النفقة هو ذلك الطلب الذي يوجهه الآأداري فيري ما التعريف الإأ-

التأكيد على أن النفقة في هذا جل تَصيص الإعتماد اللازم لتنفيذ مشروع النفقة. ولَبد من أالوصية من 
المستوى مازالت في شكل مشروع لم تبدأ الإدارة بعد بتنفيذه. فالتنفيذ لَ يمكن أن يبدأ قبل الحصول على 

 موافقة السلطات الوصية.
 

 
1 Moussa Oudai l’éssentiel de la comptabilité publique )recueil de textes législatifs actualisés( dar 
elmohamadia, Alger, p 31. 
2 Ali Bissaad Droit de la comptabilité publique, op. cit, P168. 
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 لى قسمي: إلتزام  ويمكن تقسيم الإ 
  .لتزام قانونيإ-
  .لتزام محاسبيإ-
   L’ENGAGEMENT JURIDIQUE القانوني  لتزامالإ  أولاا:  

لعقد الذي هو اأو  ،دارةه الإلتزام الذي تقوم بالقانوني الذي يتم بموجبه خلق الإوهو ذلك النشاط  
فعندما  .راديإنتيجة لعمل غير  أو    للدولةرادي  إنتيجة لعمل   أن ينشألتزام القانوني  يتضمن النفقة ويمكن للإ

 في الإرادي لتزامالإ هذا يتمثلو  لتزام القانونيالإ قبل المحاسبي لتزامالإ إرادي يتي بشكل  عمومية هيئة تلتزم
 لوازم شراءأو  مستخدم توظيف مثل (عليها لتزامإ لإنشاء العمومية الهيئة  به تقوم الذي القانوني التصرف

  : القيام بما يليالحالة هذه في الهيئة هذه على يجبو   )مكتبية
 اتعتمادالإ كفاية،  النفقة منه تحسم الذي الباب )وجود الميزاني للترخيص النفقة مطابقة من التحقق.  1

 . المخصصة(
،  اليالم المراقب ، تأشيرةالعمومية الصفقة على المصادقة مثل ) بها لتزامللإ قانونًَ  المقررة الإجراءات إتباع . 2

 . للتنفيذ  قابلًا   بها القانوني لتزامالإ يصبح أن  قبل كله هذا، و (  …المخصصة اتعتمادالإ كفاية
 حيث الإجراءات تَتلف هناو  إرادي لَ بشكل ملزمة نفسها العمومية الهيئة  نجد  عندما المقابلة الجهة في و

 الهيئة  رادةإ عن خارج الدين نشوء إثبات في يتمثل اللاإرادي لتزامالإو  المحاسبي قبل يتي القانوني لتزامالإ أن 
: مثلا العمومية للهيئات المدنية المسؤولية قيامو  الناشئ الضرر تعويض هو له التقليدي المثالو  .العمومية

 الفعل مصدره هنا بالنفقة لتزامفالإ ،(. ..لموظف عمومي داريإ خطأ، مرور حادث في داريةإ سيارة )تورط
 المحاسبي لتزامالإ يكون  أن  البديهي فمن ذن إ. للغير ضرر في المتسبب الموظف خطأأو  المرور لحادث المادي

 لتزامالإ هو، و واقع  أمر أمام يجعلها المعنية العمومية الهيئة إرادة خارج الدين نشوء لأن  القانوني لتزامللإ اتاليً 
 . "1"الدين ذلك بتسديد 

 الماليأو    لتزام المحاسبيالإ  ثانياا:
    L’ENGAGEMENT COMPTABLE OU FINANCIER    

لتزام القانوني أو هو حجز الإعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ الترجمة المالية أو المحاسبية للإوهو           
ن الآمر لتزام القانوني لأولى قبل الإفي المرتبة الأ يتيلتزام المحاسبي ن الإألهذا فهناك من يرى  ،يةالنفقة العموم

 ن يلتزم بنفقة معينة دون توفر الإعتمادات المالية الضرورية لها. أبالصرف لَ يستطيع  

 
 .31:ص، سابقمرجع ، سلامي في الرقابة على المال العامليات الحديثة و المنظور الإستفادة من الآهمية الإأ، سامية شويخي 1
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ولى النسخة الألتزام في نسختي بطاقة الإ بإعدادلتزام المحاسبي في قيام الآمر بالصرف ويتجسد الإ
سسة(. وسوف نقوم لتزام )المؤ بقي على مستوى الهيئة المنشئة للإلى المراقب المالي والنسخة الثانية تإترسل 

 ". 1"التزام لَحقً توضيح بطاقة الإب
 LA LIQUIDATION النفقةتصفية    مرحلة: الفقرة الثانية

 تعريف التصفية  :ولاا أ
ف عر  وتُ  ،الآمر بالصرفوهي المرحلة الثانية من مراحل  تنفيذ النفقة العمومية وهي من صلاحيات 

المترتب على الهيئة العمومية  لى مراجعة حقيقة الدين العموميإنها تلك العملية التي تهدف أالتصفية على 
 ."2"  ستخلاص المبلغ الحقيقي للنفقة العموميةإو 

"تسمح التصفية بالتحقيق : نهاأمن قانون المحاسبة العمومية التصفية على  20ولقد عرفت المادة 
 ." 3"  وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية"ساس الوثائق الحسابية  أعلى  

نها تصرف يسمح بتمحيص أو مراجعة أولقد عرفت المديرية العامة للميزانية مرحلة التصفية على 
 دارية ومن شروطها: الوثائق وتثبيت وضبط مبلغ النفقة العمومية وهي ثاني مراتب المرحلة الإ

 . داء الخدمة أو الفاتورةألتزام بالنفقة العمومية وتقديم دليل  تكون بعد الإ  -1
داء ومراجعة قاعدة ثبات المقدمة بتقديم شهادة تنفيذ الأيقوم الآمر بالصرف بالإعتماد على وثائق الإ -2

 الخدمة المنجزة. 
 . "4"مر بالدفع أو تحرير حوالة الدفع تتبع عملية التصفية الأ  -3

فعملية التصفية تهدف إلى التأكد من حقيقة الدين و تحديد مبلغ النفقة ، و تتم هذه العملية  ذنإ
نها لَ تقتصر على الجانب الحسابي، أي ضبط أعلى أساس وثائق الإثبات التي تقرر حقوق الطرفي ،كما 

 التحقق يتمثل في بل يوجد أيضا جانب قانوني ،المبلغ النهائي لنفقة ما تمت مسبقا المصادقة على عقدها
  قبل كل شيء من أن الوثائق المقدمة يتبي منها وجود دين قائم مترتب على الهيئة العامة.  

واجب دفعه للدائن لان التصفية هي تلك العملية التي تعتمد على تحديد المبلغ إخر فآو بتعبير أ
نها تعتبر أو  ،وتحديد مبلغ النفقة الناتجةن الهدف منها هو مراقبة حقيقة الدين أو  ،دي الخدمة العامةأالذي 

ب         أو قاعدة الحق المكتس، دمة المنجزة                              يسمي بالخ داء الخدمة أو ماأاعدة                      التطبيق الفعلي لق
LA REGLE DU SERVICE FAIT OU DU DROIT ACQUIS نه لَ يمكن دفع أي أ

 لَ بعد التأكد من تنفيذ موضوعها. إالنفقة العمومية  
 

1 Ali Bissaad Droit de la comptabilité publique, op. cit, P169. 
2 Ali Bissaad Droit de la comptabilité publique, op. cit, P169. 
3  Documentation professionnelle, Droit Budgetaire et de la Comptabilité publique, dar belkeise, Alger, 
2014, P 31. 

 .56:ص، مرجع سابق، وزارة المالية، لزاميةوجيز مراقبة النفقات الإ 4



  وترشيدها  مراقبتها  وضرورة  العامة  الثاني: النفقات  الفصل

~ 102 ~ 
 

عمال أو توريد العتاد نجاز الأإلَ بعد التحقق من إ تصفية حقوق المقاولي والموردين لَ يمكن القيام بها فمثلًا 
ن عملية التصفية تتضمن عمليتي منفصلتي لكن إوبصفة عامة ف ،واللوازم ومطابقتها لقواني السوق

 خرى وهما: حداهما مكملة للأإ
   .داء الخدمةأثبات إ-

 . تحديد المبلغ الحقيقي للنفقة-
  LA CONSTATATION DE SERVICE FAITداء الخدمة  أثبات  إ.  1

يقوم الدائن بتنفيذ الخدمة  حتىن الدولة لَ تقوم بالدفع المسبق ولكن أداء الخدمة تعني أن قاعدة إ
سترجاع النفقات العمومية في إو قد تأسست هذه القاعدة من خلال صعوبة  ،التي تكون على عاتقه

لتزاماتهم بعد دفع مبالغها التي تفوق ما قد ينجز من أعمال أو عند إخلال المتعاملي مع الإدارة بإ
 مستحقاتهم.

ا من العناصر التي تنبني عليها ا هامً وبالتالي تشكل معاينة القيام بالخدمات أو إنجاز الأشغال عنصرً 
 النفقة.   تصفية

لى مخازن المؤسسة ويمكن إمن دخول السلعة  تأكد لَ بعد الإ لَ يمكن دفع ثمن السلعة للمورد فمثلًا  
 التصفية تتمثل اوعمليً . ستلام السلعةإوصل  مثلاً ثبات المعمول بها داء الخدمة عن طريق وثائق الإأثبات إ

 وهو (...أشغال )فاتورة، وضعية النفقة إثبات سند  الآمر بالصرف على يضعه الذي الخطي  الإقرار  في
لكن   الأخيرة. هذه مبلغ  النفقة وصحة موضوع الخدمة أداء  تمام على بذلك ابدفعها، شاهدً  الأمر بصدد

 :  خاصة بالنسبة للنفقات التاليةحيانًَ أستثناءات ويمكن الخروج عنها  إهذه القاعدة لها  
 . دارات والمؤسسات العموميةاتب موظفي الإجور ورو أ -
 . مر بالصرف مثل المعاشاتألى إالنفقات التي تتم دون الحاجة    -
  .شغالنطلاق في الأبتنفيذ صفقات عمومية قبل الإالتسبيقات المقدمة للمتعاملي المتعاقدين المكلفي    -
 . شتراك في المجلاتشهار والإشتراكات المختلفة التي تقوم بها الدولة مثل الإالإ  -
 . طار مصاريف القيام بالمهمةإالدولة في    لأعوانالتسبيقات المقدمة    -

 :تحديد المبلغ الحقيقي للنفقة -2
             DEPENCEDU  MONTANT EXACTE DE LA   TARMINATIONÉLA D 

وتعني هذه العملية الحساب الدقيق لمبلغ الدين الواقع على عاتق الدولة والتأكد من صحة 
سقاطه إن الدين لم يتم دفعه من قبل ولم يتم أوالتأكد من  ،قتطاعاتي وجه من الإأستحقاقه وعدم وجود إ

 . عن طريق الدفع الرباعي
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  كيفية القيام بالتصفية والهيئات المكلفة بها  :ثانياا 
تباع الطرق الرياضية والمحاسبية لتحديد المبلغ الحقيقي للنفقة وتتم بضرب ن عملية التصفية تتم بإإ

لى صاحب الحق أو المتعاقد ويجب إالجزئي )سعر الوحدة( مع خصم التسبيقات المدفوعة  في السعر الكمية
دارات كذلك يجب حساب الحقوق المقتطعة لفائدة الإ ،المبلغ المدفوع تطبيق سلم ومعاملات لتحديد

 مصلحة الضرائب. كخرى  العمومية الأ
ف بها وذلك عن ا الآمر بالصرف هو المكلعمومً  ما عن الهيئات المكلفة بعملية التصفية فنجدأ

 بمراقبة  يعوان المكلفمسؤوليته مثل محاسبي المواد والأ عوان العموميي الذين هم تحتطريق تدخل باقي الأ
 . "1". وفي حالة نزاع يعي القاضي مصفي الدين العمومي  عمال المنجزة..الأ
 

 شكال التصفية وشروطهاأ  :ثالثاا 
  فية هي:صللتجراءات  إهناك ثلاثة  

الفواتير والكشوفات  بإحضاروذلك  بأنفسهمصحاب الحقوق أجراء هو التصفية من طرف إول أ-1
وتعديل مبالغها وتحديد المبلغ الصحيح  ،مراجعة ومراقبة هذه الفواتير والكشوفات للإدارةوهنا يُق  ،خرىالأ

 بصفة نهائية. 
دارة وصاحب الحق وهذا ما بي الإ ن تتم عن طريق عقد مشترك ماأن التصفية يمكن أجراء وهو إثاني -2

 يستعمل بكثرة في ميدان الصفقات العمومية. 
عتماد على الوثائق المتوفرة لديها وهذا ما دارة نفسها بالإن التصفية تتم من طرف الإأجراء هو إثالث -3

 نجده في نفقات المستخدمي. 
 جراء عملية التصفية فنجد: إما عن شروط  أ

 . داء الخدمة والذي تجسده الفاتورةأ ملتزم بها ويجب توفر دليل  لَيجب تصفية نفقة عمومية غير-1
حضار وثائق إداء الخدمة و أداء وذلك بالتحقق من ن يتحقق من تنفيذ الأأيجب على الآمر بالصرف -2
 ثبات الضرورية. الإ
 . "2" مر بالدفع ا يتبعها الأن التصفية دائمً إ-3

  

 
1 Ali Bissaad Droit de la comptabilité publique, op. cit, P .174 

2 Ali Bissaad Droit de la comptabilité publique, op. cit, P :174-175-176. 
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 النفقةمر بصرف مرحلة الأ :الفقرة الثالثة
  L’ORDONNANCEMENT DE LA DEPENSE  

من مراحل تنفيذ النفقة العمومية وهي الثالثة هي المرحلة و  مر بدفع النفقةالأتسمي كذلك بمرحلة و 
: نهأعلى مر بالصرف الأمن قانون المحاسبة العمومية  21ولقد عرفت المادة  ،الآمر بالصرفمن صلاحيات 

 ." 1" بموجبه دفع النفقات العمومية"  يمرجراء الذي  تحرير الحوالَت الإمر بالصرف أو  الأ"يعد  
الآمر نه ذلك التصرف الصادر من طرف أمر بالدفع على ولقد عرفت المديرية العامة للميزانية الأ

 . "2"  مر بدفع النفقة العموميةولي الذي بواسطته يتم الأالأبالصرف  
مر يعد كرابطة ن هذا الأإو  ،لى المحاسب العموميإالآمر بالصرف مر يوجه من طرف وهذا الأ

بتعبير . أو  جراءات تنفيذ النفقات العموميةإطار إوالمحاسب العمومي في  الآمر بالصرف  قانونية قائمة ما بي  
الآمر بالصرف دارية الخاضعة لسلطة هو قرار يسمح بالمرور من حقل العمليات الإمر بالصرف الأن إخر فآ
 . لى حقل العمليات المحاسبية الخاضعة لسلطة المحاسب العموميإ

هي من صلاحيات  Les ordonnances de paiementوامر الدفع  أن إوكملاحظة ف
الآمر هي من صلاحيات   Les mandats de paiementولي وحوالَت الدفعالأالآمر بالصرف 

 لإجراءات والمحدد  91/313من المرسوم التنفيذي رقم  08و 07وهذا ما نصت عليه المادة  الثانويبالصرف 
 . بالصرف والمحاسبون العموميون الآمرون المحاسبة التي يمسكها  
ربع أ )حوالة الدفع( من ا في شكل ورقة تتضمن ومحررً ن يكون مكتوباً أمر بالصرف الأويشترط في 

لى الخزينة العمومية ويُتفظ بنسخة واحدة في الَرشيف وتحتوي على البيانَت إنسخ ترسل ثلاث نسخ 
 : التالية
  .تعيي السنة المالية موضوع النفقة ▪
  .موضوع النفقة  ةتعيي الباب والفصل والمادة والفقرة الميزاني ▪
  .داء الخدمةأتعيي تاريخ   ▪
  .الماليالمراقب  تعيي تأشيرة   ▪
  .تعيي المستفيد من مبلغ النفقة ورقم حسابه ▪
 مضائها. إوالحروف والرقم التسلسلي للحوالَت وتاريخ تحريرها أو   بالأرقامتعيي مبلغ النفقة   ▪

الوثائق الضرورية الخاصة بالنفقة  بإحضارمر بالصرف من الناحية العملية بقيام الآمر بالصرف الأويتجسد 
 حتىساسي لعملية الدفع وذلك أوتكون كشرط  ،العمومية المراد دفعها والتي يطلبها المحاسب العمومي

  . له القيام برقابة شرعية وضبط النفقة العمومية  يتسنى

 
 .31ص  ،2014 الجزائر، دار بلقيس للنشر، والمحاسبة العمومية،مدونة الميزانية  الوثائق المهنية، 1
 .56:مرجع سابق، ص، وجيز مراقبة النفقات الَلزامية 2
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لَ يستطيعون القيام الآمر بالصرف عوان الذين هم تحت سلطة ن الأألى إشارة هنا كما يجب الإ
 . "1" لَ عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع وتحت مسؤولياتهمإمر بالصرف لأبا

مر أمر بتنفيذ نفقات عمومية دون مرين بالصرف لَ يمكنهم الأن الآإوكما هو جاري العمل به ف
 يتم النفقات من الأنواع ستثناءات حيث توجد بعضالإ بعض لكن هناك. مسبق وارد في قانون المالية

 بدون  للدفع  القابلة العمومية النفقات من هامة فئة أيضا هناكو  بالدفع مسبق أمر إلى الحاجة دون  دفعها
  . وملحقاتها الموظفي كمرتبات سراع في دفعهالصرف والتي من طبيعتها تتطلب الإبا أمر

 . والقيد الزمنينجد القيد المالي  مر بالصرف  الأومن القيود التي ترد في مجال  
الدفع المحررة خلال السنة مبلغ  لأوامرجمالي ن لَ يتجاوز المبلغ المالي الإأالمالي يجب فبالنسبة للقيد -
 . خلال السنة الماليةالآمر بالصرف  ات الموضوعة تحت تصرف  عتمادالإ
ديسمبر من  25حوالَت الدفع يكون في أو  وامر الدفع أقفال إن تاريخ أما بالنسبة للقيد الزمني فيعني أ-

لتزام بها ن تم الإإمر بدفع النفقة حتي و نه بعد هذا التاريخ لَ يمكن الأأحيث  ،السنة المالية موضوع النشاط
 . دارية تثبت عدم دفعه للنفقةإتحرير شهادة  الآمر بالصرف  السنة المالية الموالية وهنا يتعي على    لىإوتؤجل  

   LE PAIEMENT      دفع النفقة )صرف النفقة(  مرحلة:  الفقرة الرابعة
لقد عرفت المادة  ،العمومين هذه المرحلة تدخل في الحقل المحاسبي وهي من صلاحيات المحاسب إ

براء  إجراء الذي يتم بموجبه نها: "يعد الدفع الإأمن قانون المحاسبة العمومية عملية دفع النفقة على  22
 من العام وهو الدين  من العمومية الهيئة  إبراء  بموجبه يتم  الذي هو ذلك الإجراءأو  ،"2الدين العمومي"

 . "3" العمومي للمحاسب المطلق  ختصاصالإ
 . "4"نها عملية تحرر النفقة العمومية  أولقد عرفت المديرية العامة للميزانية عملية الدفع على  

 النقود إخراج  في المتمثلة المالية العمليات نجازإ على فقط يقتصر لَ هنا العموميي المحاسبي ودور
 دورهم أن  بل ،صندوق أعوان  مجرد ليسوا أنهم للدفع، أي طرفهم من المقبولة النفقات لتسديد  الصندوق من
بالصرف  الآمرين عمليات على الرقابية السلطة من بنوع المجال هذا في يتمتعون  أنهم إذ ،بكثير ذلك من أهم

 ن إف عليهو  ."5" العموميي بالصرف والمحاسبي الآمرين بي الفصل مبدأ تطبيق نتائج إحدى تعتبر والتي
 قبول قبل النفقات شرعية من الشخصية، بالتحقق المالية مسؤوليتهم قيام طائلة تحت ملزمون  المحاسبي

 المحاسبة قانون  من 36وذلك ما نصت عليه المادة  قانونًَ  عليهم المفروضة العمليات كل إجراء دفعها، أي
 . سابقاً  رأيناهان إالعمومية التي سبق و 

 
 .81: ص سابق، مرجع المحاسبة العمومية،، مسعي محمد 1
 .31 : ص مرجع سابق، مدونة الميزانية والمحاسبة العمومية، الوثائق المهنية، 2

3 Ali Bissaad, Manuel de comptabilité publique : Budgets, agents et comptes, op Cit, p : 117.  
 .57:ص، مرجع سابق، وجيز مراقبة النفقات الَلزامية 4
 .84 :ص، سابق مرجع المحاسبة العمومية،، مسعي محمد 5
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 كأمينه في هذه الحالة يمارس دوره  إذا ما قام المحاسب العمومي بقبول النفقة أو الدفع فإو  
   .أو ممثله المعي قانونًَ  ن يتأكد من صاحب الحق الحقيقيأي القيام بدفع النفقة وعليه  أ صندوق

LE VÉRITABLE CRÉANCIER  
يوضح لنا دور كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي  (01-02):والجدول التالي رقم

 خلال مسار النفقة.
 العامة عوان التنفيذ والمراقبة خلال مسار النفقة أ(: دور 01-02)  الجدول رقم

 

 الآجال القانونية  دور المحاسب العمومي  دور المراقب المالي دور الآمر بالصرف مراحل النفقة 

مرحلة الإلتزام -1
 بالنفقة. 

يقوم بعقد النفقة  
 وإعداد بطاقة الإلتزام. 

فحص ومراقبة ملف 
والتأشير على  الإلتزام،
 . الإلتزام بطاقة 

تحدد آجال مراقبة المر اقب المالي  . في هذه المرحلة ليس له دور
أيام للملفات العادية   10ب
وأن  يوم للملفات المعقدة،20و

تاريخ ختم التأشيرات هو 
ديسمبر لنفقات التسيير  10

 ديسمبر لنفقات التجهيز. 20و
مرحلة تصفية  -2

 النفقة. 
 

حساب وتحديد المبلغ  
للنفقة بعد الحقيقي 

 التأكد من الإنجاز. 

في هذه  ليس له دور
 . المرحلة

بعد التأكد من تمام إنجاز النفقة   . في هذه المرحلة ليس له دور
 وتحضير وثائق الإثبات الضرورية. 

مرحلة الأمر -3
 بالصرف.

إصدار أمر الدفع عن 
طريق إعداد حوالة 

 الدفع. 

في هذه  ليس له دور
 . المرحلة

تودع حوالَت الدفع لدى مكتب  . في هذه المرحلة ليس له دور
ول أمن  المحاسب العمومي إبتداءاً 

يوم من نفس   20الشهر إلى 
 الشهر. 

 مرحلة الدفع. -4
في هذه  ليس له دور

 . المرحلة
 

في هذه  ليس له دور
 . المرحلة

فحص ومراقبة حوالة الدفع 
والوثائق الثبوتية كما نص 

 . العمومية عليه قانون المحاسبة 

يقوم المحاسب العمومي إما بالدفع 
أيام أو الرفض المعلل  10في أجل 
 يوم. 20في أجل 

 

 . بالإعتماد على المعلومات السابقة الباحثمن إعداد المصدر:
 

 . أقسامها وتوزيعها  ومدوناتها،  مفهوم إعتمادات الميزانية  المطلب الثاني:  
ات المقررة في الميزانية العامة والتي قام البرلمان  عتمادالعامة بمقدار الإتحدد عملية صرف النفقات         

غراض المحددة في الأ للإنفاققصى المسموح به ات بمثابة الحد الأعتمادحيث تمثل هذه الإ، بالمصادقة عليها 
"لَ : نه أقد نصت على  .84/17 رقم القانون من  75ن المادة أوبهذا الصدد نجد  . منها إعتمادلكل 

ات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ما لم تنص عتمادية نفقة بما يتجاوز مبلغ الإأيجوز صرف 
 . "1"  حكام تشريعية على خلاف ذلك"أ

 
 .35العدد رقم: والمتعلق بقواني المالية،المعدل،الجريدة الرسمية، ، 1984يوليو  7، الموافق ل 1404شوال عام  8المؤرخ في  84/17من القانون رقم  75المادة 1
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الفرع الأول نخصصه لتحديد مفهوم  فروع، أربعةلهذا فسوف نتطرق في هذا المطلب إلى  
 وأخيرا الفرع الرابع لمدونَت الميزانية،أما الفرع الثالث لتوزيعها  الميزانية والفرع الثاني لأقسامها،إعتمادات 

 وذلك كما يلي:
 ات الميزانيةإعتمادمفهوم  : ولالفرع الأ
طار قانون المالية والتي تبي إمدادات المسجلة في ات الميزانية هي تلك الإإعتمادن المقصود بكلمة إ

بصفة .خلال سنة معينة ولغرض معيالآمر بالصرف سقف النفقات المسموح به للتصرف فيه من طرف 
ن أات والتي تعني عتمادعامة تعتمد الحكومة في عمليات صرف النفقات العامة على قاعدة تَصيص الإ

معي  إعتمادولَ يجب تَصيص  ،لها في الميزانيةات المالية للغرض المحدد عتمادالإ بإنفاقتلتزم الحكومة 
ذا إو .  لَ بموافقة السلطة التشريعيةإخر  آلى باب  إات باب معي  إعتمادلَ يجوز تحويل   فمثلاً .  خرىأ  لأغراض

ستخدام هذا الفائض في تغطية غرض إمخصص لغرض معي فانه لَ يجوز  إعتمادحدث وجود فائض في 
لى هذا إذا لم تكن هناك حاجة إحيث يلغي في نهاية السنة المالية ولَ يدرج في الميزانية الجديدة  ،خرآ

المخصص لغرض معي لَ يكفي  عتمادن الإأذا حدث العكس ووجد إما أ. في السنة القادمة عتمادالإ
لَ بالرجوع للسلطة التشريعية إن الحل هنا لَ يكون إخرى فأنتيجة ظروف أو  التقدير ألتحقيقه نتيجة خط

بهدف طلب أو  ،ضافية تكميليةإات إعتمادما بهدف طلب إوذلك  ،اتعتمادالتي صادقت على الإ
 . " 1"ضافية غير عادية لمواجهة النفقات الجديدة التي لم توضع في الميزانية العامةإات  إعتماد

 أقسام إعتمادات الميزانيةالفرع الثاني:  
   : "2"هي  قسامأ  03لى ثلاثة  إات الميزانية مقسمة إعتمادن إ  

 ات التحديديةعتمادالإ  الفقرة الأولى:
ذا كانت مبالغها تتعدي إمر بدفعها ات التي لَ يمكن الأعتمادات تلك الإعتمادويقصد بهذا النوع من الإ  

في حدودها تمثل   للإنفاقللآمر بالصرف ن القيمة المخولة أحيث . الماليةات المفتوحة في قانون عتمادالإ
 . نفاقما يسمي بسقف الإأو    لَ يمكن تجاوزه ذيعلى الالحد الأ

 التقييميةالإعتمادات  الفقرة الثانية:  
أو  حكام تشريعيةأات المستخدمة في تسديد ديون الدولة الناجمة عن عتمادويقصد بها تلك الإ

نية القبض والتخفيضات ورد وتطبق على المصاريف القضائية والتعويضات الآ ،تعهدات حديثة التصديق
 بأمورمرتبطة  لأنهاات كونها لَ يمكن التحكم في تقديرها وتحديدها بدقة عتمادوما يميز هذه الإ ،الحقوق

فقات التي تفوق المبلغ المسجل في ينطبق على النات عتمادن هذا النوع من الإأكما ،  مستجدة وغير متوقعة
 . الباب الذي يخصها

 
  .264 :ص مرجع سابق، المالية العامة، محمد ساحل، 1
 .49-48ص : ص، مرجع سابق، لزاميةوجيز مراقبة النفقات الإ 2
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 التموينيةالإعتمادات  الفقرة الثالثة:  
ن مبلغها لَ يتطابق  أحيث   ،مرسومأو   لزامية التي تكون بمقتضى قانون تَص جميع النفقات الإ انهأو 

 . ن قائمتها تحدد كل سنة في قانون المالية إالتخصيصات الميزانية المقدرة في قانون المالية و مع  
 الفرع الثالث: توزيع إعتمادات الميزانية

جل أومن  ،ات الماليةعتمادن عملية المصادقة على قانون المالية تكون في شكل كتل كبيرة للإإ
ات نفقات التسيير على الوزارات ويدمج فيها إعتمادات المالية حيث توزع عتمادتنفيذه يجب توزيع الإ

"ب" تحت : عباء المشتركة وهي مرفقة في قانون المالية الحالة ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية وميزانية الأ
بواب ن التوزيع حسب الأإو  . ات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير حسب الوزارات"عتماد"توزيع الإ: سمإ

بالصرف  الآمرات الخاصة بنفقات التسيير يكون بموجب مرسوم وعند نشر مراسيم التوزيع يقوم عتمادللإ
ن هذه إو . ات الضرورية الخاصة بمصالحه المكلف بتسييرها من طرف وزير الماليةعتمادستلام الإبإ

 .  ات تكون موزعة حسب مدونة الميزانيةعتمادالإ
 .الميزانيةالفرع الرابع: مدونات  
ات حسب خانَت ترتب فيما بينها عتمادهي عبارة عن جدول توزع فيه الإ مدونة الميزانية

 . بواب وموادأجزاء و ألى عناوين و إحيث تقسم  . صناف المختلفة للنفقاتالأ
 ميزانية كل وزارة نه يتكرر في أو  ،وهو المصفوفة الرئيسية الموجودة داخل الميزانية العامة للدولة: العنوان  -
 . لى اجزاءإعنوان يقسم  لوا
ن كل أكما .  ن الجزء الواحد يشمل نفس النشاطأات المفتوحة لكل وزارة حيث عتماديمثل الإو  :الجزء -

 . بوابألى  إجزء يقسم 
تَصصها كما أو  مجموعة مصالح وذلك حسب طبيعتهاأو  وتجمع فيه نفقات المصلحة الواحدة: الباب -
 . لى موادإن كل باب يقسم أ

 : ن المادة تسمح بتقديم ميزانية عادية وذلك من وجهتي  إ: المادة  -
ن نفقات أات حيث عتمادتَصيص الإ أقتصادية تطبيقا لمبد وطبيعتها الإ ووجهة وجهة توجيه النفقات

   ."1"التسيير تنفذ حسب المادة  
 وتعديلاتها  ،اتعتمادالقواعد الخاصة بتسيير الإ  المطلب الثالث:

قواعد الخاصة بتسيير الفرع الأول ونخصصه لل لى فرعي،إسوف نتطرق في هذا المطلب 
 وذلك كما يلي:  ما الفرع الثاني فنخصصه لتعديلات الإعتمادات،أ  الإعتمادات،

  

 
 .50-49ص : ص مرجع سابق،، لزاميةوجيز مراقبة النفقات الإ 1
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  القواعد الخاصة بتسيير الإعتمادات  الفرع الأول:
 :  "1"    تضمن ما يلييات  عتمادن تسيير الإإ

 .ات التسييرإعتمادتفويض   -
 .اتعتمادلغاء الإإ -
 .اتعتمادالإ  تأجيل  -
 .اتعتمادح الإصلاإ -

  ات التسييرإعتمادتفويض  :الفقرة الأولى
مرين ات الضرورية لتسيير المصالح تحت تصرف الآعتمادولي بوضع  الإالأالآمر بالصرف وهنا يقوم 

بالصرف  مرينللآات الذي يوجه عتمادتفويض الإ مرأويكون ذلك عن طريق مستخرج .بالصرف الثانويي
مر تفويض أولي بتحويل الأالآمر بالصرف كما يقوم .  ات المفوضة اليهمعتمادالثانويي ويُمل مبلغ الإ

. عليها للتأشيرلى المراقب المالي المركزي إلتزام  ات مرفقة ببطاقة الإعتمادمستخرج تفويض الإو  اتعتمادالإ
 :  مي الخزينة المركزيةألى  إالوثائق التالية   رسالبإولي الأالآمر بالصرف  يقوم    التأشيرنتهاء من عملية  وبعد الإ

الآمر بالصرف حيث تحفظ نسخة لدي  ،( نسخ4ربع )أات في عتمادمر تفويض الإأكشف تحويل -
 . ستلامالخزينة المركزية مؤشر عليها بالإ  لأميولي والنسختان الثانية والثالثة توجهان  الأ
 . ( نسخ3ات في ثلاث )عتمادمر تفويض الإأ-
 . لتزامبطاقة الإ-

ات حسب عتمادمر تفويض الإأولي بتحويل مستخرجات من الأالآمر بالصرف كما يقوم 
مناء خزائن ألى إمرين بالصرف الثانويي و لى الآإ ،المالي المركزيبواب مؤشر عليها من طرف المراقب الأ

ستلام إما على المستوى المحلي فبعد أهذا على المستوى المركزي . لى المراقبي الماليي الولَئييإالولَيات و 
ات حسب المواد عتمادتوزيع الإ بإجراءات يقومون عتمادمرين بالصرف الثانويي لمستخرج تفويض الإالآ

ن و مر حتساب مناصب الميزانية للسنة كما يقوم الآإمع  ،ولي المعنيالأالآمر بالصرف طبقا لمدونة ميزانية 
لى المراقبي الماليي إات عتمادمر تفويض الإأن بدورهم بتوزيع الميزانية مدعمة بمستخرجات و بالصرف الثانوي

 . ختصاص كل منهماإحسب   للتنفيذ مناء خزائن الولَية  ألى  إالولَئيي و 
  إلغاء الإعتمادات  :الفقرة الثانية

لتجاوز الفترة الزمنية  وأستخدامها إا لعدم ات المسجلة في الميزانية نظرً عتمادلغاء الإإحيث يتم 
ات المفتوحة المتعلقة بنشاط معي لَ تمدد للنشاط عتمادن الإإطار فوفي هذا الإ ،ستخدامهاالمطلوبة لإ
 . لغاؤهاإات التي ليس لها موضوع خلال السنة المعنية يمكن عتمادن كل الإأالمقبل كما  
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  تأجيل الإعتمادات :الفقرة الثالثة
لى غاية إمعي لسنة معينة ولم يستخدم  عتمادنه في حالة وجود قبول لإألى إوتعني هذه العملية 

التزويدات أو  عانَت الإفمثلًا . نهاية النشاط فيمكن تزويده للنشاط الميزاني المقبل مع المحافظة على عنوانه
 . تأجيلهاداري يمكن لى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإإالممنوحة  

   إصلاح الإعتمادات  :الفقرة الرابعة
ات ضمن شروط تنظيمية محددة لفائدة عتمادالخاصة بضبط الإويقصد به تلك العملية المحاسبية 

أو  الموظف لمرتبه كإرجاعبالغ المالية التي تستردها الخزينة العمومية بغير حق  مثل الم ،ميزانية تسيير وزارة ما
ملاك مثل حصول مؤسسة ما على يرادات الناتجة عن التخلي عن الأالإأو  .جزء منه قد تم دفعه خطئاً 

 . ستغلالهاإملاك ولم يتم  أ
 تعديلات إعتمادات الميزانية  :الثانيالفرع  

لَ وهو أساسية في المحاسبة العمومية المبادئ الأ لإحدىا ا وتجاوزً ات خرقً عتمادتعتبر حركات الإ
وبصفة . عن طريق مقررأو  وقد تكون التعديلات عن طريق قرار وزاري مشترك ،اتعتمادتَصيص الإأ مبد 

 : شكال التاليةحدى الأإات  عتمادعامة تتخذ حركات الإ
  لى بابإات من باب  عتمادحركة الإ  الفقرة الأولى:

 تحويل)نقل( ثناء النشاط بواسطة مرسوم أات الميزانية المفتوحة لنفقات التسيير إعتماديمكن تعديل 
بي التحويل  طار يمكن التمييز ماوفي هذا الإ. ا عل تقرير وزير الماليةات بناءً إعتمادعن طريق دفع أو 

 :  والنقل
تعيي المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقة دون تعديل طبيعتها حيث أو  فبالنسبة للتحويلات تعدل تحديد -

. خرى غير التي كانت متوقعةألى وزارة إستخدامها إ يتعدىات مسجلة في نفس الباب لكن عتمادتبقى الإ
ا على تقرير الوزير ثناء السنة المالية بموجب مرسوم تحويل بناءً أاتها إعتمادوبالنسبة لنفقات التسيير فتعدل 

 . المكلف بالمالية
نه أذا تعلق بميزانية نفس الوزارة كما إنه يعدل طبيعة النفقة أنه عكس التحويل حيث إما بالنسبة للنقل فأ-

 : ضع للقواعد التاليةتَلية النقل من عإوبصفة عامة ف. بواب نفس الوزارةألَ بي إلَ يتدخل 
ثناء السنة المالية بمقتضي مرسوم نقل أات الميزانية المفتوحة المتعلقة بنفقات التسيير إعتماديمكن تعديل -
 . ا على تقرير وزير الماليةات بناءً عتمادالإ
 . لى باب تكون عن طريق مرسوم تنفيذيإات من باب  عتمادن حركة الإإ-
ات تحديدية يمكن إعتمادبواب تتضمن ألى إات المفتوحة وتقسيمها عتمادن التعديلات الخاصة بتوزيع الإإ-
 . الية والوزير المعنيطريق قرار مزدوج ما بي وزير المنجازها خلال السنة المالية عن إ
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  لى مادةإات من مادة  عتمادحركة الإ الفقرة الثانية:
لى مادة في نفس إات من مادة عتمادجراء حركة للإإوليي والثانويي بالصرف الأ مرينللآيمكن 

 . الباب عن طريق مقرر
 ومراقبتها النفقات العامة وضرورة ترشيدها : المبحث الثالث

ا من طرف ا كبيرً نفاق العام هو من المسائل التي لَقت اهتمامً ن الحديث عن موضوع ترشيد الإإ
 لأغلبنخفاض الرهيب في حصيلة الإيرادات العامة نتيجة الإ، المفكرين والمختصي في السنوات الأخيرة

ومحاربة كل ، لحوا على ضرورة قيام الدولة بترشيد نفقاتها وعقلنتهاأوقد ، وخاصة الدول النامية، دول العالم
ن عملية ألى إشارة هنا ويجب الإ.ثناء صرف النفقة العامةأسراف من طرف المسؤولي والإ، شكال التبذير أ

سلامي عن طريق مجموعة من قتصادي الإبل قد عرفها النظام الإ، الجديد  بالأمرنفاق العام ليس ترشيد الإ
كما تطور مع تطور دور الدولة وزيادة نفقاتها العامة  ،قرها والتي تحكم عملية ترشيد الإنفاقأالمبادئ التي 

بب عجز الميزانية العامة للدولة وذلك بس ،اهمية بالغة جدً أعطوه أقتصاديون في وقتنا الراهن و كما عالجه الإ
ن  مسؤولية ألى إشارة هنا ويجب الإ . غلب الدولأزمات المتتالية التي تعرفها سعار النفط والأأنهيار إنتيجة 

 الأسرةو  ختلاف مؤسساتها وهيئاتها فقط بل تقع على عاتق الفردالترشيد في الإنفاق لَ تتحملها الدولة بإ
 "كلكم راعٍ  : والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، منظمات المجتمع المدنيو ، المجتمع ومؤسساتهو 

في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة  ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ  وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعٍ 
حسبت أنه في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال و  في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعٍ  راعيةٌ 

ومسؤول عن رعيته" )صحيح البخاري  في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راعٍ  قد قال والرجل راعٍ 
  . ومسلم(

ن تتجند لها الدولة بكل مؤسساتها أنفاق ليس بالعملية الهينة بل يجب ذن فمشكلة ترشيد الإإ
دراجنا إن سبب أن نقول أيمكن  خيراً أو  .الجمهور وحتىعلامية دارية والتشريعية والقضائية والإوهيئاتها الإ

جل توضيح دور الرقابة المالية المسبقة في تفعيل عملية ألموضوع ترشيد الإنفاق في هذا الفصل هو من 
سلوب أنفاق عن طريق ستطاعت الدولة تحقيق الترشيد في الإإذا إ لأنه. ثناء تنفيذ النفقة العموميةأالترشيد 

 . نها قد حققت غايتهاأن نقول  أالرقابة المالية فنستطيع  
ترشيد  ساسية المتعلقة بعمليةلى المفاهيم الأإن نتطرق في هذا المبحث أى لنا رتأإلهذا   

ودور الرقابة المالية المسبقة في ، المستخدمة لنجاحه الميكانيزمات و لياتهم الآأو ، وعوامل نجاحه.نفاقالإ
حيث خصصنا المطلب الأول إلى مفهوم  مطالب، إلى ثلاثةولقد قسمنا هذا المبحث . الترشيد عملية 

عناصر ترشيد النفقات  ما المطلب الثاني فقد خصص إلىأ عناصره ومتطلبات نجاحه، ترشيد الإنفاق العام،
نفاق تجاه ظاهرة تزايد الإإدور الرقابة المالية  في حي خصص المطلب الثالث إلى تها،ضرورة عقلنالعمومية و 

 .العام
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  عناصره ومتطلبات نجاحه، نفاق العاممفهوم ترشيد الإ:  ولالمطلب الأ
نفاق العام لَ تعني بالضرورة عملية تَفيض ن عملية ترشيد الإأغلب المفكرين يتفقون على أن إ

، لأفرادهالى كون الدولة هي المسؤولة عن تحقيق التنمية وتوفير الرخاء إالسبب في ذلك يرجع و  ،نفاقالإ
خاصة في ضل تزايد وتنامي حاجات ، هاأهدافجل تحقيق أنها تستخدم النفقة العامة في سبيل ذلك من أو 
  .  فراد المجتمع أ

نفاق رادة الدولة تحتم عليها الإإن هناك عوامل خارجة عن أخرى نجد أهذا من جهة ومن جهة 
 .جورمنية وسياسات الأوضاع الأوعدم تَفيضه مثل تدهور الأ

ن أ (1832-1767)ساي  جون باتيست قتصادي الكلاسيكيطار يري المفكر الإوفي هذا الإ
ودعا  ،كلتا الحالتي هناك ضياع للثروة  ففي  ،ستهلاك الخاصعن الإ أنفاق العام لَ يختلف من حيث المبد الإ

وقد  ،ستخدامه في الصناعة والتجارةإس المال و أ لتوفير ر  ضرورياً عتبره عملًا إنفاق العام و لى تقييد حجم الإإ
لهذا فسوف نتعرف   "1" حسنها"أقل الضرائب أن أا ،و قلها حجمً أفضل النفقات أن أقال بهذه المناسبة :"

  . لياتهآهم أو ،  هو التعريف الدقيق لعملية الترشيد وعوامل نجاحه  في هذا المطلب على ما
 

  نفاق العاملإمفهوم ترشيد ا :الفرع الأول
 نفاق العام لغةلإمفهوم ترشيد ا الفقرة الأولى:

في لسان  بن منظورإقال ،  دأ شِ رأ و  دأ شأ الفعل الثلاثي رأ  صلوالأ، د شْ كلمة مشتقة من الرُّ  : الترشيد -أ  
 :  "2"  العرب

مر الواضح لأستقامة في الإمر والطريق والهدى والأوجه ا ابأ صأ أأ ي و دأ تأ هْ إِ : ادً شْ رُ  دُ شأ رْ ي ُ ، بالفتح دَ شَ رَ  .1
 . د شْ ى وطلب الرُّ دأ تأ هْ إِ :  الرجل  دَ شَ تَر  اس  و،  والهداية والدلَلة

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء : وفي الحديث، دأ شأ سم فاعل من رأ إ د  اش  الر  و، ي  غأ نقيض الْ  دش  الر   و .2
 . ين من بعدي"دِ اشِ الرَّ 
منهم : بو منصورأقال ، لالنقيض الضَّ  دُ شْ والرُّ ، امأ قأ ت أ سْ إِ ى و دأ تأ هْ إِ ، اادً شأ ا ورأ دً شأ رأ  دُ شأ رْ ي ُ ، بالكسر دَ ش  رَ  .3

 . للاأ والضَّ   ي  بمعنى واحد نقيض الغأ   دُ شأ رْ ي أ   دأ شِ ورأ ،  دُ شُ رْ ي أ   دأ شأ من جعل رأ 
 دُ شْ والرُّ ، ىدأ تأ هْ إ: اادً شأ ا ورِ دً شِ ا ورأ دً شْ رُ  حأ رِ ر وكفأ صأ كنأ   دأ شأ رأ : بادي في القاموس المحيط أ وقال الفيروز.4
 . "3"  ستقامة على طريق الحق مع تصلب فيهلإا

 
مرجع  ،1999/2009 الفترة خلال الجزائر في  العام الإنفاق لسياسة  تقييمية دراسة (بالأهداف الإنضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة ترشيد، محمد عزة بن 1

 .3:ص سابق
 .1649 :، مادة رشد، ص 1990دار صادر، :بيروت  .لسان العرب.بن منظور، جمال الدين محمد إ 2
 م(، 2003-ه 1423) ،01العدد  ،14المجلد  العلوم الهندسية،:الملك عبدالعزيز مجلةجامعة ، أسباب فشله وعوامل نجاحه:مفهوم الترشيد"سراج ،  بو رزيزة، عمرأ 3

 .06:ص
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، يدٌ شِ فهو رأ ، داً اشأ ورأ  ادً شأ رأ  -دأ شِ ورأ ،  دٌ اشِ ى فهو رأ دأ تأ هْ إِ : ادً شْ رُ -دأ شأ "رأ : وجاء في المعجم الوسيط أن .5
 . "1"  "هُ لَّ ودأ   اهُ دأ هأ : هُ دأ شأ رْ أأ ، له  قأ ف ِ وُ   فيه و  دأ شِ رأ :  مرهأأ   دأ شِ ويقال رأ 

شد في توخي رتكاز إلى العقل والر  لإن مفهوم الترشيد عند بعض المفكرين المعاصرين يدل على اإ .6
غراض بما يؤدي لأسباب والأوا هدافنسجام بي الوسائل والألإوالتوازن وا. اا ونوعً كمً   فضلختيارات الألإا
 ."2"  ستقامة والسدادلإلى نتائج توصف باإ

، دلَلة على الطريق الصحيحو  الصلاحو  هداية إلى الخيرو  أي توجيه"اد شأ رْ إِ "أو "يد شِ رْ ت أ "إن لفظ  .7
 . "3"يدٌ شِ قراره رأ و  يمٌ كِ حأ و  بٌ ائِ أي أنه صأ   يدٌ شِ أما إذا قلنا فلان رأ ،  للاأ اد هو نقيض الضَّ شأ الرَّ و 

لي تحقيق إفراد لألى وصول اإستقامة التي تؤدي لإنه يدل على اأمن خلال مفهوم الترشيد اللغوي نستنتج 
 . ضلال    وأهم وغاياتهم المسطرة دون غي أهدافغراضهم و أ

  نفاق العاملإلى تعريف اإن عرفناه لدى تطرقنا  أسبق لنا و لقد  :  نفاق العامالإ  -ب
  انفاق العام اصطلاحا مفهوم ترشيد الإ الفقرة الثانية:

 كفاءته رفع  طريق عن للمجتمع  لأفراد كبر منفعة عامة أتحقيق  العام بصفة عامة هو الإنفاق ن إ
، العامة النفقات بي التوازن  تحقيق ومحاولة، والتبذير الإسراف أوجه على القضاءو  ممكنة درجة أعلى إلى

ن نعرض ألنا  رتأىإبهذا العنصر  بالإلماموحتى نقوم ، للدولة العادية الموارد من تدبيره يمكن ما أقصىو 
 : سلامي والمعاصر وذلك كما يليقتصاد الإنفاق العام في الإمفهوم ترشيد الإ

 

  سلاميقتصادي الإنفاق العام في النظام الإمفهوم ترشيد الإ:  ولاا أ
فعند الحنفية يُمل معنى الرشد الشرعي على الَسلامي  لقد تعددت مفاهيم الترشيد في الفكر

 وهذا يعني أنه يجب على الفرد المسلم أن يكون مؤهلاً ، أي تثميره، حهصلاإستقامة الفرد في حفظ ماله و إ
وعند المالكية يقع مفهوم الرشد ضمن إطار ، ضاعته في الوجوه التي يقرها الشرع إلإدارة المال وعدم 

وهو أضيق المعاني التي يفسر فيها ، صلاح في دينهأو  ستقامة الفردإشتراط في إستثمار المال وتنميته دون إ
ستثمار المال وتنميته إطون في  إذ يشتر ، ا أوسعيرى فقهاء الشافعية والحنابلة في الرشد مفهومً   و  مفهوم الرشد

 .  اا ابتداءً الدين إلى جانب كون المال صالحً ا في  صلاحً 
وهذا يعني أن الرشد في سلوك الأفراد يقتضي التصرف بالأموال في ضوء الضوابط الشرعية 

ستغلالها إستعمال الأموال وعدم إمن جراء سوء ، بتعاد عن المحرمات التي تقدح في عدالة الأشخاصبالإ

 
 .346 :مرجع سابق، مادة رشد، صالمعجم الوسيط،  1
سلامية، جامعة سلامي، كلية الشريعة والدراسات الإقتصاد الإ، رسالة ماجيستير في الإ"سلاميقتصاد الإأثر الترشيد في الإ"ابو شريعة، أحمد عبد الرؤوف ابراهيم،  2

 .25:ص، 1995ردن، اليرموك، الأ
 .590:ص ، 1998د الثاني، منشورات مكتبة الحياة، لبنان، المجل ،العلامة الشيخ أحمد رضا، معجم متن اللغة 3
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بوجه عام ، في تحديد مفهوم الرشد  يرتكز، مفهوم الفقهاء ومذاهبهموبالتالي فإن  ."1"على الوجه السليم
 : هي  على ثلاثة عناصر

 .ستثمار المال وتنميتهإضرورة    -1
 .كتسابهإصلاح المال وشرعية    -2
 . حكام الشرعأصلاح الدين وعدم مخالفة    -3

المحافظة على مال لى  إيهدف   سلاميقتصادي الإن النظام الإأمن كل التعاريف السابقة نستخلص  
ن ترشيد الإنفاق أكما   ،موال العامة بدون ضوابطنفاق الأإيُذر من  ، وسرافمة ومحاربة التبذير والإالأ

ممكن من  يقصد به كبحه ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر العام لَ
 .ستخدامها في صورة نفقات عامةإالعامة والإسراف في    الإنفاق العام عن طريق التقليل من تبديد الموارد

   قتصادي المعاصرنفاق العام في النظام الإمفهوم ترشيد الإ:  ثانياا 
هتمام كبير من طرف الباحثي المفاهيم التي حظيت بإو  يعتبر ترشيد النفقات العمومية من المعاني

 :  "2"  تجاهاتهم وذلك كما يليإو   آرائهمهم  أوالمختصي المعاصرين وهذا ما نلمسه من خلال تقديم  

ستخدامها وذلك بإ، المحددة للدولة هدافأن تحقق النفقات العامة الأ: "نفاق هوالمقصود بترشيد الإ-1
  ."  تبذيرها في غير أغراض المنفعة العامةأو   ستعمالهاإن وجه ممكن والحيلولة دون إساءة  على أحس

تَاذ مجموعة من التدابير من أجل تأهيل النفقة العامة بأنها قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق بإ ترشيد " -2
الخدمات والسلع بكيفية تؤدي إلى مع مراعاة جودة ، النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة

 .رفع مردودية النفقة العامة"
ستخدامها بما يعظم رفاهية إلتزام الفعالية في تَصيص الموارد والكفاءة في إ : "نفاق العام يعنيترشيد الإ -3

 ." المجتمع 
 . يملي به العقلوطبقا لما  ، نفاقها بعقلانية وحكمة وعلى أساس رشيد إيعني الترشيد التصرف بالأموال و   -4
حكام الرقابة عليها والوصول بالتبذير والإسراف إلى إنفاق يتضمن ضبط النفقات العامة و ترشيد الإ -5

ومحاولة الَستفادة القصوى من الموارد ، وزيادة الكفاية الإنتاجية، وتلافي النفقات غير الضرورية، الحد الأدنى
  .قتصادية والبشرية المتوفرةالإ
قتصادي والذي يعني حسن التعامل صطلاحي مشتق من كلمة الرشد الإنفاق في معناه الإترشيد الإ -6

 . اا وانفاقً موال كسبً مع الأ

 
كلية العلوم   ، 2013 قتصاديةطروحة دكتوراه علوم  في العلوم الإأ سلامي،قتصاد الإنفاق العام ودوره في علاج الموازنة العامة للدولة في الإترشيد الإ كردودي صبرينة، 1

 .243ص  2014-بسكرةقتصادية، جامعة محمد خيضر الإ
 .246-245-244 ص ص: ص المرجع نفسه، كردودي صبرينة، 2
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 قدرة زيادة معه يمكن الذي بالقدر الإنفاق فعالية زيادة على العمل ":إلى العام الإنفاق ترشيد  يشير-7
 أدنى إلى التبديد  مصدر على القضاء مع  والخارجية الد اخلية لتزاماتهإ ومواجهة تمويل على القومي الإقتصاد

 إنتاجية أعلى على الحصول به يقصد  ولكن ضغطه به يقصد  لَ العام الإنفاق ترشيد  فإن   لذا.ممكن حد 
 . "1"    "والإسراف الإنفاق من  ممكن قدر بأقل ممكنة عامة

 أفضلنسب للنفقات العمومية نحو مثل والتوجيه الأستخدام الأنفاق هو الإن ترشيد الإإخر فآو بتعبير أ-8
وتقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة  بالإنفاقالذي يقوم  للإنساننفاقية التي تعظم الفائدة البدائل الإ

نفاق العام وترشيده هي أن الإكما ...حكوماتأو  منظمات خاصةأو  ا عادياً نسان سواء كان فردً مام الإأ
نفاقية على نحو والعقلانية في توزيع برامجها الإ الرشد ساليبالحكومية لأ جهزةتباع الأإل ترتبط بمدى مسائ

 . "2"  قل تكلفة ممكنةات العامة بأا للحاجا وفعالية واشباعً ثرها مردودً الإستخدامات وأ  أفضليُقق  
ستخدامها لمواردها على المحددة بإ هدافالعمومي هو أن تحقق الأ للإنفاقالمقصود بترشيد الدولة  -9

 :  هم  صور ومظاهر التبذير نذكرأن إبصفة عامة فو ، تبذيرهاأو    أحسن وجه ممكن دون إسرافها
  . حترام الضوابط القانونيةإرتفاع تكاليف تأدية الخدمات العامة بسبب غياب وعدم  إ -أ

عدم وجود خطط تنموية و  الإدارات العامة المختلفة التي تقوم بتأدية الخدماتغياب التنسيق بي   -ب
 . متكاملة  

  . تشغيل الإدارات العامة لموظفي أكثر من طاقتها مما بتسبب في ضياع المال العام في صورة مرتبات -ت
قليلة الفائدة مما  سراف في نفقات التمثيل الخارجي ونفقات سفر الوفود الرسمية للخارج في مهامالإ -ث

  . يعني خروج عملة صعبة يكون المجتمع في حاجة ماسة إليها
رتكاز إلى العقل والرشد في توخي ن مفهوم الترشيد عند بعض المفكرين المعاصرين يدل على الإإ -10
غراض بما يؤدي سباب والأوالأ هدافنسجام بي الوسائل والأوالتوازن والإ. اا ونوعً كمً   فضلختيارات الأالإ

 ."3"  ستقامة والسدادلى نتائج توصف بالإإ
حسن التصرف في الأموال وإنفاقها بعقلانية وحكمة وعلى أساس "يقصد بترشيد النفقات العامة  -11

ستفادة وزيادة الكفاية الإنتاجية ومحاولة الإ، ويتضمن ترشيد النفقات ضبط النفقات، افدون إسر ، رشيد 
 . "4" "أي بمعنى أخر هو الإدارة الجيدة للنفقات،  قتصادية والبشرية المتوفرةالموارد الإالقصوى من  

لَ إنفاق العام في النظام المالي الوضعي ما هي ن عملية ترشيد الإأستنتاجه مما سبق هو إما يمكن 
ها أهدافجل جعل النفقات العامة  تحقق أمجموعة من العمليات المنظمة والمحكمة التي تقوم بها الحكومة من 

تبذيرها في غير  وأ ستعمالهاإ إساءة على عدمستخدامها على أحسن وجه ممكن والعمل وذلك بإالمرجوة 
 

 .56:ص ،مرجع سابق بالأهداف الإنضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة ترشيد، محمد عزة بن 1
 .24مرجع سابق ص: ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الَقتصاد الإسلامي ،كردودي صبرينة 2
 .25:صمرجع سابق، سلامي، قتصاد الإبراهيم، أثر الترشيد في الإإبو شريعة، أحمد عبد الرؤوف أ 3
 .65:ص، 1998الدارالجامعية للطباعة و النشر، لبنان،  زينب حسي عوض الله، مبادئ المالية العامة، 4
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 لأفرادجودة للخدمات المقدمة  أفضلومحاولة التقليل من التكاليف وضمان تحقيق ، أغراض المنفعة العامة
 . لى مردودية النفقة العامةإالمجتمع حتي نضمن الوصول  

  (04-02)  :رقم  عن طريق المخطط التوضيحي التالي  العامنفاق  ترشيد الإ  محاور ويمكن توضيح
 

 نفاق العمومي المحاور الكبرى لترشيد الإ  :( 04-02)  المخطط رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .على المعلومات السابقة عتمادبالإ الباحثعداد من إ: المصدر
 

  العام الإنفاق ترشيد عملية نجاح عوامل: الفرع الثاني
 :    "1"  نفاق العمومي نجد عملية ترشيد الإهم العوامل التي تساعد على نجاح أمن  

 . الطويلأو   المتوسطأو    واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية سواء على المدى القصير  أهدافتحديد    -1
ى النفقات التي تعود عداد البرامج عن طريق التركيز علإ نفاق العمومي عند تحديد الأولويات في الإ -2

 . وتفادي النفقات غير مفيدةفراد المجتمع بفائدة على أ
 . عند قيامها بتنفيذ النفقات العمومية    جهزةمحاولة تقييم كفاءة وفعالية المؤسسات والأ -3

 
مرجع ، 1999/2009 الفترة خلال الجزائر في  العام الإنفاق لسياسة  تقييمية دراسة (،بالأهداف الإنضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة ترشيد ،بن عزة محمد  1

 .62-59ص : ص، سابق

 .نفاق العموميالمحاور الكبرى لترشيد الإ

ل التبذير العمل على تقلي
نفاق سراف في عملية الإوالإ

 .دنى حد ممكنألى إ

التركيز على النفقات ذات 
ولوية وتلافي النفقات غير الأ

 .الضرورية

 

ستفادة من الموارد ضرورة الإ
 .ستغلالهاإالمتوفرة وحسن 

 

عملية ضبط النفقات 
 .وتشديد الرقابة عليها
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هتمام بالفئات المحرومة والعديمة الدخل وتحقيق العمل على تحقيق مبدأ العدالة في الإنفاق عن طريق الإ -4
 . التوازن الجهوي في التنمية

ت في  عطائها كامل الصلاحيافة بمتابعة وحفظ المال العمومي وإالرقابة المكل أجهزةضرورة تفعيل دور  -5
  . سراف للمال العامكشف جميع مظاهر التبذير والإ

 .  العام الإنفاق وميكانزمات ترشيد آليات  الفرع الثالث:
زها ا      يجإسس يمكن المبادئ والأنفاق بمجموعة من ا بعملية الإ    ن تلتزم الدولة عند قيامهأيجب 

 : فيما يلي
ولَ تتوجه إلى مصالح أفراد معيني ولَ ، فراد المجتمع أضرورة ربط الإنفاق العام بالمصلحة العامة لعامة  -

 . فئات معينة
وعدم ترك الأموال تتجه إلى مجالَت ومشروعات ، تحديد الإنفاق العام حسب الأولويات والضروريات -

وعدم ، قتصاد القوميالأمر الذي يؤدي إلى تشويه الإ، وحرمان مجالَت ومشروعات أكثر أهمية، ةأقل أهمي
 المفاضلة بي أولويات الإنفاق العام إجراء كما يجب على الدولة.نفاق العام لآثاره الحميدة المرجوةتحقيق الإ

. الإشباع الكافي للحاجات العامة الأساسيةحتى تصل في النهاية إلى تحقيق  ختياروأن تقوم بالتخطيط والإ
 . هم عن المهمي تقديم الأأ

ذا كانت النفقات العامة تحقق منفعة عامة يستفيد منها إف نفاقهاإتحديد الحجم الأمثل للنفقات المراد  -
لأنه إذا زادت ذلك ، كلما زاد النفع العام  ،أفراد المجتمع فليس معنى أنه كلما زادت النفقات العامة للدولة

ومن جهة أخرى فقد تزيد النفقات ، سراف وتبذيرإ النفقات العامة عن حد معي فإن ذلك ينطوي على
لذا فلابد من بذل جهود صادقة لمعرفة السقف الأمثل للحجم ، العامة لدولة دون أن يزيد النفع العام

وقد ذهب بعض علماء  .ذا الإنفاقإذ أن ذلك يمثل قيدا قويا أمام عدم ترشيد ه، الكلي للإنفاق العام
 . "1"ساسيي هما  أالمالية العامة إلى أن الحجم الأمثل للنفقات العامة يتحقق بتوفر شرطي  

بمعنى أن تستمر الدولة في  ،نفاق العامضرورة تساوي المنافع الحدية الَجتماعية في مختلف مجالَت الإ -1
 . تتساوى المنافع الحدية فيما بينهانفاق في المجالَت المختلفة حتى  الإ
نتاج القطاع الخاص إضحى به من  نفاق منفعة تساوي على الأقل ماإأنه من الضروري أن يُقق كل  -2

 . من جراء قيام الدولة بالنشاط
نتقادات أهمها صعوبة قياس المنافع الحدية الَجتماعية في وقد تعرض هذا الرأي لكثير من الإ

 . جتماعية والسياسية والعسكريةلتي تولدها النفقات الإالمجتمع كالآثار ا

 
، 2007دار الفكر الجامعي، ،، الإسكندرية 1ط،أثر السياسيات المالية الشرعية لتحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثة، دراسة مقارنة ، الطوابي، محمد حلمي 1

 .173:ص
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هو ذلك الحجم الذي  ،طمئنان إليه هو أن الحجم الأمثل للإنفاق العامتجاه الذي يمكن الإوالإ
وذلك في حدود أقصى ما يمكن تدبيره من  ،يسمح بتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد من المواطني

  .الموارد العادية
نفاق لَ يشبع أي حاجة فهو  فإذا كان الإ.التحديد الدقيق لمقدار النفقة المطلوبة والتوقيت السليم لها -
، حيث لَ نجد حاجة لذلك، مثل الإضاءة في النهار والأوراق المهدرة في غير فائدة وغير ذلك، نفاق سفيهإ

أمر بإطفاء و  حكام المسلمي السابقيومما تجدر الَشارة اليه أن مثل هذا السلوك غير الرشيد رفضه أحد 
عانَت إإعطاء أو  مكافآت بغير تقديم خدمة حقيقية تفيد المجتمعأو  ومثل أن تعطى مرتبات، المصابيح

وفي المقابل نجد عدم الإنفاق ، نفاقا في غير حاجة وهو مرفوض إسلامياإكل ذلك يعد   لغير من يستحقها؛
 . ا غير رشيد د سلوكً يع  مع وجود الحاجة لذلك وتوفر المال؛

وكثيرا ما نجد ذلك التشوه الإنفاقي في مجال النفقات الجارية من مرتبات ومكافآت ودعم 
، أكبر من الحجم والمقدار الصحيح حيث توجد الكثير من الأجور والمرتبات وملحقاتها تعتبر، ومعونَت

، نحراف ولكل مضاره وسلبياتهإوفي كل ذلك ، وعلى المقابل وجود الكثير منها أقل من المقدار الصحيح
قتصادية فإنها دارية والإضافة إلى ما تحدثه من معانَة ومن آثار غير مباشرة على الكفاءة الإإفقلة الأجور 

وزيادة الأجور ، والتهاون في العمل وعدم بذل الجهد الكافي فيه ، والرشاوي، ختلاساتمجلبة للخيانة والإ
فهي مجلبة للإسراف والتبذير والتضخم ، ناسب تمثل هي الأخرى مضار عديدةوالمرتبات عن الحد الم

جتماعية التي ما يتبع ذلك من الآثار السلبية الإو  لى المزيد من الضرائب والقروضإضطرار والإ، والفساد
العلماء غلب أن إلهذا ف، نفاقيات تتنافى مع مفهوم الترشيد الإفكل هذه السلوك .بي فئات المجتمع  تنتشر

 . " 1"نقصان أو    يجمعون على حتمية أن تكون الأجور عند مستوى الكفاية دون زيادة
 تحقيق وضمان  العام الإنفاق فعالية لتحقيق اللازمة لميكانيزماتوا هم الآلياتأ منوبصفة عامة 

 سنة تحديثه تم   والذي 1998 لسنة العامة المالية شفافية مجال في السليمة الممارسات ميثاق ه حسب أهداف
 المبادئ من مجموعة وهي  "والمواثيق المعايير"مبادرة في الد ولي النقد  صندوق مساهمات ضمن 2007

 العالمي المالي النظام على تحسينات إدخال إلى الر امية الجهود دعم إلى تهدف الحوكمة مجال في التوجيهية
 عن واضحة صورة الحكومات تقديم  على للمساعدة والممارسات المبادئ  من مجموعة الميثاق يقد محيث 
 . " 2"    التالية الأربعة المبادئ إلى الميثاق يستند و    .المالية ومواردها هيكلها

 :والمسؤوليات الأدوار وضوح  -1
 قتصادالإ قطاعات وبي العام القطاع وباقي الحكومي القطاع أنشطة بي التمييز يجب نهأي أ         

 لإجراءات وفقا الخاص القطاع مع  الحكومة علاقات إدارة في العلانية والشفافية توخي ضرورة مع ، الخاصة
 

 .270-269ص : صمرجع سابق،  قتصاد الإسلامي،ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الإ  :كردودي صبرينة 1
 .8-4:ص ص، "2007 ،العامة المالية شفافية دليل "، (2007 ) الدولي  النقد صندوق 2
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للجمهور  معلنة العام القطاع داخل والإدارة  السياسات أدوار تكون  أن  ينبغي كما،واضحة وشفافة وقواعد 
 في الحكومة في والقضائية والتشريعية  التنفيذية السلطات ختصاصاتإ تكون  ن أكما يجب ،  بصورة واضحة

  .بوضوح محددة العامة المالية مجال
 :الموازنة عمليات علانية -2

 مجال في المحددة هدافوأن تسترشد بالأ ثابت زمني بجدول الموازنة إعداد عملية تتقيد  أن  نه يجبأأي         
 ومتابعتها العامة الموازنة لتنفيذ  واضحة  إجراءات  توفير ينبغي كما.العامة المالية وسياسة الكلي  قتصادالإ
  .بنتائجها الإبلاغو 

 :العام للإطلاع المعلومات إتاحة -3
 السابقة مختلف الأنشطة المالية عن بجميع المعطيات الكاملة الجمهور تزويد  المقصود هنا هو ضرورةو           
 المالية عن علوماتجميع الم توفير مع ضرورة، المالية العامةوتوضيح كافة مخاطر  والمستقبلية للدولة والراهنة
  .المساءلة أوتعزيز مبد السياسات  تحليل بهدف الوقت المحدد في المختصة للهيئات العامة

 :موضوعية ضمانات -4
العامة  بالمالية المرتبطة المعلن عنها للجمهور البيانَت الخاصة بالمالية العامة تكون  أن  يجب وهنا         
 للرقابة العامة المالية أنشطة إخضاع ينبغي كما. عليها المالية المتعارف البيانَت لمعايير جودة مطابقة

  .الخارجية الرقابة  همال عنصرإدون   الوقائية الضمانَت لها تتوفر وأن   الفعالة الد اخلية
قتصادية تحقيق التنمية الإ طارإنفاق العام في ن تركيز الدولة على عملية الإأستنتاجه مما سبق إما يمكن 
لى عدم تحقيق غايتها إهمية البالغة لعملية الترشيد سوف يؤدي بها عطاء الأإالمسطرة دون  هدافوبلوغ الأ

 . لى حدوث تبذير وسوء تسيير المال العامإخرى  أوعدم التحكم في مواردها المالية من جهة ومن جهة  
  نفاق العامترشيد الإ  أهداف  الفرع الرابع:
 :  "1"  نفاق العمومي نجد المتوخاة من وراء عملية ترشيد الإ  هدافهم الأأمن  

 . سراف والتبذير وجميع مظاهر سوء صرف المال العاممحاربة الإ  -1
 . قتصادية كبيرةإالعمل على تقليص حجم النفقات التي لَ تحقق مردودية   -2
 . مكانيات المتاحةستخدام الموارد والإإقتصادية عند  رفع الكفاءة الإ -3
 . كثر شفافيةأدارة والرقابة وجعلها تطوير نظم الإ  -4
 . عالمياو   المتغيرة محلياو  الصعبةو   المستقرةو   حتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدةالإ  -5
  .مردودية كبيرةقق  يُلَ   والذي  هامراجعة هيكل المصروفات عن طريق تقليص حجم -6
 . تجنب مخاطرهماو   المديونيةو   السيطرة على التضخمو   خفض عجز الموازنة -7

 
ة ،أطروحة دكتوراه في العلوم محمد صادق حامد ربايعية، نموذج مقترح لقياس أثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد الإنفاق الحكومي الأردني طبقا للمعايير الدولي 1

 .48:، ص2010غير منشورة،كلية الأعمال، جامعة عمان الغربية للدراسات العليا، الأردن،  التجار ية،
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 . التقنية  ساليبإدخال الأو ،  الرقابةو   تطوير نظم الإدارةو ،  تحسي طرق الإنتاج الحالية -8
مشكلة تسديد من الدول النامية تعاني من  ا وأن كثيراً تجنب مخاطر المديونية الحالية وآثارها خصوصً  -9

 . سراف فيها سابقاديونها التي تم الإ
بالتالي تجنيب و  كتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطويلالمساعدة على تعزيز القدرات الوطنية في الإ  -10

  .غيرهاو   السياسيةو   قتصاديةمخاطر التبعية الإ
  تهضرورة عقلنو   الإنفاق العامعناصر ترشيد   : المطلب الثاني

مبررات  ول ونفاق العمومي في الفرع الألى عناصر ترشيد الإإسوف نتطرق في هذا المطلب 
 في الفرع الثالث.  نفاق العامعملية ترشيد الإ هميةألى  إفي الفرع الثاني و  نفاق العامودواعي عملية ترشيد الإ

 خطواته ومجالاته،  نفاق العام  عناصر ترشيد الإ:  ول  الفرع الأ
 نفاق العامعناصر ترشيد الإ: ولى  الفقرة الأ

هم النفقات أخيرة من لى نفقات التسيير ونفقات التجهيز وتعتبر هذه الأإتنقسم النفقات العمومية 
قتصاد الوطني وعلى وتيرة التنمية داخل الدولة ونتيجة تزايد هذا النوع من النفقات على الإ اً تأثير العمومية 

جل التحكم فيه وعقلنته وترشيده خاصة أمن  انيزماتكالميو ليات الآبات من الضروري البحث عن كافة 
ولم يعد يتم التركيز فقط على ضرورة  ،مةايرادات العمام الزيادة الكبيرة للنفقات العامة وتدني مستوى الإأ
هتمام كبير لكيفية تقييم  إصبح يعطى أبل  ،مرين بالصرفالمطابقة للقواني من طرف الآو  حترام الشرعيةإ

همية بالغة للدراسة المسبقة للمشاريع قبل الشروع فيها ومحاولة أصبحت الدولة تولي ألهذا  ،داء والفعاليةالأ
والتعديلات التي  الإصلاحاتوهذا ما نلمسه في  ،قل تكلفةأكثر ضرورة ومنفعة ومردودية و أ ختيار ما هوإ

المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز حيث نص على ضرورة تسجيل  227-98: جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 
 : ساسيتي هماأالمشاريع وبرامج التجهيز العمومية للدولة في مرحلتي  

 . البرنَمجأو   تسجيل دراسة المشروع-
 . نتهاء من دراسة نضوجهالبرنَمج بعد الإأو   نجاز المشروعإتسجيل  -

قتراح مشروع للتسجيل بعنوان إنه لَ يمكن ألى إمن المرسوم السابق تشير  06ن المادة إوبالفعل ف
عادة إوهذا ما يساهم في تفادي تكرار . ستوفت "النضج" المطلوبإلَ المشاريع التي إميزانية التجهيز للدولة 

نجاز تكون جال الإآتقييم المشاريع بسبب التسرع وعدم القيام بدراسة عميقة وتوقع تكاليف ضخمة وحتي 
همية عطائهم الأإوهنا يدخل دور المسيرين وضرورة  ،نجازجال الإآغير مطابقة للتوقعات وتحدث زيادة في 

ن هذه العملية تساهم في أو  ،سطحية كتفاء بدراسةالبالغة لدراسة المشاريع دراسة دقيقة ومعمقة وليس الإ 
  .  لَ تعكس التكلفة الحقيقية لها باهظةموال  أستهلاك المشاريع لميزانيات و إنفاق العمومي وتفادي  ترشيد الإ

-98:  من المرسوم رقم 20ات فقد نصت المادة       ابة على هذا النوع من النفق         ما فيما يتعلق بالرقأ
مر الألتزام والتصفية و " يتم الإ: نهأالمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز على  1998جويلية  13المؤرخ في  227
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مر بالدفع وكذا المحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة الأأو بالصرف 
ن المراقب إوبهذا ف جراءات الخاصة بالمحاسبة العمومية"القانونية والتنظيمية المعمول بها والإ للأحكامطبقا 

 . "1"ني والتنظيمات والشروط المتفق عليهانه مخالف للقواأذا ثبت إلتزام بالنفقة  إالمالي يُق له رفض أي 
 :  "2"  يجازها في ما يليإنفاق العام فيمكن  ما عن عناصر ترشيد الإأ

  . وليس الخاص توجيه النفقات العمومية نحو النفع العام  -1
الأدنى التحديد الدقيق لحجم الإنفاق العام الأمثل وذلك بتضييق المجال بي السقف الأعلى والحد  -2

 . لتزامات الفعليةمع تقييد تقديرات المصروفات في حدود الإ،  للإنفاق
 . دعم برامج ومشاريع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات ومساهمته في التنمية  -3
بدون  ن يكون وقتها مناسباً أو  ن يكون مبلغ النفقة مقبولًَ أمقدار النفقة أي و  التحديد الدقيق لوقت -4

 . تأخيرتقديم ولَ  
ي يجب أن تعكس المردودية النتيجة التي تترتب عن أ ،الرفع من المردوديةو  الحرص على ضمان الجودة -5

 . جتماعية لهاالإو   قتصاديةأي المردودية الإ،  النفقة العامة
 . هميةأقل  لى الأإهمية  أكثر  إتباع مبدأ الأولوية في برمجة المشاريع من الأ -6
 . تنفيذ الميزانية العامة للدولةو   عتمادالتعليمات المتعلقة بإو   لتزام بالقوانيالإ  -7
  .توافر المعلومات المالية اللازمة عن الموارد المالية المتوقعة وعن أوجه الإنفاق المختلفة  -8

 نفاق العامخطوات ترشيد الإ:  الفقرة الثانية  
 :  "3"  ومتطلباته نذكرنفاق العام هم خطوات ترشيد الإأمن  

إلى تحقيقها بصورة دقيقة وبصفة مستمرة مع ترتيب هذه  التي يسعى المجتمع هدافتحديد الأ: أولاا 
جتماعية والسياسية التي الإ، قتصاديةالمتغيرات الإ عتبارالإ بعيلأخذ ا لأهميتها النسبية مع وفقاً  هدافالأ

  .بها المجتمع   تمثل المرحلة التي يمر
البرامج  يتضمنه ذلك من تحديد بما هدافوتحديد البرامج البديلة التي تمكن من تحقيق هذه الأ حصر: ثانياا 

امج الإنفاق في نطاق بر  مع التمييز ،التي يجب أن تضطلع بها الدولة وتلك التي يضطلع بها القطاع الخاص
 . المباشر  وبرامج الإشباع غير  العام بي برامج الإشباع المباشر

 .المجتمع   أهدافعلى تحقيق   البرامج قدرة  أفضل ختيارلإ التحليل الممكنة  أساليبستخدام  إ :  ثالثاا 

 
-133 ص ص : ص،  2015دار بلقيس للنشر ،الدار البيضاء،الجزائر،  ،الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(،ميأيزيد محمد  1

134-140. 
 .بتصرف 91-90 :ص، مرجع سابق، ص دراسة حالة الجزائر-الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر فرج،شعبان  2
 .105:، ص2004أليكس تكنولوجيا المعلومات، ،الإسكندرية ،رشيد الإنف اق الع ام وع لاج عجز ميزاني ة الدول ة ،تأبو دوح، محمد عمر  3
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ن إعادة تنظيم الهيكل  يؤدي إليه ذلك م وما، دافالموارد وفقا لهيكل برامج تحقيق الأه تَصيص: رابعاا 
تفصيلها إلى مكونَتها من برامج فرعية وأنشطة مع ، يتفق ومتطلبات الَضطلاع بالبرامج الإداري للدولة بما

  .المسؤولية عن إنجازات مكونَت البرامج  الذي يمكن من تحديد مراكز  الأمر،  ومهام
وعلى ، هدافا لما يطرأ من تغيرات على أولويات الأتقييم برامج الإنفاق على فترات وفقً  إعادة: خامساا 

 .ضطلاع بهاكل من الدولة والقطاع الخاص في الإ  دور
مع تحديد مدى زمني للتنفيذ ، امج المختارةملزم ودقيق يضمن كفاءة تنفيذ البر تنفيذي  وضع إطار: سادساا 

أن  عتبارعلى أن يتم ذلك في إطار اللامركزية بإ، الأعمال يمكن من الوقوف على مدى التقدم في إنجاز
 .محددة الإنجاز  ومعايير  أهداف

على أن تتضمن عملية ، سبق تَطيطه نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما ضرورة توافر: سابعاا 
  .مفهوم الرقابة المستندية إلى الرقابة التقييمية مع تطوير الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز

بمتطلبات الوظيفة تقسيمات ميزانية الدولة بما يجعل هذه التقسيمات قادرة على الوفاء  تطوير: ثامناا 
يضمن فاعلية تَصيص  داء والرقابة المستندية بماالتخطيطية على المستويي الكلي والجزئي والرقابة على الأ

 . المجتمع   أهدافالحكومة في تحقيق    ستخدام الموارد ومن ثم تعظيم دورإوكفاءة  
تبني سياسة واضحة تعني أنه لَبد من ، وبالتالي يمكن القول أن متطلبات ودواعي الترشيد 

ستهلاك نفاق العام وما يرتبط به من جوانب؛ مثل ترشيد الإجراءات محددة وعملية في مجال ترشيد الإإو 
ومن الطبيعي أن تعزز هذه المتطلبات ، وعلى كل المستويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية، الخاص والعام

نساني وخاصة تلك في مختلف جوانب السلوك الإوتؤكد أهمية الترشيد ، والدواعي للترشيد بعضها بعضا
تباع سياسة الترشيد في إكما أن   قتصادية والمالية للقطاعي العام والخاص على السواءالمتعلقة بالأوضاع الإ

، في قطاع معي يتطلب الترشيد في المجالَت وفي القطاعات الأخرى في المجتمع الواحد أو  مجال من المجالَت
  .قتصاد والمجتمع فعالية سياسة الترشيد وجني ثمارها الإيجابية على الإمن أجل ضمان  
تنطبق على مختلف المجتمعات النامية  ن متطلبات الترشيد عموماً ألى إن نشير هنا أويجب 

كما تزداد الحاجة إلى ،  قتصادية والمالية الجيدة والسيئة على حد سواءوفي مختلف الأوضاع الإ، والمتقدمة
قتصادية جراءات الترشيد كلما ظهرت دواعي وضرورات محددة؛ مثل سوء الأوضاع المالية والإإسياسات و 
في ظل ، وزيادة المتطلبات الإنفاقية وكثرة الأولويات والحاجات والتنافس بينها،  مكانَت والمصادروضعف الإ

 . "1"  تناقص نسبي في المصادر المتاحة للتمويل
ختيار النفقة الرشيدة والتي إسس المعتمدة في ن نبي ما هي الأأس لهذه الفقرة لَ بأ ماً اوخت

 .(05-02)  رقم:في الشكل   يوضحها المخطط التالي
 

 ،1992مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الثاني،  ، "انفاق العام في الأجهزة المركزية للإدارة العامة في الأردنترشيد الإ"نَئل عبد الحافظ العوامله،  1
 .43:ص
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 ختيار النفقة الرشيدة إسس  أ  :( 05-02)  المخطط رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . على المعلومات الخاصة بالترشيد عتمادبالإ الباحث  عدادإمن  : المصدر

 

 نفاق العامترشيد الإمجالات  : الفقرة الثالثة
 :  "1"  همها نجدأهناك العديد من المجالَت التي تمسها عملية الترشيد  

 :مجال الخدمات العامة     -1
فهناك الدولة التي ، الإيديولوجية السائدة في الدولةو  يتوقف حجم الخدمات العامة على الفلسفة المذهبية

أما الدولة المتدخلة فإن حجم الخدمات  ،بالتالي تقل خدماتهاو  الدور الريادي للقطاع الخاصو  تنادي بالحرية
 : الطرق لترشيد الإنفاق العام في مجال الخدمات نجد و   ساليبمن بي الأو ،  متزايدة بصورة ملحوظة

 . قتصاد في نفقة الخدمة العامة ما أمكن دون المساس بأدائهاالإ-
 نَت بي تكلفة الخدمات التي تؤديها الحكومةتحديد التكلفة الدنيا للخدمات العامة بإجراء مقار  -
  . مثيلاتها التي يؤديها القطاع الخاصو 
  :  مجال الأشغال العامة الإنشائية -2

تواجه الحكومة عند وضع برنَمج لمشروعات الأشغال العامة الإنشائية التي ستنفذها في المستقبل  
السكك و  فهناك مشروعات لإقامة الطرق، شكلة تحديد أكثر لهذه المشروعات تعظيما للنفع العامم

  ...العلمي مراكز البحثو  أخرى لبناء المساكنو ، توصيل شبكة المياهو  أخرى لإنشاء السدودو ، الحديدية
 : ساسيتي هماأيكون ترشيد الإنفاق في هذا المجال وفق قاعدتي  و   .لخ  إ

 
 .230- 229ص: ، ص2004قتصاد العام، دار الجامعة الجديدة، مصر، مجدي شهاب، أصول الإ 1

 
مرحلة دراسة 
 .الوضعية القائمة

مرحلة تحديد 
هداف الأ
ختيارات والإ

 .الممكنة

 

مرحلة وضع 
البرامج 
 .والموازنَت

 

مرحلة وضع 
تَاذ إالقرار و 

 .جراءات التنفيذ إ

 

مرحلة تصحيح 
وضبط وتقييم 

 .البرامج

 .ختيار النفقة الرشيدةإسس  أ
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جتماعية في كل وجه من أوجه يتحقق بتساوي المنفعة الحدية الإو  :الإنفاق الأمثل على هذه المشروعات -
 . جتماعية لهالإنفاق مع التكلفة الحدية الإ

المنفعة الحدية و  المنفعة الحدية لكل مشروع مع التكلفةو  بمقارنة التكلفةوذلك  :التكاليفو  تحليل المزايا-
 . لمشروع آخر

  :الصناعيةو   مجال المشروعات العامة التجارية -3
ذلك أنه من السهل في  ، نفاق العام الخاصة في هذا المجال عن تلك السابق ذكرهاتَتلف قواعد ترشيد الإ

الصناعية على ضوء معايير و  إنتاجية النفقة في حالة المشروعات العامة التجاريةحوال قياس كثير من الأ
كقاعدة عامة فإنه من الممكن و  ،جتماعي للمشروعالعائد الإأو  محددة مثل معيار الربح التجاريو  واضحة

اعاة أن المتبعة في المشروعات الخاصة مع مر  ساليبترشيد الإنفاق المتعلق بهذه المشروعات على أساس الأ
على النحو المتبع في حالة القطاع الخاص لتعظيم النفع  الحوافز الفرديةو  ستعانة بكل من جهاز السوقالإ

 . العام تعترضه بعض العقبات في حالة المشروعات العامة
  نفاق العاممبررات ودواعي عملية ترشيد الإ  : الفرع الثاني

وقد ظهرت في الآونة ، قتصاديات الدولةإنفاق العام تعتبر من المبادئ الهامة في أن عملية ترشيد الإ
على أو  سواء على مستوى المصادر، نفاق العامقليمية ووطنية بترشيد الإإهتمامات متزايدة عالمية و إالأخيرة 

مختلف تصرفاتها سياسة الترشيد في ، والحث على ضرورة تبني الدولة ومختلف أجهزتها العامة، مستوى الفكر
يمكن ذكر  انفاق العام عمومً ومن أهم مبررات تبني سياسة الترشيد في الإ، نفاق العامبما في ذلك برامج الإ

 :  "1" ما يلي
السبل الكفيلة بإشباع  فضلستخدام الأموال العامة بأالتأكيد على المسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق بإ -1

  .قتصاد والمجتمع وفقا لمبدأ الأولويات المرتبطة بالإ الحاجات العامة
  .ستعمال السلطة والمال العامإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء  محاربة الإ -2
 .وعالمياً   والصعبة والمتغيرة محلياً ،  حتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرةالإ  -3
  .المحافظة على التوازن بي السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والبعيدة  -4
من الدول النامية تعاني من معضلة ديونها الخارجية  ا وأن كثيراً خصوصً ، تجنب مخاطر المديونية وآثارها -5

  .التي أسرفت فيها في الماضي
، كتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطويلفي تعزيز القدرات الوطنية في الإ  ن تطبيق مبدأ الترشيد يساعدإ -6

 .قتصادية والسياسية وغيرهاوبالتالي يجنب المجتمع مخاطر التبعية الإ
سلامية من جهة؛ جتماعية للمجتمعات العربية والإنسجام بي المعتقدات الدينية والقيم الإتحقيق الإ -7

  . قتصادي في هذه المجتمعات من جهة أخرىوالسلوك الإ
 

 .41ص ،، مرجع سابق نفاق العام في الأجهزة المركزية للإدارة العامة في الأردنترشيد الإ"نَئل عبد الحافظ العوامله،   1
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  نفاق العامعملية ترشيد الإ هميةأ:  الثالث  الفرع
سراف في التبذير والإساسية لنفقات الدول المعاصرة هي الزيادة وكثرة حالَت مادامت السمة الأ

نخفاض إخرى أومن جهة ، نفاق غير ضرورية من جهةإوجه أموال العامة من طرف المسؤولي في صرف الأ
ا على هذه الدول نهج صبح لزامً أفقد ، سعار المحروقاتأنخفاض إيرادات العامة لهذه الدول نتيجة الإ

 . زمتهاألتخفيف من  سلوب عقلاني لمحاولة الشروع في ترشيد نفقاتها وعقلنتها لأ
ستقلال وسيادة إنه يعرض أمن و أحيث ، ن اعدم تحقيق الترشيد فيه مخاطر كبيرة للبلادأكما 

نتيجة الأثار السلبية الناجمة عن لجوء الدول النامية لتمويل عجز موازنَتها بطرق ، البلاد لمخاطر مؤكدة
 . والتدخل الَجنبي  بالقروض الخارجية والتضخم المرتفعإلى إثقال بلدان كثيرة  قد تؤدي ،  ربويةأو   تضخمية

ية مناسبة إلَ ويؤكدون ألم يتركوا  وآرائهمتجاهاتهم إختلاف ن العلماء بإإف للأحداثن المتتبع أكما 
ولم يقف بهم الأمر عند العموميات بل قدموا في ذلك العديد من الأدوات ، ترشيد الإنفاق العام هميةأ على

ثم إنهم ، نفاق عليها من قبل الدولةعلى إقامة دراسات لكل المشروعات التي يراد الإ وإصرارهم، التحليلية 
 . سراف في الإنفاق العاملمضار المترتبة على الإالى توضيح  إتجاوزوا ذلك  

  نفاق العامتجاه ظاهرة تزايد الإإدور الرقابة المالية  :  المطلب الثالث
ستمرار عن توفير الموارد المالية لمجابهة ن ظاهرة زيادة النفقات العامة جعلت مختلف الدول تبحث بإإ

دي ألى الحصول على القروض العامة مما إصدار النقدي الجديد من الإ ساليبتلك الزيادة بكل الطرق والأ
دوات أوهذا ما جعل الجميع يفكر في البحث عن وسائل و  ،رتفاع معدلَتهإالتضخم و لى حدوث ظاهرة إ
هم أولعل من  ،نفاق العموميكثر فاعلية للتحكم في هذه الظاهرة وبالتالي تحقيق نوع من الرشادة في الإأ

أو  شعبيةأو  سياسيةنواعها سواء كانت أشكالها و أختلاف كثرها نجاعة نجد وسيلة الرقابة بإأهذه الوسائل و 
حيث تعتبر الرقابة المالية من بي الوسائل الناجعة في السيطرة على الزيادة الرهيبة للنفقات  ،ماليةأو  قضائية

 .مالعا  للإنفاقالعمومية وذلك عن طريق وضع ضوابط عامة  
أما  العامة،فروع حيث خصصنا الفرع الأول إلى ضوابط النفقات  ولقد قسمنا هذا المطلب إلى

، في حي تم تَصيص الفرع دور المراقب المالي في عملية ترشيد النفقة العموميةالفرع الثاني فخصصناه إلى 
وهذا ما  الشروط القانونية الواجب توفرها في مشروع النفقة حتي يقبل من طرف المراقب المالي، ث إلىالثال

 : سوف نراه فيما يلي
  النفقات العامةضوابط  : ولالفرع الأ

عليها في  عتمادالنفقة العامة حسب كتاب المالية العامة جميع القواعد التي يتم الإ ضوابطيقصد ب  
قتصاديا إمثل من النفقات العامة بشكل يدعم ويزيد من مشروعيتها قرارها والتي تحدد النوع والحجم الأإ
 . "1"جتماعياإو 

 
 .111:ص، 2007، عمان عالم الكتاب الحديث، المالية العامة، فليح حسن خلف،  1
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هم هذه الضوابط نجد أومن  ن تَضع لعدة ضوابطأكبر منفعة ممكنة يجب أولكي تحقق النفقة 
  ."1"  ضرورة ضمان الجودة والرفع من المردوديةو   نفاققتصاد في الإضابط المنفعة العامة وضابط الإ

 ضوابط النفقة العامة في الإقتصاد الوضعي الفقرة الأولى:
  :ضابط المنفعة العامة  -1

قل كبر قدر ممكن من المنفعة العامة وذلك بأأن يكون الهدف من النفقة العامة هو تحقيق أأي 
 . "2"  فراد المجتمعأعدد ممكن من   لأكبركبر رفاهية ممكنة  آخر تحقيق أبتعبير أو    ،تكلفة ممكنة

فراد المجتمع أمنفعة عامة على أو  ية فائدةأذا لم تحقق النفقة العامة إ نهإوحسب بعض الكتاب ف
 . نفاق العام في قطاع معيويقصد بالمنفعة العامة هنا هو ما ينتظر تحقيقه من وراء الإ ،فلا مبرر من وجودها

وتحقيق ، المجتمع  لأفرادنه مادامت النفقة العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة أنستنتج من هذه الفكرة 
نفاقها لتحقيق إالمجتمع عامة وليس  لأفرادفلا تكتمل إلَ بمقدار ما تحققه من نفع عام ، المصلحة العامة

 معنى للميزانية  وبالتالي فلا ،دون البعض الآخر، فئات خاصة من المجتمع أو  ،المصالح الخاصة لبعض الأفراد
 . "وهي "تحقيق المنفعة العامة،   بالهدف والغاية التي وجدت من أجلهاأصلًا إذا لم تلتزم     لإجراءاتهاالعامة ولَ 

  :قتصاد في الانفاقضابط الإ  -2
نفاق العام والعمل قدر المستطاع على شكال التبذير في الإأويقصد به حسن التدبير ومحاربة كل 

ثناء تنفيذها أداراتها ومؤسساتها العامة إو  نه يجب على الدولةأأي . "3"قل تكلفة ممكنةكبر عائد بأأتحقيق 
لَ تنفق هذه أات مالية في قانون المالية يجب إعتمادللنفقات العامة وفق ما هو مخصص ومفتوح له من 

نفاق أي مبلغ من المبالغ دون إولَ يجب تجاوزها كما لَ يجب  ،المبالغ المرصدة لهالَ في حدود إات عتمادالإ
ن قل تكلفة ممكنة لأبأ للأفرادشباع الحاجات العامة إكما يجب تسيير المرافق العامة و   ،وجود ما يبرره

لى إللجوء  ادبالأفر وهذا ما يؤدي  الحكومةلى فقدان الثقة في إستعمال المال العام يؤدي إسراف وسوء الإ
وهنا يظهر بشكل واضح دور الرقابة . ستخدام ممارسات غير قانونية مثل ظاهرة التهرب والغش الضريبيإ

جل أالمالية وخاصة الرقابة المالية المسبقة التي يتولَها المراقبون الماليون على مستوى الولَيات وذلك من 
المجتمع  لأفرادكبر قدر ممكن من النفع العام أنفاق العام وهو تحقيق تحقيق الغاية المنشودة من وراء ترشيد الإ

   . "4"الوسائل  وبأحسنقل التكاليف  وبأ  الآجالقرب  أوفي 
ا بعنصر ا وثيقً رتباطً إقتصاد في النفقة العامة هو مرتبط ن عنصر الإأ ستنتاجه مما سبق هوإما يمكن 

قل درجة كلما زادت منفعتها ألى إستطاعت الحكومة تَفيض نفقاتها العامة إنه كلما أحيث  ،المنفعة العامة
التبذير و  الإسرافبتعاد عن كل مظاهر نفاق ولكن العمل على الإن هذا لَ يعني وقف عملية الإأو  ،العامة

 
 .67:ص، مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  1
 .61 :ص مرجع سابق، سس المالية العامة،أ حمد زهير شامية،أ خالد شحادة الخطيب، 2
 .01:ص ،مرجع سابق المالية العامة، خرون،آعبد الكريم صادق بركات و  3
 .68:ص، مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  4
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وتحديد ، العامة في المجالَت الغير مجدية والغير نَفعة مما يتطلب التقليل من النفقات غير المنتجة مواللأل
 . هميتهاأأولويات الإنفاق العام حسب 

  :ضابط الترخيص  -3
نفاق ما لم ترخص الجهة المختصة بذلك سواء كان البرلمان ويقصد به عدم جواز الصرف والإ

 . "1" بذلكدارية المخول لها قانونًَ الجهات الإأو    والثانيةولى  بغرفتيه الأ
 :ضرورة ضمان الجودة والرفع من المردودية  -4

خر وهو ضرورة حرص الدولة على ضمان جودة الخدمات المقدمة في آهناك من يضيف ظابط 
السلع والخدمات المقدمة ستطاعت  الدولة تحقيق الجودة في إذا إنه أنفاق العام وضمان مردوديته حيث الإ

 . لى تحقيق مردوديتها  إدي بها ذلك  أضافية التي لَ مبرر لها كلما عن طريق التقليل من النفقات الإ
 نفاق الدولة نوجزها فيما يلي: إخرى لترشيد  أضاف ضوابط  أو هناك من 

 .الإسراف والتبذير  وتجنب كل مظاهرقتصاد الدولة في مصاريفها  إضرورة   -1
 نفاق العام هو تحقيق المصلحة العام و لأفراد المجتمع. الإيكون الهدف من  أن   -2
لأفراد   تحديد أولويات للإنفاق العام حسب الأهمية النسبية للخدمات المراد تقديمهايجب على الدولة   -3

 ولى من بناء ملعب(.أالمجتمع )فبناء مدرسة أو مستشفى هو  
  .حتفالَتكالتظاهرات الثقافية والإعن النفقات غير المنتجة  مكان قدر الإبتعاد  الإ -4
 التوزيع العادل للنفقات العامة على مختلف المناطق والقطاعات. -5
دارات والمؤسسات العمومية ومعاقبة  في الإ على كل عمليات الإنفاق العام  الرقابة تفعيل أجهزةضرورة  -6

 ستخدام المال العام. إكل المتسببي في عمليات التبذير وسوء  
 الإسلامي  ضوابط النفقة العامة في الإقتصاد الفقرة الثانية:

نفاق العام لأهدافه ما لم تتوفر مجموعة من الضوابط ستحالة تحقيق الإإسلامي يرى قتصاد الإالإ إن
 : "2"يجازها فيما يلي  إوالقواعد والتي يمكن  

 :ضابط المصلحة العامة   -1
لَ فلا تعتبر إن تتجه النفقة العامة لتلبية الحاجات العامة وليس الحاجات الخاصة و أأي يجب 

لصدد يقول الله سبحانه وتعالى: بهذا امصلحة خاصة و نها نفقة خاصة تَدم أبل نقول عنها  ،النفقة عامة
ن الشرط أ يأ. 67 الآيةسورة الفرقان، "وأالَّذِينأ إِذأا أأنفأقُوا لمأْ يُسْرفُِوا وألمأْ ي أقْتُروُا وأكأانأ بأيْأ ذأٰلِكأ ق أوأامًا "

فراد بالفائدة العامة وليس خدمة طائفة محدودة منها ن تعود على عامة الأأساسي في النفقة العامة هي الأ
 فقط. 

 
 .45:ص ،2009 ردن،الأ غثراء للنشر والتوزيع،إ والقانون المالي والضريبي،المالية العامة  عادل العلي، 1
 .36الى 32:من ص، مرجع سابق، الرقابة المالية على النفقات العامة، براهيمإبن داود  2
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  :الإستخلاف  ضابط  -2
ن إي وتصدق وله الخسران ن تزك  أجر والحمد ستخلفه الله عليه وله الأإن الَنسان ينفق مما أأي 

سورة وأأأنفِقُوا ممَّا جأعألأكُم مُّسْتأخْلأفِيأ فِيهِ "ذا الصدد يقول الله تعالى: " آمِنُوا بِاللََِّّ وأرأسُولهِِ بهمتنع وكذب. و إ
 . 07ية  الحديد، الآ

كُمْ "أوقوله  ن المال الذي ينفقه أي أ . 33 الآيةسورة النور،  يضا: " وأآتوُهُم مِ ن مَّالِ اللََِّّ الَّذِي آتاأ
 لَ مسخر لذلك فقط. إالفرد في حياته هو مال الله سبحانه وتعالى وما الفرد 

   :ضابط القوامة والرشاد  -3
لَ من وجه جائز إلَ تمنع نفقة ألَ في وجهها و إن لَ تنفق النفقة أوالمقصود بالقوامة والرشاد هو 

  ذا الصدد يقول الله تعالى: " وأالَّذِينأ إِذأا أأنفأقُوا لمأْ يُسْرفُِوا وألمأْ ي أقْتُروُا وأكأانأ بأيْأ ذأٰلِكأ ق أوأامًا ".به  للمنع.  و
سراف هو مجاوزة قتار والإإمساك عن الطاعة سراف والإإنفاق في غير طاعة ن الإأغلب المفسرين أويقول 

ذا الصدد يقول الله تعالى: " وألَأ تجأْعألْ يأدأكأ مأغْلُولأةً إِلىأٰ به و سرافنفاق والقتر هو نقيض الإالحد في الإ
وأآتِ ذأا  يضا: "أوقوله . 29ية سراء، الآسورة الإ." عُنُقِكأ وألَأ ت أبْسُطْهأا كُلَّ الْبأسْطِ ف أت أقْعُدأ مألُومًا محَّْسُورًا

رْ ت أبْذِيراً "الْقُرْبَأٰ حأقَّهُ وأالْمِسْكِيأ وأابْنأ    . 26  الآيةسراء،  سورة الإ  .السَّبِيلِ وألَأ تُ بأذِ 
نفاق سراف في الإنفاق فلا يجب عليها التبذير والإن تكون عادلة في الإأنه يجب على الدولة أي أ

كفاء ونزهاء أشخاص سندت هذه المهمة لأأذا إلَ إولَ يتحقق هذا  ،نفاقولَ يجب عليها التقشف في الإ
  مناء. أو 

 :ضابط الحصر والتحديد  -4
ي يجب وضع تقديرات  أ ،نفاق العام بصفة مسبقةن تحصر وتحدد مجالَت الإأوالمقصود به هو 

 نفاق الغير مبرر . دقيقة ومبررة للنفقات العامة و تجنب الإ
 الفرع الثاني: دور المراقب المالي في عملية ترشيد النفقة العمومية 

لزام إنفاق العمومي وعقلنته وذلك عن طريق  في عملية ترشيد الإا فعالًَ يلعب المراقب المالي دورً 
سواء  ،ةالتأشير مرين بالصرف بالتقيد بالقواعد والقواني والتنظيمات المنصوص عليها والتشدد في منح الآ

ا لكبر خيرة يتشدد في مراقبتها نظرً ن هذه الأأمر بنفقات التسيير أو نفقات التجهيز مع ملاحظة تعلق الأ
ن هذا النوع من الرقابة الذي يتولَه المراقب المالي غير أقتصادية. ولنفرض هميتها بالنسبة للتنمية الإأمبالغها و 

لى إدون أية ضوابط وقيود مما يدفعهم هوائهم و أوفق بالصرف ينفذون الميزانية  الآمرون موجود هنا يصبح 
في لتزام بسقف الإعتمادات المرصودة لهم ن الإو وكما يُلوا لهم ود ،دون مبرركبيرة صرف مبالغ مالية  

نحرافات وهفوات  إخطاء و ألى وقوع إمما يؤدي ودون مراعاة الوضعية المالية السائدة في الدولة ميزانيتهم. 
لى إضف  ن الوقت يكون قد مر  أكما   ،الرقابة اللاحقة كبيرة يصعب مراقبتها ومتابعتها من طرف أجهزة
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لى خلل في تسيير المؤسسات وتعطيل إنحرافهم يؤدي إ بالصرف نتيجة مرينللآكثرة المتابعات القضائية ذلك  
 . عجلة التنمية داخل الدولة

تظافر الجهود ما بي  أن نظام المحاسبة العمومية يعتمد على مبدألى إشارة وبهذا الصدد يجب الإ
الشكل مكلفي بتنفيذ النفقة العمومية ونلمس موقع المراقب المالي في هذه العملية من خلال  شخاصأعدة 

 التالي:
 تظافر الجهود أ عتماد على مبدمخطط تنفيذ الميزانية بالإ (: 06-02)   الشكل رقم

                                               
 
 
 

 
 
 
 

                                
                                              

 
 
 

 
 
 

                                                  

 . عتماد على المعلومات السابقةبالإ  الباحثعداد إالمصدر من 
 

 

 :  نجد ثناء عملية الرقابة  أ بهالتزام  المراقب المالي الإ  يجب علىومن المبادئ التي 
نفاقها إمرين بالصرف ومراعاتهم لتحقيق المنفعة العامة من وراء النفقات المراد لتزام الآإمراقبة ضرورة   -1
شير على نفقات لَ ألهذا فلا يجب على المراقب المالى الت ،نعدم هذا الشرط فيصبح مبرر النفقة منعدمإذا إف

 تحقق المنفعة العامة.
على النفقات التي يرى  شيرأمتناع عن التنفاق حيث يجب عليه الإالإ قتصاد في تكلفةمراقبة عملية الإ -2
 ن هناك تضخيم في مبلغها.أ

 L’Ordonnateur   بالصرف رـــــــــــالآم

 المراقب المالي 
Le contrôleur financier 

 المحاسب العمومي
Le comptable public 

 La Cour des comptes       ةـــــــــــــــس المحاسبـــــــــــــــــمجل

     .مر دفع النفقةأصدار إ .لتزامشيرة على ملفات الإأطلب الت

 دفع النفقة و رفضهاأشيرة  أمنح الت
 

 عداد حساب التسييرإ .داريعداد الحساب الإإ ة.عداد تقارير ماليإ
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ضافية غير ورية وتجنب المصاريف الإتحقيق جودة الخدمات والتركيز على النفقات الضر  مراقبة ضرورة -3
 فضل".أنفاق بشكل  كثر فلا بد من الإأنفاق  بالقول: "فما دمنا لَ نستطيع الإ  وهذا عملاً   ،المجدية

 لى هذه المبادئ فيجب عليه القيام بما يلي:إضافة  إ
 للجهات المالية وزارة تصدرها التي المالية للتعليمات الأساسية المفاهيم وبيان  المساهمة في توضيح  -1

 .عمله نطاق في تدخل التي المحاسبية بالوحدات للعاملي الفني والتوجيه ،الحكومية
 المرصدة لها. المبالغ  حدود في لتزاماتوالإ العقود جميع  على الإطلاع  -2
 .وعدم التستر على مرتكبيها ،كتشافهاإ  فور مالية مخالفة بكل المالية وزارة إخطار -3
 . الدولة في الرقابية الأجهزة مختلف توصيات تنفيذ  متابعة -4
 سراف والتبذير للمال العام.الإ ومواطن، المسبقة المالية الرقابة أعمال نتائج عن دورية تقارير إعداد -5
 .لها التابعة الرقابة لمكاتب وتقديمها العامة أو المتخصصة والبحوث الدراسات إعداد -6

 

 من طرف المراقب المالييقبل    حتىمشروع النفقة    الواجب توفرها في  الفرع الثالث: الشروط القانونية
مر بالصرف بصفة عامة لَبد لمشروع أي نفقة أن تتوفر فيه بعض الشروط القانونية التي يُرص الآ

و حتي يكون مشروع نفقته مقبولَ من طرف المراقب المالي وهي كلها شروط تحافظ على  ،على إحترامها
 يجازها في:إويمكن    نفاق العامالرشادة في الإ

 ،وهذا الشرط يعني توفر الإعتمادات المالية الكافية لتغطية الدين تطابق النفقة مع تراخيص الميزانية: – 1
 الميزانية المعنية.  التحميل الصحيح للنفقة على فقرة  وكذلك

والضغط على نفقات الهيئات  ضع هذا الشرط للحد من التبذيروُ وقد  :الصبغة الإدارية للنفقة – 2
 باهضة الثمن،المة و في هذا المجال النفقات التي لَ تكتسي صبغة إدارية مثل الهدايا القي   ونذكر ،العمومية

النفقات المتعلقة  ،بدون مناسبة، الأثاث الفاخر، المكالمات الهاتفية الخاصة قامالمأدبات الفاخرة التي تُ  مثل
وبصفة عامة النفقات التي ليست لها علاقة بتسيير الإدارة وبتطوير جودة  ،بالشؤون الخاصة للموظفي

 الخدمات التي تقدمها.
الإعتمادات في الميزانية لَ يعطي المسؤول على المؤسسة الإدارية الإمكانية ي توفر أ :تأكد الحاجة – 3

وكذلك فإن الإمتناع عن  ،المطلقة لإنجاز النفقات، بل يجب أن يتطلب سير المصالح إنجاز هذه النفقات
 ،ؤوليةبالمس إنجاز النفقات الذي من شأنه أن يعرض سير المصالح أو المصلحة العامة إلى الخطر يعد إخلالًَ 

ولكنها مدعوة لإنجاز النفقات التي  ،فالإدارة مطالبة بالضغط على نفقاتها والإمتناع عن النفقات الكمالية
 يتطلبها السير الطبيعي والناجع لمصالحها.
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للإمتيازات  حيث تعتبر المنافسة قاعدة أساسية لتنفيذ النفقات العمومية نظراً  :إحترام قاعدة المنافسة – 4
 والمقاولي.  الفرص بي االموردين  ؤوكذلك لإحترام مبدأ تكاف  ،التي تقدمها للإدارة

وهذا الشرط يعني أن الإدارة مطالبة بتغطية حاجياتها في إطار مستوى مقبول من الجودة  :الإقتصاد – 5
فأمام نفس مستوى الجودة يجب إختيار المتعاملي مع الإدارة الذين يقدمون أقل  ة ممكنة.وبأقل تكلف

 العروض.
نه عند إنجاز نفقة عمومية لَبد من التأكد من أن تلك النفقة ستغطي كامل أي أ :كفاية النفقة  – 6

 .اخرى  من جهة وأنها ستحررها كليا من دينها  ،حاجة الإدارة من جهة

خير دليل على ضرورة تواجد الرقابة المالية هو ما شهدته البلديات ن أن نقول أوبهذا الصدد يمكن 
وتبذيره في ميادين غير مجدية، وغير نَفعة نتيجة جهل رؤساء ضى عارمة، وسوء صرف المال العام من فو 

تقوم بالإنفاق بالطريقة التي بحيث كانت البلدية  البلديات للقواني والتنظيمات التي تحكم المالية المحلية.
وهو ما وضع البلدية في مشكل كبير يتمثل في  دها في عملية الإنفاقولم يكن هناك أي سلطة تقي   تريدها،

لذلك فكر المشرع المالي في  غلفة المالية المخصصة لها.لأاالمديونية وقيامها بمشاريع دون التأكد من وجود 
 صبح دليلاً أالمالية المسبقة التي يتولَها المراقب المالي، بحيث  لرقابةلدراج هذا النوع من الهيئات إضرورة 

 بالبلديات، وأصبحتد من صلاحيات الصرف حيث قي   ،خطاءلهم، حتي لَ يقعوا في الأ رشداً ومُ  وجهاً ومُ 
رشد نفقات التجهيز حيازتها على تأشيرة المراقب المالي ، فهو الذي يُ  هذه الأخيرة لَ تقوم بأي عمل إلَبعد

 ستثمار.والإ
نه أدرى بمصالح البلدية أكثر من إن المجلس الشعبي البلدي هو الذي يُدد الأولويات فأعتبار وبإ

وجود أغلفة خير في النظر في مدى مشروعية النفقة و التأكد من المراقب المالي ، إذ يكمن دور هذا الأ
لغاء المشروع.كما قام بوضع حد لمشكل المديونية ، إلى إ حيانًَ أنجاز المشروع ، مما يدفعه مالية كافية لإ

نجاز مشروع معي يقوم بوضع تأشيرته على ذلك المشروع للبدأ نه إذا كانت الأغلفة المالية كافية لإأحيث 
نتظار نفقة جديدة إفي  بنفقة المشروع يتم إلغائه نهائياً نجاز، و إذالم يجد أغلفة مالية كافية للتكفل في الإ

 وكافية للتكفل بهذا المشروع .
قبل مجيء المراقب المالي كانت البلديات تعتمد على سندات الشراء فقط، وبعد نه أكما نلاحظ 

يمكن تجاهل دور ذا فلا له.تفاقية، والتي تصادق عليها لجنة الصفقات العموميةشترط التعامل بالإإمجيئه 
ستثمار للجماعات المحلية ، والدليل على المراقب المالي في عقلنة و ترشيد نفقات التسيير و التجهيز و الإ

في فترة وجيزة فقط من القضاء على مشكل المديونية التي كانت تعاني منه العديد من  نه تمكنأذلك 
في نفقاتها كما تشاء ، فقبل الصرف لَبد من   ل من صلاحيات البلديات في التصرفنه قل  أالبلديات ،كما  
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التأكد من شرعية النفقة من الناحية الشكلية ومن الناحية القانونية ، ثم يتأكد المراقب المالي من مدى 
 . "1"وجود أغلفة مالية كافية لتغطية تكلفة هذا المشروع

لممارسة البيروقراطية والتعسف مرون بالصرف في هذه المراقبة وسيلة الآ يري لكنه في الواقع
وهذه نظرة خاطئة وغير مبنية على  .ولَ مبرر لوجودها كبر عائق لتحقيق التنميةأويرون فيها  ،والتماطل

 نها مبنية على نوايا غير حسنة.إبل    ،سس صحيحةأ
جهزة أن أن نوع الترشيد الذي يقوم به المراقب المالي هو ترشيد مالي في حي أيمكن القول  خيراً أو 

ما السلطة الوصية الممثلة في وزارة المالية فيمكن لها القيام بالترشيد أ ،داءالرقابة البعدية تقوم بترشيد الأ
والمخطط التالي  ،خرنواع هي متكاملة فيما بينها ولَ يمكن فصل واحد عن الآوكل هذه الأ .التخطيطي

 يوضح لنا ذلك:
     . النفقة العامة  ترشيدمراحل عملية   :( 07-02)  المخطط رقم 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .على المعلومات السابقة عتمادبالإ الباحثعداد إمن : المصدر

 
 .بتصرف 95الى  92: من ص سابق،، مرجع دراسة حالة الجزائر-الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر شعبان فرج، 1

 النفقة العامة  مراحل عملية ترشيد
 

 الترشيد المالي
ويتمثل في مراقبة تنفيذ  النفقة  
العمومية من حيث شرعيتها  
وأوجه صرفها، وعدم تجاوزها  
للإعتمادات المالية المرصدة في  

الميزانية  ويتولى هذه المهمة  
 .المراقب المالي

 داءترشيد الأ
ويتمثل في إبراز أهم إنجازات  

السنة المنصرمة من برامج  
ومشروعات وتكلفتها، وتحديد  

المسؤول عنها. ويتولى هذه  
المهمة عادة مجلس المحاسبة  

  .والمفتشية العامة للمالية 

 الترشيد التخطيطي
ويتمثل في تحديد الأهداف  
المرجوة من النفقة من خلال  

الميزانية وذلك حسب كل وزارة 
مؤسسة . وهذه المهمة هي   أو

من إختصاص الحكومة ممثلة في  
  .وزارة المالية 
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   :خاتمة الفصل
صبح يكتسي أهمية بالغة في أأن ترشيد الإنفاق العام  ن نقوله في خاتمة هذا الفصل هوأما يمكن 

فهي من ، نها غير رشيدةغلب النفقات العمومية في كثير من الدول تتصف بأأوذلك لأن ، عالمنا المعاصر
عديدة ترجع إلى عدم  صئنقامن حيث الهيكل تكتنفها و ، حيث الحجم الكلي متزايد بدرجة غير مبررة

تدهور الإيرادات العامة من جراء ثم ، سوء تَصيصهاو ، ستفادة من المواردعدم الإو ، لأولوياتا لتزام بمبدأالإ
ن أبالرغم من  وهذا. سلوب الترشيد لمعالجة هذه الوضعيةألى إغلب الدول اللجوء أهذا ما يُتم على  .ذلك

 عامة ممكنة بأقل قدر ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية، يقصد به ضغطه ترشيد الإنفاق العام لَ
الموارد   هدرستطاعت السلطات المالية التقليل بقدر الإمكان من  إإذا   إلَيتأتى ذلك   ولَ،  ممكن من الإنفاق

محاربة الإسراف  بترشيد إنفاقها هو من دواعي ومبررات قيام الحكوماتو ، نفاقهاإسراف في والإ العامة
نه هناك مجموعة ألى إشارة كما يجب الإ،  ستعمال السلطة والمال العامإوالتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء 

همها ضرورة ربط الإنفاق العام بالمصلحة العامة أمن  المبادئ يجب أن تلتزم  بها الدولة في عملية الترشيد 
 . ولوياتها  وتحديد مقدارها وتوقيتها  أوترتيب النفقات حسب 

بالتالي مة و اموال العستخدام الأإدوات التي تعول عليها الدولة لمحاربة التبذير وسوء هم الأأومن 
والرقابة المالية القبلية  ،داة الرقابة المالية بصفة عامةأى ضمان ترشيد وعقلنة نفقاتها العامة هو الوصول الإ

نفاق المال إوسوء  والتبذير نحرافات والتي تعتبر كسد مانع لجميع الإ ،ةالتي يتولَها المراقب المالي بصفة خاص
  .العام من طرف الآمرين بالصرف

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 
التي يقوم بها الرقابة المالية المسبقة  دور

 المراقب المالي في ترشيد الإنفاق العام.
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  :مقدمة الفصل
 الآمرونعوان هما نوعي من الأعليها  يسهرللدولة والمؤسسات العمومية ن تنفيذ الميزانية العامة إ

وقائية و  يقوم برقابة مسبقة كونهويشاركهم في هذه المهمة المراقب المالي  ، ن العمومييو بالصرف والمحاسب
ومادامت مرحلة . نفاقعمال المتعلقة بالميزانية والإفي كل الأ  لهكما يعتبر مستشاراً ،  بالصرفمر عمال الآلأ

نه يقوم أحيث ، دق المراحل والتي يبرز فيها الدور الحقيقي للمراقب الماليأتنفيذ النفقة العمومية تعتبر من 
 . حترام الدقيق للقواني والتنظيماتعلى الإ  بالسهريقوم  و   العمومي  بالإنفاقبمرافقته في كل ما يتعلق  

مرين الرقابة المسبقة التي يتولَها المراقب المالي على الآدور ن نبي أردنَ في هذا الفصل ألهذا 
لى ثلاثة إلى غايتنا من هذا الفصل فقد قمنا بتقسيمه  إجل الوصول  أومن   في ترشيد الإنفاق العام،بالصرف  

أي  ،ومجالَتها الرقابة المالية المسبقةول التعرف على مفهوم ردنَ من خلال المبحث الأأمباحث حيث 
 الرقابةن نتعرف عن واقع أردنَ أما من خلال المبحث الثاني ف كيفية تفعيلها.أخيراً أالهيئات الخاضعة لها و 

براز مهامه ومسؤولياته والعقود والقرارات الخاضعة إة التي يتولَها المراقب المالي من خلال المالية المسبق
ن نبي فيه محتوى المراقبة المالية المسبقة من أردنَ أوختمنا هذا الفصل بالمبحث الثالث والذي  ،لتأشيرته

جل أال الذي يقوم به من الدور الفع  لى إأي .رفضهاأو  ةالتأشير والتي تكلل بمنح  ،جراءات والنتائجحيث الإ
 . نفاق العامترشيد الإ

 
 
 

  



 دور الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي في ترشيد الإنفاق العام.الثالث:    الفصل

~ 136 ~ 
 

 مجالاتها وتقديرها، المالية المسبقة الرقابة ماهية : ولالأالمبحث 
المالية  الرقابةتعرف على مفهوم المن خلال هذا المبحث الذي يضم ثلاثة مطالب  سنحاول

  .  في مطلب ثالث وكيفية تقديرها،  في مطلب ثانيأي الهيئات الخاضعة لها    ،مجالَتهاو   ولأفي مطلب   المسبقة
 

 مزاياها وعيوبها،  هاأهداف،  وتطورهاالمالية المسبقة    الرقابةمفهوم  :  ولالمطلب الأ
 ،المالية المسبقة على النفقات العمومية الملتزم بها الرقابةلى مفهوم إسوف نتطرق في هذا المطلب 

لى هذا النوع إلى نظرة المشرع الجزائري إثم  ،تى بها بعض المفكرينأالتي  حيث نقوم بعرض بعض التعاريف
نواع الرقابة من حيث التوقيت ألى هذا النوع من الرقابة في إن تعرضنا  أنه قد سبق لنا و أمع العلم   ،من الرقابة

لى الهيئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي إأي  ،لى مجالَت تطبيق الرقابة المسبقةإكما سوف نتطرق   ،الزمني
 . المالية المسبقةبكيفية تفعيل الرقابة  ونختم هذا المطلب    ،وهي غالبا الهيئات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية

 

 وتطورها   الملتزم بها العامةالمالية المسبقة للنفقات    الرقابةمفهوم   :ولالفرع الأ
هم التعاريف الخاصة أحيث نعطي ، المسبقة المالية الرقابةلى تعريف إسوف نتطرق في هذا الفرع 

 وذلك كما يلي: ثم نستعرض التطور التاريخي لها ،بها
 المالية المسبقة الرقابة  تعريف  :ولىالفقرة الأ

ول خطوة أوهي  (رشاديةالإ ،التوجيهية ،الوقائية )وأو المانعة أتسمي هذه الرقابة بالرقابة القبلية 
يت بالرقابة المسبقة بسبب تواجدها في مشروعية قرارات عقد النفقات العمومية وسمُ من خطوات مراقبة 

لم تبدأ الإدارة بتنفيذه بعد. فهذه الرقابة لها طابع وقائي  مشروعاً  مجرد مرحلة تكون فيها هذه النفقات
شيرة المراقب المالي هي شهادة حول توفر ن تأأ. كما صارماً ماليا ً  نضباطاً إمرين بالصرف يفرض على الآ

 وإمكانية تعاقد الإدارة على أساسها مع الموردين أو المقاولي.  ،الجوانب القانونية للنفقة وكفايتها
 LE CONTROLE PRÉALABLEالملتزم بها  العمومية على النفقات المسبقة فالرقابةذن إ

DES DÉPENSES ENGAGÉES  رقابة وقائية  لأنها ،موال العموميةنجع الرقابات الممارسة على الأأمن
 نهاإو  ،ستعصي معالجتهاستفحل ويُ ن تُ أنحرافات والتجاوزات في وقتها قبل خطاء والإكتشاف الأتسمح بإ

تكون على عقد النفقة قبل و  ،النفقات العمومية تنفيذ  إجراء أثناء المرحلة الإدارية قبل بدأأو  أول خطوة
خطائهم أوتصحيح  جل تداركأبالصرف من  مرينللآعطاء فرصة مهمة إحيث يتم بواسطتها  وقوع الصرف

وتتكيف الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها من خلال النصوص القانونية  .وهفواتهم في الوقت المناسب
  .  ومن خلال الممارسة اليومية الميدانية

هم هذه أومن  ،تجاه كل باحث وتَصصهإالمالية المسبقة حسب  الرقابةولقد تعددت مفاهيم 
 : المفاهيم نذكر
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زمة لتجنب الوقوع في المشكلات حتياطات اللا  ستعدادات والإتَاذ كافة الإإتشير الرقابة المالية إلى  -01
وتتخذ هذه الرقابة صورة الموافقة المسبقة من ، المرغوبة هدافوالسيطرة على المدخلات وتوجيهما لإنجاز الأ

دفع أي مبلغ قبل الحصول أو  الَرتباط بالتزامفلا يجوز ، هيئة معنيةأو  الرقابة سواء كان شخص عام أجهزة
 . "1"  على موافقة الجهة المختصة بالرقابة المسبقة

ول درجة للرقابة الداخلية على النفقات العمومية وهي رقابة مشروعية دون أتعتبر رقابة المراقب المالي  -02
التي يمنحها ة التأشير ن الوسيلة المخولة له للقيام بعملية الرقابة هي أو ، ن تتجاوزها لتصبح رقابة ملاءمةأ

 . "2"  والتنظيمات المعمول بهاه من شرعية النفقة ومطابقتها للقواني  تأكد الملتزم بالنفقة بعد  للآمر بالصرف  

 منع و ، بدايتها منذ  المالية للمخالفة بالتصدي يسمح وقائي  إجراء الرقابة المالية المسبقة هي عبارة عن -03
 . "3"   اليةالفع   من قدر لها يضمن الذي هذاو ،  الظهور من آثارها

 . مجابهتها بكل الطرقو   نحرافاتتسمح بمنع وقوع الإ  مانعةأو   نها رقابة وقائيةأأي 
 . "4"  التنفيذ   عمليةبرنَمجه قبل  و  عناصرهو   الرقابة المالية المسبقة هي رقابة تقوم بمراقبة مكونَت النشاط  -04
التي " LE CONTROLE PRÉVENTIF"المالية المسبقة هي تلك الرقابة الوقائية  الرقابة إن  -05

العمومية وذلك لمنع  الخزينة من الأموال خروج قبل المراقبي الماليي المساعدينالمراقب المالي بمساعدة  يمارسها
منح أي المراقب المالي  من الموافقة على الحصول قبل النفقات تنفيذ  بجوز ولَ ،رتكاب المخالفات الماليةإ

   ."5"  (ةالتأشير 
أو  نه مجموع عمليات المراقبة والمراجعة قبل قيام المؤسسةأكما ينظر البعض لهذا النوع من الرقابة على -06

ما يسمي أو  ،لَ عن طريق ترخيص يسلم لهاإولَ يتم ذلك ، الهيئة بصرف النفقة العامة المخصصة لها
ه الرقابة تَص قسم النفقات فقط دون ن هذأويمارس هذا النوع من الرقابة المراقب المالي مع العلم ة، لتأشير با
 . "6"  يراداتذلك لقسم الإ  يتعدىن  أ

حتياطات اللازمة التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالرقابة هي جميع الإجراءات والإ الرقابة المالية المسبقة -07
ويقوم بهذا النوع من الرقابة في الجزائر   ،نحرافات والأخطاء قبل حدوثهالتفادي الوقوع في المشكلات والإ

 . "7"  وزارة المالية ممثلة في سلك المراقبي الماليي المتواجدين على مستوى كل ولَية

 
 .170ص:م، 2000المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، حسي الوادي، زكريا أحمد غرام، محمود 1
 .210 :ص ،مرجع سابق صلاح المالي،بحاث في الإأ مولود ديدان، 2
 . 134:سابق، ص  العمومية، مرجعمسعي، المحاسبة  محمد 3
 .32:صدون دار وسنة النشر،  ا في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية ،هعنترة بن مرزوق، الرقابة الإدارية و دور 4
بي بكر بلقايد أ، جامعة في العلوم الإقتصادية ماجستيرمذكرة  ،2007-2006الجزائر حالة ،المالية صلاحاتالإ ظل في  العامة النفقات تنفيذ مراقبة الشيخ بوبقرة 5

 .85:تلمسان، ص
 .90 :ص ،2008 ردن،الأ عمان، سامة للنشر والتوزيع،أدار  دارة المالية العامة،الإ مصطفى الفار، 6
 .177:ص ، مرجع سابق،د.محمود حسي الوادي.مبادئ المالية العامة 7
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الرقابة على أجهزة نها صورة الموافقة السابقة من أالرقابة المالية السابقة على  لقد عرف قانون الجزائر -08
 الوقايةو  المراجعة عملياتلى أن إهنا شارة الإالبديهي من  نهغير أ . "1" الأموالالقرارات المتعلقة بالصرف في 

تصور أن تتم الرقابة نحيث لَ  ." 2" رادات العموميةيالإ تحصيللى إن تمتد أتتم على جانب النفقات دون 
 الإيرادات.  لسبقة على تحصيالم

ن من تدارك الأخطاء قبل ك  على أنها رقابة وقائية تمُ   المالية  الرقابة  عرفوفي الَقتصاد الإسلامي تُ   -09
 . "3"  وتعي على تهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليؤدي المال العام دوره في التنمية والإنتاج، وقوعها

أوصى إعلان ليما حول الخطوط التوجيهية للرقابة على المال العام الصادر عن المؤتمر التاسع لقد  -10
الة وضرورية للإدارة السليمة عتبرها فع  إالعليا للرقابة والمحاسبة على ضرورة وجود الرقابة المسبقة و  جهزةللأ

وبالتالي تمكن من التدخل في  ،وتتوفر فيها ميزة القدرة على الوقاية من الضرر قبل حدوثه ،للأموال العمومية
 فإنهابالتالي و  .ولم يتم إنجاز العمل بعد  وقت تكون فيه النفقة ما زالت لم تأخذ بعد صفة الفعل القانوني

قتصادها في إتهدف إلى الكشف في الوقت المناسب عن المساس بمبادئ ومشروعية الإدارة المالية وكفاءتها و 
 .جعل الأطراف المسؤولة تقبل مسؤوليتهاأو   تَاذ الإجراءات التصحيحيةإوقت مبكر حتى يتم  

الية الرقابة في رقابة الشرعية ورقابة النظامية ورقابة الكفاءة والفع   أهدافحدد إعلان ليما كما 
على كل حالة  عتمادويبقى كل جهاز للرقابة أن يقوم بتحديد أولويته بالإ ،قتصاد في التصرف الماليوالإ

ة أثناء قيامها حترام الإدارة للمشروعيإز على رقابة الشرعية والتي تعني ضرورة ن الرقابة المسبقة ترك  أو . بمفردها
أي أن تصرفاتها وإجراءاتها يجب أن تبقى مطابقة للنصوص والقواني الجاري بها  ،اتعتمادبصرف الإ

بل كذلك  ،علىأحترام القواني الموضوعة من طرف مؤسسات دستورية نها غير ملزمة فقط بإإو . العمل
 . حترام القواني التي تضعها لنفسها أثناء أدائها لوظيفتها على شكل مراسيم  إ

تجاهاتهم إغلب العلماء مهما كانت أن أستعرضناها نستنتج إمن خلال التعاريف السابقة التي 
طار تقسيم الرقابة من حيث إنواع الرقابة تدخل في ألَ نوع من إالمسبقة ماهي المالية  ن الرقابةأيتفقون على 

ويتولى هذا النوع من الرقابة في ،  نفاقنها رقابة وقائية مانعة تقوم بها الدولة قبل مباشرة عمليات الإإو ،  الزمن  
ات المالية عتمادوالتبذير للإ، نحرافاتن الهدف منها هو عدم الوقوع في الإإو  .غلب الدول المراقب الماليأ
،  وتوجيههم بإرشادهمحيث يقوم المراقب المالي ، مرين بالصرفة من طرف الآثناء صرف النفقات العموميأ

ويبقي الهدف . خطاء والتجاوزاتعن الأ بمنأى اتهمعتمادإوتزويدهم بكل القواني التي تجعلهم يصرفون 
ظروف خاصة في ظل ، خرى هو المحافظة على المال العامنواع الأساسي من هذه الرقابة كغيرها من الأالأ
 . غلب دول العالمأ  لإيراداتساسي  سعار النفط التي تعتبر المصدر الأأنهيار  إو ،  زمة الماليةالأ

 
 ..1996ؤرخ في سنة ، الم12عدد الرسمية الريدة الج.بها، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم 1992نوفمبر 14مؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم  1
 .35:ص ،)دون تاريخ( سكندرية ،عادل أحمد حشيش ، أصول المالية العامة ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإ 2
 .131:سلامي،مرجع سابق صقتصادي الإعياصرة،الرقابة المالية في النظام الإبسام عوض عبد الرحيم  3
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  المالية المسبقة  الرقابةتطور    : الفقرة الثانية
لكن يمكن القول أن معظم الدول أخذت و  ،السابقة المالية الرقابةأة لنش ي  مع تاريخيصعب تحديد 

 قانونية  إعتمادتشارك في ،  معقدة    فنيةإلى رقابة   بدائيةمن رقابة   العمليةتطورت  و   ،في القرن التاسع عشر بها
 .على مالية الدولةرها مدى تأثو   المعاملة

ات عتمادبمهمة تتبع الإ يهمأحد معاون بتكليف يكتفون حيث كان الوزراء قبل إنشاء الرقابة 
من معرفة المبالغ التي  تقريبيةلو بصورة و  تمكنيلكي  نهام عقدبما يُ  المعاون علماً  هذا أخذيف، لهمالمفتوحة 

ضعت عدة مخالفات ات وُ عتمادمحاسبة الإ لعدم تطورنظرا ً و .الأرصدة غير المستعملةو  تمت فيها عقد النفقة
الخلافات وجدت  على أثر هذهو  النزاع.للقضاء لفك  الذهابالأطراف الأخرى ما أدى إلى و  من الإدارة
 . "1"  دائرة مراقبة عقد النفقاتو   عتماددائرة المحاسبة الإدارية التي تنظم في توفر الإ  دائرتيالحكومة  

المسبقة على النفقات العمومية في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر  المالية ولقد ظهرت الرقابة
ارس في بداية ظهورها من طرف موظفي يعينهم الوزراء من بي الموظفي التابعي لهم وكانت تمُ ، ميلادي 

عوان المكلفي بها هم تابعي لسلطة الوزير الذي هو محل لكون الأ  الة نظراً هذا ما لم يسمح بممارسة رقابة فع  
 . المالية ويتبعونه  صبحوا يعينون من طرف وزيرأ  فقد  ما فيما بعدأمراقبة  

ستعمار لى فترة الإإللنفقات الملتزم بها  المسبقةسيس الرقابة المالية نه يرجع تأإما في الجزائر فأ
 ولوهو المصدر والمرجع الأ ،في فرنسا المسبقةميثاق الرقابة المالية  1922وت أ 10الفرنسي، ويعتبر قانون 

ن الكثير من الدارسي والممارسي للرقابة المالية إنذاك فأن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية أعتبار لها،و بإ
جع الوحيد ن القانون السابق ذكره هو الميثاق والمر أالمسبقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر يعتبرون 

سنة من صدور هذا القانون،كما  20جد في الجزائر قبل قد وُ  الرقابةن هذا النوع من إلى أشارة لها.ويجب الإ
لتزام المراقب المالي في الجزائر يؤشر سوى على الإ تَتلف عما هو مطبق في فرنسا،فمثلاً  الرقابةن هذه أ

ما بعد أوامر الدفع،ألتزام بالنفقة وعلى ه يؤشر على الإنإما في فرنسا فأبالنفقة لينتهي بذلك دوره الرقابي ،
المسبقة للنفقات  الرقابةالذي يُدد  1964فيفري  10المؤرخ في  64-57رسوم رقم:المالَستقلال فقد صدر 

تدعمت  1992بي ماليي مساعدين.وفي سنة الملتزم بها من طرف مراقبي ماليي يساعدهم في ذلك مراق
 والمتعلق ،14/11/1992في المؤرخ  414-92رسوم التنفيذي رقم:بالم المالية المسبقة الملتزم بها الرقابة

 المسبقة للنفقات الملتزم بها.  بالرقابة
لى تفادي الوقوع في إتهدف  ةذن فالرقابة المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي هي رقابة وقائيإ

نها رقابة شرعية أكما ،  سرع وقت قبل القيام بتنفيذها أنحرافات والهفوات المالية وتصحيحها في خطاء والإالأ
اقب المالي ليس من صلاحياته التدخل في مجال ملاءمة النفقة ن المر أوليست رقابة ملاءمة حيث نجد 

 
 .103:ص ، 2002 قتصادية، فرع التسير ، جامعة الجزائر،الماجستير في العلوم الإ شهادةجمال الدين بطاهر، مراقبة تنفيذ النفقات العامة في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل  1
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على مراقبة النفقة العمومية من حيث  بل يبقي دوره مقتصراً ، الآمر بالصرف العمومية المنفذة من طرف 
 . نظمةالقانون والشكل ومدي مطابقتها للقواني والأ

 المالية المسبقة الرقابة  أهداف  : الثانيالفرع  
 توظيفعلى صحة  السهرو  مراقبة النفقات المسبقة وظيفةممارسة لى إلرقابة السابقة ا تهدف
أو  على الوثائق الخاصة بالنفقات تأشيرةوإثبات صحة النفقات بوضع ، للتشريع المعمول بهالنفقات وفقا ً 

 ة             سبقالرقابة المالية الم أهدافهم أيجاز إويمكن  ،مر بشرط وجوب تعليلهاقتضى الأإذا إ ةالتأشير رفض 
 : فيما يلي

من  هذاو ضمان سلامة التصرفات المالية و  ،التلاعبو  الغش مظاهركل و  خطاءالوقاية من وقوع الأ -1
  .شروط صرفها  تحسيو   النفقات العمومية  تنفيذ   شرعيةجل ضمان  أ

التي خطاء وتنبيههم ببعض الأ ."1"وتوجيههم في مجال التسيير المالينصائح للآمرين بالصرف  تقديم -2
 .الجديدة  بالتشريعات  غهمإبلاو   فيهايمكن الوقوع  

خطاء كتشاف مواقع الأإلتزام وضمان سلامة توظيف النفقات بهدف الفحص الدقيق لملفات الإ-3
 . العامة  بالأموالوجميع مظاهر الغش والتلاعب    ،نحرافاتوالإ

 .  التحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية -4
  .حسابيأو    إجرائي، سواء كان قانوني  مشوبة بعيب  تهاالمبالغ المتعلقة بالنفقات التي ملفا  تنفيذمنع  -5
في المؤسسات  بجريبكل ما  بالماليةذلك بغرض إبلاغ الوزارة المكلفة و  عتهانجاو  تحسي ظروف الرقابة -6

 . ميدانياً جهتها  المشاكل التي واو   بالصعوبات  و  ،تهاالتي هي تحت رقاب
المعلومات  توفير يأ، تَاذ القراراتإفي  يهاعل عتمادبحيث يمكن الإ المحاسبية البيانَتضمان دقة  -7

 . "2"  خارجياً أو  داخلياً   يهاعل  عتمادالإو   بهاالصادقة التي يمكن الوثوق  
 المسبقة   الرقابة المالية مزايا وعيوب :  الثالث  الفرع

ساسي في مراقبة المال العمومي وترشيد النفقات أذا كانت الرقابة المالية السابقة تعتبر عنصر إ
وهذا ما سوف نتطرق اليه  والسلبيات فهذا لَ يعني خلوها من العيوب، يجابياتإالعمومية وما تمتاز به من 

 : في الفقرتي التاليتي
 المالية المسبقة  الرقابةمزايا  : ولىالفقرة الأ

 اايجابياته ويمكن حصر. اح الرقابة المالية السابقة   مقومات نجهم أابة من        اءة نظم الرق    تعتبر كف
 : فيما يلي

 
 (. 35 رقم : جريدة رسمية عدد( ،المعدل والمتمم،يتعلق بالمحاسبة العمومية،1990وت أ15الموافق ل  1411محرم 24مؤرخ في  ،21-90من القانون رقم  48المادة   1
 .105 :ص،  1998بو رقية ، التدقيق و مراجعة الحسابات ، دار الكندي للنشر و التوزيع ، الأردن، أتوفيق مصطفى  2
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نفاق سراف والتبذير في الإنحرافات قبل حدوثها ومحاربة الإوالإخطاء المالية نها تعمل على تلافي الأإ -1
 . العمومي

 . مر بالصرفتدعيم مكانة الآ  -2
 " 1":  ما يلينذكر  من أمثلة الأخطاء المتعمدة  و ، الأخطاء غير المتعمدةو   من الأخطاء المتعمدة  الوقاية  -3

  .  يتعمد عدم إجراء قيد محاسبي مع  -أ
 التطبيقوجود تعارض مع  سببيبالشكل الذي لَ ، التحريف المقصود في السجلات التلاعب أو-ب

 . عليهالمبادئ المحاسبة المتعارف    السليم
 ختلاس ما في النقدية مع عدم وجود قيد للمبادئ إفي كشوف الأجور لتغطية  وهميةإدراج أسماء -ج 

 . القواعد المحاسبيةو 
 .القواعد المحاسبيةو   أما الأخطاء غير المتعمدة فتنتج هذه الأخطاء عادة من التطبيق الخاطئ للمبادئ-د

تستند إلى قرار الهيئة الرقابية قبل   نهاإذ أ،  دارييالإتقليص حجم المسؤولية على و تقوية سلطة القانون  -4
 . "2" أي تصرف في المستقبل   إجراء

 .ال في مراقبة النفقات العمومية وترشيدهانها رقابة تساهم بشكل فع  إ -5
 . خرىالرقابة الأ  جهزةنها رقابة توفر المعلومات الضرورية لأإ -6
 .  الدقة في تطبيق القواني واللوائح  -7
 . نحرافاتموال العامة نتيجة التقليل من حالَت التبذير والفساد والإالمحافظة على سلامة الأ  -8

 المالية المسبقة  الرقابةعيوب  : الفقرة الثانية
نواع الرقابة أن هذه الرقابة لَ تَلو من سلبيات كغيرها من أالمختصي و  يرى الكثير من المفكرين

 : والتي نوجزها فيما يلي
على  التأشيرنتظار إبسبب طول الفترة التي تتطلبها الرقابة المسبقة و  وتأخرهاعمال تعطيل تنفيذ الأ  -1

 . الملفات
 . الرقابة في العمقي  أيتسم هذا النوع من الرقابة بالشكلية ويخلو من الموضوعية    -2
 . "3"ة  التأشير بعملية الرقابة ومنح  عوان القائمي ممارسة البيروقراطية والتماطل من طرف الأ  -3
تلغي ما تراه غير و  تهابحيث تراقب تصرفا، تعطي لوزارة المالية نفوذ كبير على باقي وزارات الدولة نهاإ -4

من يرها إذ أن وزارة المالية لَ تعدوا أن تكون كغ، السليم للنظام الإداري فهومذلك يخالف المو ، مشروع
 . "4"  الوزارات

 
 .465:ص ،  1990 ، مصر،)سم الناشر إبدون (قتصاديات المالية العامة ،إعبد الرحمن عبد المجيد عبد الفتاح ،  1
 .381:ص ،  2008قتصاديات المالية العامة ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،إمحمد عباس محرزي ،  2
 .33ص.2005 سكندرية،الإ وفست،نتصار لطباعة الأمطبعة الإ ية والتطبيق،الرقابة المالية:النظر  عوف محمد الكفراوي، 3
 .352 :، ص2006 ،)بدون مكان النشر (ولي، منشورات الحلبي الحقوقية ،سوزي عدلي نَشد، المالية العامة ،الطبعة الأ 4
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عوان الرقابة المالية ألى ظهور صراع دائم وتنافر ما بي إيؤدي  ن تطبيق هذا النوع من الرقابة ميدانياً إ -5
  .مرين بالصرفوالآ

  (لهاالمسبقة )الهيئات الخاضعة    الرقابة الماليةت  مجالا  : الثانيالمطلب  
هم المجالَت الخاضعة للرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها والتي يتولَها المراقب المالي والتي أمن 

والمتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414نجدها بالتحديد في المرسوم التنفيذي رقم 
حيث  2009 نوفمبر 16المؤرخ في  09/374والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،للنفقات التي يلتزم بها

على ميزانيات المؤسسات ، "تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها: نهأ منه على 02نصت المادة 
، وميزانيات الولَيات، وعلى الحسابات الخاصة بالخزينة، والميزانيات الملحقة، دارات التابعة للدولةوالإ

وميزانيات المؤسسات العمومية ، داريوميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ، وميزانيات البلديات
يتم  . داري المماثلةوميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ، ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

الوزيرين المكلفي لرزنَمة تحدد من طرف  وفقاً ، جراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات تدريجياإتنفيذ 
التشريعية  للأحكاممة والمجلس الشعبي الوطني تَضع ميزانيتا مجلس الأ.على التوالي بالميزانية والجماعات المحلية

 . والتنظيمية المطبقة عليهما
"تطبق رقابة النفقات التي يلتزم : نه أمكرر من نفس المرسوم السابق على  02: كما نصت المادة

وعلى  ،حق على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيفي شكلها اللا   ابه
والمؤسسات  ،ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

عملية  بإنجازكلف عندما تُ ، قتصاديةوالمؤسسات العمومية الإ ،العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
نة النفقات المعنية بقرار من الوزير المكلف تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مدو  . ممولة من ميزانية الدولة

ومراكز البحث  ،نه وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيأغير . بالميزانية
تحدد مدونة النفقات المعنية وكذا كيفيات ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ،والتنمية

   ."1"  وزير القطاع المعنيو   التطبيق بقرار مشترك بي الوزير المكلف بالميزانية

يتولَها المراقب  ن المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها والتي أ من خلال المادتي السابقتي يظهر جلياَّ 
 :  المالي تنصب حول الميادين التالية

 .وهيئات للدولة  بإداراتالميزانية العامة  الخاصة  -
 .الميزانيات الملحقة-
 .مركزيةالميزانيات اللا  -
 .الحسابات الخاصة بالخزينة-
 .داريميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ-
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   دارات الدولةإهيئات و   المسبقة بالنسبة لميزانيةالرقابة المالية    :ولالفرع الأ
دارات  إات الميزانية الضرورية لتسيير هيئات و إعتمادجزاء من الميزانية العامة للدولة تبي أوهي 

وحتي يمكن فهم  ...،مثل ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح رئاسة الحكومة والوزارات الَخرى ،الدولة
جراءات المتعلقة بالتحضير والتنفيذ ولو لى الإإن نتطرق أس المراقبة المسبقة الخاصة بميزانية الدولة لَ بأ

 لأنهاوتنفيذ الميزانية العامة للدولة   عدادبإممثلة في الحكومة    حيث تقوم السلطة التنفيذية في الجزائر ،ختصاربإ
لما تتوفر عليه من وسائل بشرية ومادية متجمعة  خرى نظراً قدر على ذلك مقارنة بباقي السلطات الأهي الأ

 ،علىلى الأإسفل عداد من الأعملية التحضير والإ أتبد و  .يدي الوزارات والمؤسسات والهيئات العموميةأفي 
حتياجاتها المالية للسنة المقبلة في شكل مشروع ميزانية مع إهيئة عمومية بتحديد أو  حيث تقوم كل مؤسسة

 ،والتوجيهات التي تصدر من السلطات العليا المختصة ممثلة في وزارة المالية والوزارات بالأوامرلتزامها إضرورة 
 . "1"  ساسية لتحضير الميزانيةالأول تبي الخطوط  وذلك حسب مذكرة توجيه يرسلها الوزير الأ

حيث يقوم  ،لى الوزارات التابعة لها لتستقر في النهاية لدى وزير الماليةإحتياجات رفع هذه الإثم تُ 
ثم  ،مشروع ميزانية الدولة بإعدادستقبال مشاريع ميزانيات كل الوزارات ثم يضيف لها ميزانية وزارته ويقوم بإ

خطاب الموازنة الذي  بإعدادوالذي يختتم ،المصادقة عليه و  جل الموافقةأيقوم بعرضه على الحكومة من 
لى إيسند  يظهر في شكل قانون مالية سنوي جل مناقشته والتصويت عليه حتيأيعرض على البرلمان من 

لى جانبي إن هذا القانون الذي يُتوي على الميزانية العامة للدولة المقسمة إو  ،جل تنفيذهأالحكومة من 
ومادام موضوع دراستنا يتعلق برقابة المراقب المالي المتمثلة . يرادات والنفقات النهائية للدولة والمحددة سنوياالإ

نركز على جانب النفقات و  يرادات العامةالقبلية للنفقات الملتزم بها فسوف نستثني جانب الإفي الرقابة 
   . "2"ساسيي هما نفقات التسيير ونفقات التجهيز والَستثمارألى قسمي  إوالتي قام المشرع بتقسيمها    ،العامة

ورواتب الموظفي  كأجورزمة لتسيير مصالح الدولة  اللا   فيما يخص نفقات التسيير هي النفقات الضرورية -1
وهذا ما نصت عليه  ...دارة العامة مثل نفقات الصيانة والتجهيزات والمعداتزمة لتسيير الإوالنفقات اللا  

"تتضمن نفقات : نه أعلى  1990وت أ 15المؤرخ في  90/21من قانون المحاسبة العمومية رقم  05المادة 
اتها في الميزانية العامة إعتمادعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل التسيير تغطية الأ

 . "3"  للدولة"

جويلية   07المؤرخ في  84/17: من من القانون رقم  24صنف نفقات التسيير حسب المادة وتُ 
   "4":  بواب هيأربعة  ألى إالمتعلق بقواني المالية المعدل والمتمم   1984

 
 .59 :ص ،2004 دار الفجر للتوزيع، منهجية الميزانية العامة في الجزائر، لعمارة،جمال  1
 . 80 :ص، مرجع سابق الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، ميأيزيد محمد  2
هم النصوص التشريعية والتنظيمية الجزائرية في مجال الميزانية والمحاسبة )نسخة منقحة لأ الميزاني والمحاسبة العمومية،النصوص التشريعية والتنظيمية في القانون  بن عابد مختار، 3

 .64 :ص، م2014ه/1434 ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع العمومية(،
 .41 :صالمرجع نفسه،  بن عابد مختار، 4
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 . يراداتعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإأ -1
 .تَصيصات السلطات العمومية -2
 .النفقات الخاصة بوسائل المصالح  -3
 . التدخلات العمومية  -4

 ،لى موادإوكل فصل يتفرع  ،لى فصولإوكل قسم يتفرع  ،قسامألى إن كل باب يتفرع أمع ملاحظة 
 : لى فقرات كما يلي  إوكل مادة تتفرع 

الآمر من  ساسي الذي يعتمد عليه كلاً ن هذا التقسيم هو السند الأإو .الباب/القسم/الفصل/المادة/الفقرة-
 . النفقاتنواع  أ  بي  لَ يتم الخلط ما حتىوالمراقب المالي في مهامهما بالصرف  

ستثمار فهي عكس نفقات التسيير حيث لها قيمة مضافة وحسب ما فيما يخص نفقات التجهيز والإأ -2
المتعلق بقواني المالية المعدل والمتمم  1984جويلية  07المؤرخ في  84/17من القانون رقم  35نص المادة 

 "1"  :  بواب هيألى ثلاثة  إنها تقسم إف

 .المنفذة من طرف الدولةستثمارات  الإ  -1
 .ستثمار الممنوحة من قبل الدولةعانَت الإإ -2
 . بالرأسمالخرى  النفقات الأ  -3

 . لى فصول وموادإثم  ،لى قطاع فرعيإوكل قطاع يتفرع   ،لى قطاعاتإوتتفرع هذه النفقات 
للقواني والتشريعات ويكمن دور المراقب المالي في ميزانية الدولة في السهر على التطبيق الصارم 

 . والتنظيمات لمختلف النفقات المدرجة في ميزانية الدولة
ن الدولة تتكون من مجموعة من الوزارات ولكل وزارة ميزانية  أهو  مما سبق ستنتاجهإما يمكن 

وهذه الوزارات تتكون من مجموعة من الهيئات والمؤسسات التابعة لها  ،يراداتهاإتحدد فيها نفقاتها و  خاصة بها
  .  لها ميزانياتها  الأخرىهي    وحتى

  المسبقة بالنسبة للميزانيات الملحقة  الرقابة المالية:  الفرع الثاني
يمنحها القانون الميزانيات الملحقة هي الميزانيات التي تتعلق بالعمليات المالية لمصالح الدولة والتي لم 

تقديم خدمات بمقابل مثل الميزانية الملحقة أو  مواد كإنتاجساسيا ً أ الشخصية المعنوية والتي تمارس نشاطاً 
ية  جويل 07المؤرخ في  84/17من القانون رقم  44المادة تت به أوهذا بالضبط ما  ،المواصلاتو البريد  بإدارة

 "2":  نه  إالمعدل والمتمم ف  المتعلق بقواني المالية 1984

 
 .43 :مرجع سابق.ص، ة في القانون الميزاني والمحاسبة العموميةبن عابد مختار،النصوص التشريعية والتنظيمي 1
 .19:مرجع سابق.ص ،الوثائق المهنية، مدونة الميزانية والمحاسبة العمومية 2
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ن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها القانون أ"يجوز 
بعض الخدمات المدفوعة  تأديةأو  نتاج بعض الموادإلى إ ساساً أوالتي يهدف نشاطها  ،عتباريةالشخصية الإ

 .الثمن"

من المرونة في التسيير عن  منح لبعض المرافق العامة نوعاً  الميزانيات الملحقة هون الهدف من هذه إو 
جراءات المعقدة والروتينية التي تمر بها ميزانية الدولة بعادها عن الإإو  ،ستقلالية الماليةطريق منحها نوع من الإ

ومصالح  ،"1"تجاري مثل مصالح تسيير المياهأو  وقيامها بنشاطات ذات طابع صناعي لأهميتها وهذا نظراً 
 ،لهذا فقد خصص المشرع لهذا النوع من المرافق ميزانيات ملحقة ومنفصلة عن الميزانية العامة للدولة. البريد 

كما تَضع نفقاتها لنفس قواعد نفقات الميزانية    ،جراءات التي تَضع لهالكنها ترفق بها وتَضع لنفس الإ
نها ألى ميزانية الدولة كما إول وفي حالة الفائض يُُ  ،وفي حالة عجزها تغطي الدولة ذلك ،العامة للدولة

نواع من الميزانيات الملحقة هي الميزانية الملحقة أثلاثة  لغي بواسطة قواني المالية وقد عرفت الجزائروتُ  أ،تنش
مع من مرحلة التسعينات وتزامنا ً بتداءا ً إنه أوما يلاحظ هو . للبريد والمطبعة الرسمية ومؤسسة تسيير المياه 

كثر فعالية ومرونة فقد تم وبروز بعض المؤسسات الحديثة الأ ،الرأسماليقتصادية نحو النظام التحولَت الإ
خر ميزانية ملحقة آلغاء إ 2004وبالفعل فقد تم في قانون المالية لسنة  ،ن هذا النوع من الميزانياتالتخلي ع

ن هذه الميزانيات كانت معنية بالرقابة المسبقة التي كان يقوم بها المراقب أو . المواصلاتوهي ميزانية البريد و 
   . "2"  المالي

 
  مركزيةبالنسبة للميزانيات اللا  المسبقة المالية    الرقابة  :الفرع الثالث

ميزانية  و  مركزية ميزانية الجماعات المحلية ممثلة في ميزانية الولَية والبلديةيقصد بالميزانيات اللا  
 .داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

  LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF. EPA     
  بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية الفقرة الأولى:

  :بالنسبة لميزانية الولايات  -أ
ميزانيتها الخاصة بها والتي نص عليها قانون الولَية  بإعدادستقلالية مالية حيث تقوم  تتمتع الولَية بإ

  للإيرادات تقديرات "ميزانية الولَية عبارة عن جدول : ن إف "3" من قانون الولَية 135وحسب نص المادة 
دارة يسمح بحسن سير مصالح الولَية وتنفذ كما هي قرار بالترخيص والإ،  والنفقات السنوية الخاصة بالولَية

 . ستثمار"برنَمجها الخاص بالتجهيز والإ

 
1 Gestion Financiere des collectivites locales Cas de France,ed de conseil de leurope.1993.P 13. 
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ديري توقعي ن ميزانية الولَية هي عبارة عن جدول تقأمن خلال نص المادة السابقة نستنتج 
والمصادقة عليه  ،قرارهإيرادات الولَية لمدة سنة يسمح للولَية بتنفيذ ما جاء في هذا الجدول بعد إلنفقات و 

بالصرف هو ملزم عند تنفيذه لهذه  مرآكعتباره  ن الوالي بإأكما   ،من طرف مداولة المجلس الشعبي الولَئي
الميزانية بالسهر على تطبيق كل القواني والتشريعات والتنظيمات المعمول بها خاصة ما يتعلق بقانون 

 . المحاسبة العمومية
دارة المحلية ولجنة المالية بالمجلس الشعبي الولَئي وتقوم الولَية بتحضير ميزانيتها عن طريق مدير الإ

  ،ضافيةوخلال شهر جوان بالنسبة للميزانية الأ ،وليةكتوبر من كل سنة بالنسبة للميزانية الأأ 31وذلك قبل 
لى إقسم ميزانية الولَية وتُ  ،وبعدها يعرض مشروع الميزانية للتصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الولَئي

وقد حرص المشرع على ضرورة توازن الميزانية   ستثمارساسيي هما قسم التسيير وقسم التجهيز والإأقسمي 
 .  ساسية للميزانيةساسي من المبادئ الأأ  كمبدأوالذي يعتبر  

نح لها وتمُ  ،ديسمبر من نفس السنة 31لى تاريخ إجانفي  01من تاريخ  نفذ ميزانية الولَية بدءاً تُ 
لى غاية إو . ية وصرف النفقاتمارس من السنة الموالية فيما يخص عمليات التصف 15لى غاية إضافية إفترة 
 . "1"  يرادات ودفع النفقاتمارس من السنة الموالية  فيما يخص عمليات التصفية وتحصيل الإ 31

 :البلدياتبالنسبة لميزانية   -ب
 قبل  المختص  العمومي المحاسب بصفته البلدي الخزينة أمي لرقابة تَضع  كانت البلديات ميزانية  إن 

 . (01/04/2012  تاريخ قبل  أي البلديات مستوى على المراقبي المالييتنصيب   تاريخ
جل توسيع المجال الخاضع للرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها تم التفكير في تعديل ألكن ومن 

ن تعرضنا له في أوالخاص بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها والذي سبق و  92/414المرسوم التنفيذي رقم 
والذي عدل وتمم  2009نوفمبر  16المؤرخ في  09/374بواسطة المرسوم رقم  وذلك ما تم فعلاً  ،ما سبق

سات الَستشفائية للرقابة من البلديات والمؤس كلاً  خضاعإوالذي حث على ضرورة  ،المرسوم السابق
للعدد الكبير للبلديات والمؤسسات  مام مصالح وزارة المالية وذلك نظراً أمر ليس بالسهل ن الأإو  ،المسبقة

وتوفير موارد بشرية ومالية للتكفل  ستعداداً إمر يتطلب الأستشفائية المنتشرة عبر التراب الوطني حيث الإ
وهذا ما  ،حتواء العملية تم الشروع في تنفيذ الرقابة المسبقة لكن بالتدرجإجل عدم التسرع و أومن  ،بالعملية

: نه أوالمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على  09/374من المرسوم  02نصت عليه المادة 
لرزنَمة تحدد من طرف الوزارتي  وفقاً  جراء توسيع الرقابة السابقة على البلديات تدريجياً إيتم تنفيذ ..."

تركي وبالفعل فقد تم صدور مرسومي وزاريي مش." ...المكلفتي على التوالي بالميزانية والجماعات المحلية 

 
 .88 :ص، مرجع سابق، النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(الرقابة السابقة على ، ميأيزيد محمد  1
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ما المرسوم الثاني فيحدد الجدول أ ،ول يُدد رزنَمة تنفيذ الرقابة السابقة على ميزانية البلدياتالمرسوم الأ
    ."1"   ستشفائيةالزمني المطبق للرقابة السابقة على ميزانية المؤسسات الإ

 . المحتملة الحدوثخطاء  ن السلطات من التريث لتدارك النقائص والأن هذا التوسيع التدريجي يمك  إو 
صدر القرار الوزاري المشترك الذي يُدد رزنَمة تنفيذ الرقابة السابقة  2010ماي سنة  09وبالفعل في 

حيث يتم في البداية تعميم . سنوات كاملة 03للنفقات الملتزم بها والمطبقة على ميزانية البلديات تمتد لثلاث 
 04 المؤرخ في 84/09ولَية وهذا حسب القانون رقم  48ي أالرقابة السابقة على البلديات مقر الولَية 

لتزام بالنفقات خضاع كل مشاريع الإإ وبالتالي يتم ،قليمي للبلدياتوالمتعلق بالتنظيم الإ ،1984فبراير 
 553ثم في المرحلة الثانية تعمم الرقابة السابقة على البلديات مقر الدوائر والمقدرة ب . المراقب الماليتأشيرة ل

وهذا حسب المرسوم  ،دارية الخاضعة لسلطة الولَة المنتدبي لمدينة الجزائردراج مقر المقاطعات الإإدائرة مع 
يتم فيها توسيع  2012ة جل وهو سنأخر آخيرة والتي حدد لها وفي المرحلة الأ .2010ماي  09المؤرخ في 

للصعوبات  بلدية ونظراً  113مجال الرقابة المسبقة لتشمل باقي البلديات المتواجدة عبر الوطن والمقدرة ب 
العملية تم صدور  لتأطيرلرزنَمة خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية الضرورية اعترضت تطبيق هذه إالتي 

والذي قام بتعديل رزنَمة التطبيق في الشطر الخاص  ،2011مارس  02القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 : بالبلديات مقر الدوائر وباقي البلديات كما يلي  

 . 2011عوض سنة  2012سنة    أفريلمن شهر    بتداءاً إبالنسبة للبلديات مقر الدوائر  -
 . "2" 2012عوض سنة  2013  أفريلمن شهر بتداءا ً إبالنسبة لباقي البلديات -

والتي تعول عليها الدولة   ،"3"  قليمية القاعدية في الدولةن البلدية هي الجماعة الإوكلنا نعلم بأ
لذلك منحتها الدولة صلاحيات كبيرة وخصتها  ،شباع حاجات المجتمع إقتصادية و في تحقيق التنمية الإكثيرا ً 

جل مساعدة أورغم كل الجهود التي تبذلها الدولة من  ،عطتها ميزانية مستقلةأستقلالية في التسيير و بإ
حيث  ،البلديات في التكفل بالتنمية ما زالت تعاني من سوء التسيير والعجز المتراكم عليها طوال السني

 ،PCDعانَت والمساعدات من خلال المخططات القطاعية للتنمية نماط من الإأقدمت الدولة عدة 
نه ألهذا فهناك من يري  .PSDوالمخططات القطاعية للتنمية ، FCCLوصندوق دعم الجماعات المحلية 

ن تكون في صورة جيدة لكنها لم أجل أعانَت ومساعدات من إرغم كل ما قدمته الدولة للبلديات من 
لَمركزية أويعرقل مبد  مر سوءاً لى رقابة المراقب المالي فسوف يزداد الأإخضاعها إفما بالك في  ،تفلح في ذلك

بل على العكس من ذلك لماذا لَ  ،لكن في نظري هذه نظرة خاطئة ومتشائمة ومبالغ فيها كثيراً  .التسيير
خضاعها لمراقبة قبلية وقائية مسبقة دقيقة إلى عدم إن سبب فشل البلديات وسوء تسييرها يرجع نقول بأ

 
 . 96-95 ص: ص،  مرجع سابق، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا( ،ميأيزيد محمد 1
 .103-102 ص: صالمرجع نفسه ،  ،ميأيزيد محمد  2
 .15 رقم:المادة، 1996 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنةدستور  3
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 الحاصلةنحرافات مان للإأخرى حتى تكون صمام مثل باقي المؤسسات العمومية الأ ،يتولَها المراقب المالي
لى إغلبها ترجع أسباب العجز الملازمة للبلديات كانت في أن أثبتت التجارب أوقد  ،والتجاوزات المرتكبة

ورة تحقيق ات المرصدة لهم في الميزانية تحت غطاء ضر عتمادمرين بالصرف في التسيير وتجاوزهم للإتهور الآ
لَ مرشد ودليل ونَصح ومنقذ إلَن المراقب المالي ما هو    ،المنفعة العامة وعدم تعطيل مصالح الَفراد الضرورية

خضاع البلديات لرقابة المراقب إفي  تأخرتلما ن الدولة قد ضيعت كثيرا ً ولماذا لَ نقول بأ ،بالصرف للآمرين
 . المالي

 EPAداري  لميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإبالنسبة   الفقرة الثانية:
بمعني داريا ً إنها تمارس نشاطا ً إوهي جميع المؤسسات الخاضعة للقانون العام في كل تصرفاتها و 

ن نشاطها ينصب أو   ،كما تَضع لقانون الصفقات العمومية  ،الكلمة وتَضع للقانون العام للوظيفة العمومية
حدهما أن تسيير هذا النوع من المؤسسات يكون بواسطة جهازين إو  ،العامة للدولةحول خدمة المرافق 

دارة والذي يتكون من ممثلي عن فبالنسبة للجهاز التداولي يتمثل في مجلس الإ. خر تنفيذيتداولي والآ
عدد من الخبراء لى إضافة إداري دارة المعنية بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع الإالسلطة الوصية والإ

عضائه في جلسات أستدعاء إوينعقد هذا المجلس مرتي في السنة كما يمكن للمدير  ،وممثلي الجمعيات
 : هم مهام هذا المجلس نذكراومن    .ستثنائيةإ

 . المصادقة على برنَمج العمل السنوي  -
 . المصادقة على الميزانية الخاصة بالمؤسسة  -
 . عمالالمعروضة ضمن جدول الأالنظر في كل المسائل    -
 . تسيير الممتلكات والموجودات التابعة للمؤسسة  -

المدير أو  ما بالنسبة للجهاز التنفيذي فيتمثل في الجهاز المسير للمؤسسة وعادة ما يكون المديرأ
 : هم مهام هذا الجهاز نذكرأومن    ،الرئيس المدير العامأو    العام

مام العدالة أنه يعتبر الممثل القانوني للمؤسسة أكما   ،دارةبتنفيذ مداولَت مجلس الإيقوم هذا الجهاز  -  
 . ومختلف الهيئات الَخرى

 . يقوم بضمان التسيير العادي واليومي للمؤسسة  -
 . عمال للمصادقة عليهجدول الأ  بإعداديقوم    -
 .  يقوم بتحضير ميزانية مؤسسته  -
 . بالصرف على مستوى مؤسسته  مرآكنه يمارس مهامه  إ -
 . برام العقود وجميع الصفقاتإله صلاحية    -
 . يقوم بممارسة السلطة السلمية على المستخدمي وتسييرهم  -
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يجابي إفتتكون من جانبي جانب  داريما فيما يخص ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإأ
عانَت الدولة والجماعات المحلية إيرادات فيتمثل في جانب الإ فأما ،وجانب سلبي للنفقات للإيرادات

ما جانب النفقات فيتمثل في أ ،يرادات الناتجة عن مزاولة الَنشطةومختلف الهبات والوصايا وبعض الإ
 .  نفقات التسيير ونفقات التجهيز

 . "1"ويعي بها محاسب عمومي ،العموميةلى قانون المحاسبة  إكما تَضع هذه المؤسسات  

  لميزانية المؤسسات الاستشفائية  بالنسبة الثالثة:  الفقرة
للدور الفعال الذي يقوم به هم القطاعات الحساسة داخل الوطن نظرا ً أيعتبر قطاع الصحة من 
ية لهذا القطاع أفضل بإعطاءلذلك قامت الدولة  ،فراد المجتمعأمراض لكافة وهو توفير الصحة والوقاية من الأ

ونلمس ذلك من خلال  .عن طريق تزويده بكافة الوسائل الضرورية من طاقات بشرية ومادية ومالية
وتعتبر المؤسسات الصحية هياكل . ات المالية التي رصدت وما زالت تَصص لهذا القطاع الحيويعتمادالإ

 . ئية للصحةولَللرقابة وزارة الصحة والمديريات اوتَضع   ،رية التصرفمالية وبحُ ستقلالية لَمركزية تتمتع بإ
ستشفائية حلال مكانها المؤسسات الإإو  القطاعات الصحية من خلال تغيير ولقد تم مراجعة قطاع الصحة

 . والفحصستشفاء عن مهام العلاج  وهذا بهدف فصل مهام الإ  ،والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية
ستشفائية فقد تم ما فيما يخص توسيع الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها على المؤسسات الإأ

وبهذا الصدد فقد صدر المرسوم المؤرخ في  ،لى جدول ورزنَمة زمنيةإخرى مثل البلديات خضاعها هي الأإ
ربع مؤسسات صحية للرقابة أ 04خضاع ميزانيات  إعلى   02والذي نص في مادته الثانية   2010جوان   08

 "2"  :المالية المسبقة وهي
ساسيتي هما مهمة التشخيص والعلاج أوتقوم بمهمتي  CHU ستشفائية الجامعيةميزانية المراكز الإ -01

وزير التعليم العالي و  بي  وزير الصحة وتَضع لوصاية مشتركة ما ،ومهمة التكوين العالي في العلوم الطبية
 . والبحث العلمي

نها تقوم بتقديم خدمات صحية متخصصة في إو  EHS ستشفائية المتخصصةميزانية المؤسسات الإ -02
 . مجموعة ذات عمر معيأو    ،معيناً   يصيب جهازاً مرضا ً أو   عاماً   معيناً  مجال معي قد يكون مرضاً 

عادة إستشفائي والتشخيص و وتقوم بتوفير العلاج الإ  EPHستشفائيةميزانية المؤسسات العمومية الإ -03
 . جتماعية والمحافظة على الصحة العامةالإ  الآفاتوتعمل على مكافحة   ،هيل الطبيأالت

المواطني في  نها تعمل على ضرورة التقرب من إو   EPSPميزانية المؤسسات العمومية للصحة الجوارية -04
 . بلدية وتتكون من عيادات متعددة الخدمات وقاعات للفحص والعلاجأو   كل حي
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للعيادات المتعددة الخدمات نجدها في الوسط الحضري وفي الوسط الريفي وتقوم بتقديم  فبالنسبة         
)كالجراحة العامة والطب  خدمات الطب العام وطب الَسنان والفحوص الطبية المتخصصة والقاعدية

 .(...الداخلي والتوليد وطب الَطفال
ولي لى المواطن تقوم بتوفير العلاج الأإقرب ولى الأما بالنسبة لقاعات العلاج فتعتبر الوحدة الأأ

ويسهر على هذه العملية  ...والقاعدي عن طريق فحوصات الطب العام وتغيير الضمادات وتوفير الحقن
 . لى عدد معي من الممرضيإضافة  إكثر  أأو    طبيب عام

ستشفائية الخاضعة للرقابة يبي لنا عملية توزيع المؤسسات الإ( 01-03)رقم :والجدول التالي 
 : المسبقة وفق الرزنَمة المحددة

ستشفائية الخاضعة للرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها حسب الرزنامة  توزيع المؤسسات الإ  (:01-03)  الجدول رقم
 . 2010جوان   08المؤرخ في   الوزاري المشتركالمحددة في القرار 

 

 الهيئات       
 

 السنوات

ستشفائية المراكز الإ
 CHU الجامعية

المؤسسات 
ستشفائية الإ

 EHS  المتخصصة

لعمومية االمؤسسات 
 ستشفائيةالإ

EPH 

المؤسسات العمومية 
للصحة 

 EPSPالجوارية
 المجموع

 116 46 51 06 13 2010سنة 
 231 225 06 00 00 2011سنة 
 196 00 140 56 00 2012سنة 

 543 271 197 62 13 المجموع
دار   ،نموذجا(الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي  ، مينأيزيد محمد  :المصدر

 . 107ص   ،2015  ،الجزائر  ،البيضاء للنشر، الداربلقيس 
  CHUستشفائية الجامعية ن المراكز الإأعلاه أنستنتج من خلال المعطيات الموجودة في الجدول 

ما أ. نتهاء منهاوقد تم الإ جامعياً  ستشفائياً  إمركزاً  13بمعدل  2010خضاعها للرقابة المسبقة سنة إقد تم 
 .مؤسسات 06بمعدل  2010خضاعها سنة إفقد تم EHS  ستشفائية المتخصصةالمؤسسات الإفيما يخص 

ين تم تسجيل أ 2012لى غاية سنة إية مؤسسة خاضعة للرقابة المسبقة أفلم يتم تسجيل  2011ما سنة أ
بالنسبة للمؤسسات ما أ .ستشفائيةإمؤسسة  62عام يقدر ب عوبمجمو ستشفائية إمؤسسة  56معدل 

 06لى إنخفض المعدل إثم  2010مؤسسة  سنة  51فقد تم تسجيل معدل   EPH ستشفائيةالعمومية الإ
 197بمجموع عام قدره  2012مؤسسة سنة  140لى معدل إليرتفع ثانية ويصل  2011مؤسسات سنة 

 46لى إفقد وصل عدد المؤسسات  EPSP ما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة الجواريةأ .مؤسسة
. مؤسسة 271لى إبمجموع عام وصل  2011مؤسسة سنة 225لى إرتفع المعدل إثم  2010 مؤسسة سنة

يتطلب وسائل بشرية  مؤسسة وهو عدد كبير جداً  543ن المجموع العام للمؤسسات الخاضعة للرقابة هو أو 
 . حسن وجهأجل التكفل الجيد برقابتها على ألمصالح المراقبة المالية من  ة ومالية ومادي
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  EPE  قتصاديالعمومية ذات الطابع الإ  بالنسبة لميزانية المؤسسات  الفقرة الرابعة:
وهي عبارة عن  ،النشأةمن المؤسسات العمومية الحديثة  قتصادية نوعاً تعتبر المؤسسات العمومية الإ

نشائها هو تغذية الخزينة إن الهدف من إستقلالية في التسيير والتعاقد و قتصادية وقانونية تتمتع بالإإوحدات 
رقابة   بإجراءوفي هذا النوع من المؤسسات يقوم المراقب المالي  .  نفاق العامالعمومية بالموارد اللازمة لمواجهة الإ

ماي  05حتياطية وهذا ما نص عليه القرار المؤرخ في لتزامات الإرقابة الإنها رقابة بعدية تتمثل في إشرعية و 
نه من حق الدولة متابعة أ أوتدخل هذه الرقابة من مبد .حتياطيةلتزامات الإالإ  لإجراءاتالمحدد   2011سنة  

   ." 1"  موال العامة التي تتبعهاومراقبة جميع الأ
  EPICلميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  بالنسبةالفقرة الخامسة:

لى رغبة الدولة في القيام ببعض النشاطات ذات إنشاء هذا النوع من المؤسسات إيرجع سبب 
تَاذ إستقلالية تامة في نها تَضع لنظام قانوني مزدوج يسمح لها بالقيام بمهامها بإإقتصادي و الطابع الإ

 ،شخاص القانون العامأنها من جهة تَضع للقانون العام عندما تتعامل كمرفق عام في مواجهة إو  ،القرارات
وتعرف هذه المؤسسة  . شخاص القانون الخاصأخرى تَضع للقانون الخاص عندما تتعامل مع أمن جهة و 

القانون التوجيهي المتضمن  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01: من القانون رقم  43حسب نص المادة 
عن  كلياً أو   ستغلالية جزئياً عبائها الإأنها المؤسسة التي تتمكن من تموين قتصادية العمومية بأللمؤسسات الإ

عباء امة الذي يُدد الأولدفتر الشروط الع فة معدة مسبقاً لتعري طبقاً  نتاج تجاري يُققإطريق عائد بيع 
 قتضاء حقوقوكذا عند الإ ،المؤسسة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بهاوالتقييدات التي تعود على عاتق 

خرين وتنطبق عليها قواعد القانون في علاقتها مع الآ وتعتبر تجارياً  44واجبات المستعملي للمادة و 
 . "2"التجاري

          EPSCPوالمهني لميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي بالنسبة الفقرة السادسة:
مهام ذات طابع علمي  بتأديةستقلالية المالية وتقوم هي تلك المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والإ

خرى الناتجة عن عانَت الدولة والموارد الأإوتعتمد في ميزانيتها على موارد متعددة مثل  ،ثقافي مهني
من المرسوم  83شارت المادة أولقد  ،تَضع لقانون المحاسبة العمومية فإنهاومن الناحية المحاسبية  ،نشطتهاأ

ن مسك أساسي للجامعات على تضمن للقانون الألما 2003وت أ 23المؤرخ في  03/279التنفيذي رقم 
الغرض   مؤهل لذلك AGENT COMPTABLEلى عون محاسب عمومي إسند موال تُ المحاسبة وحركة الأ

هذه الرقابة   وتمارس . "3"  وتتم الرقابة على نفقات هذا النوع من المؤسسات بطريقة بعدية نهاية كل سداسي.  
 16المؤرخ في  99/258المرسوم التنفيذي رقم  بأحكام مطابقة وهذا عملاً  تأشيرةعلى الوثائق وتَتتم بوضع 

 
 .111 :ص ،مرجع سابق، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، ميأيزيد محمد  1
 .112 :ص، المرجع نفسه، ميأيزيد محمد  2
 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي. ،1999فريل سنة أ 04المؤرخ في ، 99/05من القانون رقم : 37نظر المادة:ا 3
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شكال تطبيق الرقابة المالية البعدية على المؤسسات العمومية ذات الطابع أالمعدل الذي يُدد  1999نوفمبر 
  .  العلمي والتكنولوجي

  EPSTالعلمي والتقني بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع   الفقرة السابعة:
نها إو  ،يتولى هذا النوع من المؤسسات مهام تقنوقراطية تتعلق بميدان البحث العلمي والتكنولوجي

نوفمبر  24المؤرخ في  396/11: ن المرسوم التنفيذي رقم إستقلالية المالية و تتمتع بالشخصية المعنوية والإ
عانَت الدولة وبعض الموارد المالية الناتجة إنها تستفيد من أكما .  ساسيهو الذي يُدد نظامها الأ 2011

ساتذة أن كل النفقات الخاصة بالباحثي و أكما .  نشطة التي تمارسها كعقود البحث والخبرة عن بعض الأ
من  03وهذا حسب المادة الثالثة  ،لمراقب الماليوكل ما يتعلق بحياتهم المهنية فتخضع لرقابة ا ،التعليم العالي

  .ساسي للوظيف العموميالمتعلق بالقانون الأ  06/03:  مر رقم  الأ
وقد كان هذا النوع من المؤسسات في السابق يخضع لرقابة محافظ الحسابات 

COMMISSAIRE COMPTE ،  لكن مع التعديل الذي حصل على المرسوم التنفيذي المتعلق
كتوبر سنة أ 22المؤرخ في  347/09: على هذا النوع من المؤسسات بواسطة المرسوم رقم  بالرقابة المالية

ن هذا النوع من المؤسسات يخضع لرقابة أوما يلاحظ هو . صبحت خاضعة لرقابة المراقب الماليأ 2009
 . " 1"  مالية بعدية لَحقةخرى رقابة  حداهما رقابة مالية مسبقة والأإ :المراقب المالي مرتي

 

  CRDمراكز البحث والتنمية  بالنسبة لميزانية الفقرة الثامنة:
ختراع وهي تشبه المؤسسات ستغلال براءات الإإوتمارس هذه المراكز عمليات تتعلق بالبحث و 

خر على آعانَت الدولة وجزء إوتعتمد ميزانيتها على جزء من  ،العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
  .ويخضع هذا النوع من المؤسسات لرقابة المراقب المالي.  الفوائد التي تغطيها ذات الطابع التجاري

 

  .المسبقة بالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة  الرقابة المالية:  الفرع الرابع
 الشيء ونفس  ،نفقات ذات طبيعة مؤقتة لأنهاوهي نفقات لَ تقيد ضمن الميزانية العامة للدولة 

فتح لها حسابات خارج الميزانية العامة وهذه العمليات لهذا تُ  .العامة التي لها طابع مؤقت للإيراداتبالنسبة 
 . "2" وحدة الميزانية   ألمبد  رقاً ن هذا يعد خأبالخزينة بالرغم من تسمي الحسابات الخاصة  

صناف الحسابات الخاصة بالخزينة هي أ نأعلى  84/17من القانون رقم  48وقد نصت المادة 
لَ إنه لَ يجوز فتح الحسابات الخاصة بالخزينة ألى إشارت أوقد  ،الماليةفتح بموجب قانون صناف تُ أ 06ستة 

  : صناف التاليةبموجب قانون المالية ولَ تشمل هذه الحسابات سوى الأ
 

 .114 :ص ،مرجع سابق، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، ميأيزيد محمد  1
  دون دار النشر وسنة النشر. ،107:ص  وتطبيقاتها في القانون الجزائري،المبادئ العامة  المالية العامة للدولة، يلس شاوش بشير، 2
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 . الحسابات التجارية ▪
 . حسابات التخصيص الخاصة ▪
 . حسابات التسبيقات ▪
 . حسابات القروض ▪
 . حسابات التسوية مع الحكومات الَجنبية ▪
فتح بواسطة تعليمة تصدر من الوزير المكلف بالمالية وتبي ن تُ أحسابات المساهمة والسندات يمكن  ▪

 .  بدقة كيفيات فتح هذه الحسابات وسيرها عن طريق التنظيم
 : كما نجد لكل حساب من الحسابات السابقة

 . رقامأ  06رقم حساب ويتضمن ستة   ▪
 . ليه الحسابإو موضوع الحساب وهو ما يهدف   ▪
 .  يراداتنة الحساب وتتضمن وجهة النفقات والإومدو   ▪
 . عن الحساب وعادة ما يكون الوزيرالآمر بالصرف  والمسؤول   ▪

شكال التي تمارس راقب بنفس الأنفذ وتُ رخص وتُ تُ  فإنهاوما يلاحظ على الحسابات الخاصة بالخزينة 
جويلية  07المؤرخ في  84/17من القانون رقم  50وهذا ما نصت عليه المادة  ،العامة للدولةعلى الميزانية 

ستقلال لم تطبق الرقابة المالية على الحسابات الخاصة بالخزينة رغم صدور وغداة الإ. المعدل والمتمم  1984
لكنه في  .اعها للرقابةخضإوالذي نص على ضرورة  للجزائر  المتضمن النظام المالي 50/1413المرسوم رقم 

ن الحسابات الخاصة بالخزينة تدخل ضمن أخضاعها للرقابة وتري إن الخزينة ترفض بشدة إالواقع ف
 .  "1"  صلاحياتها

 

 المسبقة   الرقابة المالية  تفعيل نظام:  الثالثالمطلب  
من خلال نظامها الخاص بالرقابة على ذي تسعى إليه أي دولة في العالم ن الهدف الأساسي الإ

لى التحكم في الإنفاق وترشيده بهدف حماية الأموال العمومية من التبذير إ الوصول النفقات العامة هو
لَ عن طريق البحث عن الوسائل والطرق التي تجعل من النفقة إهذا الهدف لَ يتحقق  نإو  والإختلاس،

العمومية ذات مردودية أكثر، ولكن المشكل المطروح هو كيف نقيس هذه المردودية؟ لهذا سنتناول خلال 
 وهذا من ،وتحقيق الفعالية المرجوة من النفقة العامة ،هذا المطلب الوسائل والطرق التي بإمكانها تعزيز الرقابة

 رقابة المطابقة ورقابة التقييم ضمن تكريس التوافق بيو  ،خلال تناول رقابة التقييم كأسلوب لَبد منه
  .الإصلاحات الجديدة

  
 

1 R. Thesauros, le Controle Financier en Algérie, thèse de doctorat en droit, faculté de droit et de sciences 
économique, université d’Alger, np, 1968, p 152. 
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 الفرع الأول:رقابة التقييم
تطلب قيام كل سلطة من السلطات بممارسة مهامها بكل تة التقييم على النفقات العمومية إن رقاب

الصلاحيات الموكلة لها. ى التي قد تتجاوز لسلطات الأخر للتزام، و القيام بواجباتها ووضع حد إشفافية و 
 الية لَ بد من تعزيز الرقابة البرلمانية،على تقييم الفع   ال قائم على المطابقة ومعتمداً وبغية وضع نظام رقابي فع  

كما أنه من الضروري خلق تعاون بي البرلمان ومجلس المحاسبة ،وتكريس المعنى الحقيقي للترخيص الميزاني
ن السلطة التشريعية اليوم لَتعبر عن سلطة أ هون ما يلاحظ في الواقع الية،لألوضع رقابة شاملة وذات فع  

 فالبرلمان الذي لَ يضع حدوداً ، يستعمل من طرف الحكومة لتمرير قراراتهابل ليست سوى جهاز  ،حقيقية
الوقوف في  لتلاعبات الحكومة لَ يعتبر ذا نجاعة. إن الوسيلة الوحيدة اليوم التي يستطيع البرلمان من خلالها

وجه الفساد القائم هو كسب تأييد الشعب، حتى يتمكن من الحصول على المصداقية الكافية للضغط على 
سمع فيها النواب آرائهم ومقترحاتهم من أجل تعزيز مكانته كسلطة الحكومة من خلال نقاشات علنية يُ 

ترام المعايير الدولية المعتمدة في حإو  عن ذلك لَ بد من تعزيز التوجه نحو الشفافية فضلاً .قائمة بذاتها
 .كما يجب تعزيز العلاقة ما بي البرلمان ومجلس المحاسبة.المجال

 

 الفرع الثاني: تكريس التوافق بين رقابة المطابقة ورقابة التقييم ضمن الإصلاحات الجديدة
الية النفقة بل تعدتها إلى رقابة فع   ،ن الرقابة اليوم في العديد من الدول لم تعد تقتصر على المطابقةإ

قتصاد في الية والإالشرعية والنظامية ورقابة الكفاءة والفع   إلىالعمومية. ويكمن البعد الرقابي في النظر 
ويعتمد  عتماد على كل حالة بمفردها،ويبقى كل جهاز للرقابة أن يقوم بتحديد أولوياته بالإ ،التصرف المالي

الرقابة المالية  مبدأ الترخيص البرلماني الشيء الذي لَ يمكن أن يتم إلَ عن طريق جهازالقانون الجزائري على 
ثناء أعية النفقة العامة كل ولَية والذي يقوم  بمراقبة شر المسبقة التي يتولَها المراقب المالي على مستوى  

 تنفيذها من طرف الآمرين بالصرف.
رقابة القبلية في تحديد الوسائل الضرورية لتحقيق ارس قبل النشاط أو التتمثل الرقابة التي تمُ 

الأهداف المسطرة، أما الرقابة الآنية أي أثناء النشاط فتتمثل في قياس النتائج المحققة عبر الزمن ومقارنتها مع 
فتتمثل  أما فيما يخص الرقابة البعدية أي بعد ممارسة النشاط .جراءات التصحيحيةوتحديد الإ ما كان منتظراً 

والتي  ،في مرحلة تحليل النتائج أين تقوم رقابة التسيير بشرح أسباب الفوارق بي التقديرات والنتائج المحققة
الية في المستقبل. إذا العلاقة من خلالها ستتمكن المؤسسة من تحسي أدواتها التقديرية وبالتالي ضمان الفع  

 . "1"  والتحكم في الإنفاق العام  التسييرالأهداف والنتائج هي قاعدة رقابة    بي الوسائل،
  

 
الدولة والمؤسسات :فرع مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون ،المطابقة ورقابة التقييم على النفقات العموميةبي التوافق والتناقضرقابة  كموش نسيمة،1

 .بتصرف 146الى ص: 142من ص : ، 2013-2012 ،بن عكنون–بن يوسف بن خدةكلية الحقوق  1جامعة الجزائر ،العمومية
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  صلاحياته ومهامه، مسؤولياته، ومركزه القانوني تعريف المراقب المالي :  الثانيالمبحث 
تعريف المراقب لى إ ولالمطلب الأحيث خصص  لى ثلاثة مطالب،إلقد تم تقسيم هذا المبحث 

صلاحيات المراقب المالي ل صصفقد خُ  المطلب الثانيما أ،تطور وظيفته ،مركزه القانوني ومسؤولياته،  المالي
 .شيرة المراقب الماليألعقود والقرارات الخاضعة لتل  المطلب الثالث  ،في حي تم تَصيصومهامه

 
 

 ومسؤولياتهمركزه القانوني  ، وتطور وظيفته  تعريف المراقب المالي  :  ولالمطلب الأ
تطور وظيفة المراقب  ولالفرع الأحيث نرى في  ثلاثة فروع، لىإسوف نتطرق في هذا المطلب 

الثالث نري  الفرعوفي  ،تعريف المراقب المالي نرى الفرع الثانيما في أ مركزه القانوني وهيكلة وظيفته المالي،
 .ستقلاليتهماإمسؤوليات المراقب المالي والمراقب المالي المساعد وحدود  

 

  مركزه القانوني وهيكلة وظيفته، تطور وظيفة المراقب المالي  : ولالفرع الأ
لى إضافة إلتزام بالنفقات العمومية جبارية على مشاريع الإإيقوم المراقب المالي بممارسة رقابة 

خير بممارسة حيث يقوم هذا الأ ،لى وزير الماليةإثناء ممارسته لمهامه أويخضع  ،الماليثر عمال ذات الأالأ
عداد الميزانية  إعلى  بالإشراف عتباره مكلفاً وذلك بإ ،صلاحيات واسعة فيما يخص الرقابة على المالية العامة

ابة الذين يكونون محل ثقة عوان الرقأوبالتالي فهو مجبر على تعيي  ،وله كافة المعطيات حول ظروف تنفيذها
ن المركز القانوني للمراقب المالي يتحدد عبر ألهذا فيمكننا القول  .  عوان نجد المراقبي المالييومن بي هؤلَء الأ

 ؟ ذن كيف يتم تعيي المراقب الماليإ.  التعيي الرسمي له من طرف وزير المالية والمسؤولية التي يتحملها
 

 تطور وظيفة المراقب المالي :  ولىالفقرة الأ
ستعمار الفرنسي فيجب عتبار الجزائر كانت تابعة للإردنَ معرفة تاريخ وظيفة المراقب المالي وبإأذا إ

 : لى هذه الوظيفة في فرنسا ثم نتبعها بالجزائر وذلك كما يليإعلينا التطرق  
 

 :المراقب المالي في فرنساتطور وظيفة   -1
 ،19ية مراقبة وذلك حتي نهاية القرن أدون و  العامة في فرنسا تصرف بكل حريةكانت النفقات 

ستمر الوضع حتى إلتزام بالنفقات و حيث كان يقوم كل وزير على مستوى وزارته بتعيي موظف يتابع الإ
صبح التعيي في منصب مراقب النفقات أتغير الوضع و  حيث ،في قانون المالية 1902مارس  30تاريخ 
هذا  ،مورلكن رغم هذا التغيير فلم تتحسن الأ ،خيربي وزارة المالية والوزارة التي يراقبها هذا الأ ما مزدوجاً 

وبالفعل  ،عوان وزارة المالية لتكليفهم بمهمة الرقابة السابقة على النفقاتألى إ أما جعل المشرع الفرنسي يلج
 . ساسي للنفقات الملتزم بها في فرنساالميثاق الأوالذي يعتبر   1922وت  أ  10  فقد صدر قانون
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  :ستعماريةثناء الفترة الإأالمراقب المالي في الجزائر  تطور وظيفة    -2
الرقابة المالية في فرنسا صدر النظام المالي للجزائر وقد  تأسيسمع  وتزامناً  1902جانفي  16بتاريخ 

والذي منح صلاحيات واسعة لمراقب النفقات الملتزم بها من طرف الحاكم  ،1908نفي اج 28تلاه مرسوم 
حيث يتم تعيينه   ،العام للجزائر ليعمل كجهاز مستقل تحت الوصاية المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة المالية

ولَ يخضع  ،وزارة الداخلية والمالية بالحكومة الفرنسية بباريس لى وصايةإرسوم مشترك ويخضع من خلال م
 . ستقلاليةإوذلك حتي يستطيع القيام بمهامه بكل حرية و   ،للحاكم العام المعي في الجزائر

 مساعد مراقب النفقات الملتزم بهابموجبه منصب  أنشأُ صدر مرسوم  1909كتوبر أ 28وبتاريخ 
"ADJOINT AU CONTROLEUR" تمتي منمك ن وهذا ما  ،شكالوالذي يعي بنفس الأ 

فرنسا ونظام الرقابة في بي نظام الرقابة في  وكمقارنة بسيطة ما .ستقلاليتهاإعملية الرقابة وزيادة فعاليتها و 
 . "1"    خيرةالية في نظام الرقابة لهذه الأن هناك فع  أوحظ المستعمرة فقد لُ الجزائر  

ستعمارية كان المراقب المالي للجزائر يشرف على نه خلال الفترة الإأوبصفة عامة نستطيع القول 
حيث يقوم هؤلَء  ،قسنطينة، وهران ، الجزائر: ثلاثة مراقبي ماليي ولَئيي للولَيات الثلاث الكبرى وهي

ويشرف   المراقبيوالذي ينسق مهام  ،شراف المراقب المالي العام للجزائرإمهامهم تحت  بتأديةالمراقبي 
مصالح رقابة مالية جديدة تتوافق مع  بإنشاء عادة هيكلة المراقبة المالية المذكورة سابقاً إلكن بعد . عليهم

شراف على باقي للولَيات الثلاث الكبرى يؤدون مهام الإ ن و الولَئيصبح المراقبون الماليون أعدد الولَيات 
داري  حدثها التقسيم الإأ تييشغلون وظائف بهذه الصفة ضمن الولَيات الجديدة ال المراقبي الماليي الذين

 الناحيةنشاء مصطنع لنوع من  إوهذا ما نتج عنه   ،الجديد 
  » DES REGIONS LA CREATION ARTIFICIELLE «   "2". 

صبح المراقبون الماليون للولَيات الكبرى يمارسون مهام "مراقب أذ إوهنا حصل نوع من التناقض 
  .نهم مراقبي ماليي ولَئييأمالي جهوي" رغم  

 )المركز القانوني( تعيين المراقب المالي والمراقب المالي المساعد:  الفقرة الثانية
 تعيين المراقب المالي   :  ولاا أ

من طرف وزير المالية هذا ما  عينه يُ إلذلك ف "3" الماليةن المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة إ
على مستوى أو  سواء في مقر الوزارة المعي بها ويمارس صلاحياته بصفة واسعة ،ستقلالية تامةيجعله يتمتع بإ

والمتعلق   414-92من المرسوم التنفيذي رقم  01الفقرة  04وبهذا الصدد فقد نصت المادة  .الولَيات
انون رقم            من الق 60انوني وفق نص المادة         ساسه القأه و           التعيي يجد قوت ،بالرقابة السابقة والمعدل والمتمم
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2 R. Thesaurus, le controle financier en algerie, op cit, p64. 
3 Michel Lascombe, et XavierVandendriessche, Les finances Publique, 3ème édition, Dalloz, p45. 
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"يعي المكلفون بممارسة وظيفة مراقبة  : نهأالمتعلق بقانون المحاسبة العمومية والتي تنص على  90-21
 . كلف بالمالية"النفقات المستعملة من قبل الوزير الم

عي من طرف وزير المالية بالتنسيق مع وزير ستعمارية فقد كان المراقب المالي يُ في الفترة الإ وحتى
 1413-50من المرسوم رقم  06الفقرة  166الداخلية بواسطة مرسوم مشترك وذلك ما نصت عليه المادة 

  . 1950نوفمبر   13المؤرخ في  
ن هذه السلطة ليست مطلقة بل هي مقيدة إتقديرية في تعيي المراقب المالي و ولوزير المالية سلطة 

والتي يجب توافرها في الشخص المرشح لشغل منصب المراقب المالي  ،بمجموعة من الشروط الموضوعية
شخص  لأيساسية وضرورية أن عامل الخبرة والكفاءة المهنية والتخصص والمهارة تعتبر عناصر أعتبار بإ

 . نفاق العمومييكلف بمهام مراقبة تنفيذ الإ
على سنوات الخبرة التي قضاها الموظف  عتمادوبالفعل ففي الجزائر يتم توظيف المراقبي الماليي بالإ

والمتعلق  2011نوفمبر  21والمؤرخ في  381-11من المرسوم رقم 11وقد فصلت المادة . الميزانية الرقابة بإدارة
صناف المترشحي الذين تتوافر فيهم القابلية للتعيي ويُوزون على الشروط المنصوص أ المالية الرقابةبمصالح 

   "1":  عليها وهما مجموعتي

 .  سلاك الخاصة بالميزانيةالمجموعة الَولى وتضم فئة الأ  -
 .  الميزانية  بإدارةسلاك المشتركة  المجموعة الثانية وتضم فئة الأ  -
 :  سلاك الخاصة بالميزانيةفئة الأ-أ

 : وتشمل هذه الفئة الموظفي التاليي
الميزانية وهم رؤساء المفتشي المحللي للميزانية   بإدارةسنوات خدمة فعلية  05 الموظفون الذين يثبتون  -1

 .  والمفتشي المحللي للميزانية
لرئيسيون االميزانية وهم المفتشون المحللون  بإدارةسنوات خدمة فعلية  05كثر من أالموظفون الذين يثبتون  -2

 .  الميزانية  بإدارةسنوات من الخدمة الفعلية   07للميزانية الذين يثبتون  
 : الميزانية  بإدارةسلاك المشتركة  فئة الأ -ب

 : وتشمل هذه الفئة الموظفي التاليي
 . الميزانية وهم المتصرفون المستشارون  بإدارةسنوات خدمة فعلية   05الموظفون الذين يثبتون    -1
الميزانية وهم المتصرفون  بإدارةسنوات من الخدمة الفعلية  05كثر من أالموظفون الذين يثبتون  -2

سنوات   10الميزانية والمتصرفون الذين يثبتون  بإدارةسنوات من الخدمة الفعلية  08المستشارون الذين يثبتون 
 . الميزانية  بإدارةمن الخدمة الفعلية  
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قل على شهادة ه على الأشترط المشرع في الشخص المرشح لشغل منصب المراقب المالي حيازتإوقد 
من المرسوم  20و 19 ن المادةأغير  .الخبرة المهنية عاملإلى ضافة إ ،ما يعادلهاأو  الليسانس في التعليم العالي

ن المشرع قد حافظ أوالمتعلق بمصالح المراقبة المالية قد بينت  2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11رقم 
المراقبي الماليي ومساعديهم والذين لَ تتوفر فيهم الشروط القانونية الجديدة على التشكيلة المتواجدة من 

 . السالفة الذكر
ت وزارة المالية أللنقص الفادح في المراقبي الماليي فقد لج رض الواقع ونظراً أوما يلاحظ على   

وهذا ما   .خزينة الولَيات ليزاولوا وظيفة مراقب مالي بصفة مؤقتة بأمناءستعانة لمعالجة هذا النقص بالإ
والمتعلق بالمراقبة السابقة  1969اكتوبر  21المؤرخ في  165-69من نص المرسوم رقم  01نصت عليه المادة 

"يؤهل وزير الدولة المكلف بالمالية : رف الثانويي كما يلي    مرين بالصللمصاريف المقدمة من طرف الآ
مرين مناء خزينة الولَيات بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الآألى إالتخطيط ليعهد بموجب قرار و 

مناء خزائن  أضمن تكليف الذي يتو  1970ماي  13القرار المؤرخ في  وقد صدر فعلاً . بالصرف الثانويي"
لى إكما تم اللجوء . مرين بالصرف الثانوييالمسبقة للمصاريف المقدمة من طرف الآ لرقابةباالولَيات 

 . 1975خزائن الولَيات لشغل منصب مراقب مالي بصفة مؤقتة سنة   بأمناءخرى  أستعانة مرة  الإ
والوزارات ستقلالية عن باقي الهيئات من الإ ن طريقة التعيي هذه تمنح للمراقب المالي نوعاً إو 

وتبعده عن التعرض للضغوط  الرقابةستقلالية هي جد ضرورية في ممارسة مهام ن هذه الإاكما   ،خرىالأ
 . والمساومات

 تعيين المراقب المالي المساعد   :  ثانياا 
المراقب المالي ستعانة بتعيي فقد تم الإ طارات الرقابة الماليةإللصعوبات المتمثلة في نقص  نظراً 

ليه من طرف المراقب المالي ويخضع إ المفوضةختصاصات في حدود الإ مسؤولًَ  والذي يعتبر ،المساعد 
المتعلق بمصالح  381-11من المرسوم التنفيذي رقم  13وهذا ما نصت عليه المادة رقم  ،لسلطته ويساعده

 . الرقابة المالية  
 هيكلة وظيفة المراقب المالي وميدان تدخله: الفقرة الثالثة

على النفقات  الداخليةولى للرقابة المراقب المالي تعتبر من الدرجات الأ ن الرقابة التي يتولَهاإ
المراقب المالي تكون على القرارات كما أن رقابة  .وليست رقابة ملائمة مشروعيةرقابة  هيو  ،العمومية

 . "1"  المعنيةعلى الأوامر الصادرة من الوزارة  و   المتعلقة بالنفقة
كما قد زوده   ،يتكون من مصلحة ومكاتب وفروع دارياً إ لقد منح المشرع المراقب المالي هيكلاً 

طار فقد جيدة وفي هذا الإجل السماح له بالتدخل وممارسة مهامه بطريقة أووسائل قانونية من  بأدوات
 414-92ل المرسوم التنفيذي رقم والذي عد   2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09: صدر المرسوم رقم 

 
1 Gibert Orsoni, Finances Pupliques, Publisud, Paris, 1989, p 232. 
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حيث نص على ضرورة هيكلة وظيفة المراقب المالي وذلك  ،والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها
ساسية والقانونية لتدخل جبارية والتي تعتبر الوسيلة الأالإ ةالتأشير ساسية وهي أبالتدخل بواسطة وسيلة 

داري إالمراقب المالي رئيس هيكل  ح  أصبوبهذا فقد . دارةعمال الإأالمراقب المالي  وممارسة رقابته على شرعية 
 . داريةإعتباره رئيس مصلحة  بإ
  :داريةإعتباره رئيس مصلحة  المراقب المالي بإ   -1
حيث يقوم بالتدقيق في  ،عوان الذين يعملون تحت سلطتهللموظفي والأ المالي رئيساً يعتبر المراقب   
 381-11 من المرسوم التنفيذي رقم 10قد نصت المادة  الإطاروفي هذا  .عمالهم ومتابعتها وتصحيحهاأ

 : المالية نجد   لمصلحة الرقابة  اً ن من مهام المراقب المالي بصفته رئيسأالمتعلق بمصالح الرقابة المالية على  
 . دارتهاإالمالية وتنشيطها و   الرقابةتنظيم مصلحة    -1
 . وتأطيرهمممارسة السلطة السلمية على الموظفي الموضوعي تحت تصرفه    -2
 . المالية  الرقابة  عداد تقييم دوري وسنوي حول نشاطإ -3
  .لَحقاً  نراهاخرى التي سوف  لى المهام الأإضافة إهذا  -4

"يُدد المراقب المالي مهام المراقب المالي :نه أخيرة على نفس المادة في فقرتها الأشارت أكما 
ستثناء بعض المهام وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف المساعد الموضوع تحت سلطته بإ

المالية  الرقابةلمصلحة  فعلياً  كبر دليل على رغبة المشرع في جعل المراقب المالي رئيساً أوهذا  .بالميزانية"
  .  المسؤول عنها

: ن أالمتعلق بمصالح الرقابة المالية على  381-11من المرسوم التنفيذي رقم  02 كما نصت المادة
 ."يدير المراقب المالي مصلحة المراقبة المالية تحت سلطة المدير العام للميزانية"

نه مسؤول عن سير إلها ف عن تسيير مصلحة الرقابة المالية ورئيساً  عتباره مسؤولًَ ن المراقب المالي بإأكما 
فيما ترجع مسؤولية المراقب المالي   .التي يمنحها  تأشيراتالعن مجموع    ومجموع المصالح الموضوعة تحت تصرفه  

"فالمراقب المالي يعتبر المرشد والحارس . ليهإة المفوضختصاصات لى المراقب المالي فقط في حالة الإإالمساعد 
 . "1"  مع تقرير العقوبات"الآمر بالصرف التي يرتكبها    بالأخطاءعلام المصالح المالية  إعلى تنفيذ الميزانية مع 

  :داري التابع للمراقب الماليالهيكل الإ  -2
طارات الفرنسية لمناصبها وجدت الجزائر نفسها مام مغادرة الإأستقلالها و إئر بعدما نَلت الجزا

لَ متابعة إمام الجزائر ألم يكن  وبالتالي ،ستعجالية لمعالجة الوضع إجراءات إتَاذ إتعيش في فراغ يتطلب 
 . "2"   العمل بالتشريعات والقواني الفرنسية
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ساسي الذي بموجبه القانوني الأطار لكن المشكلة تكمن في قانون الوظيفة العمومية الذي يعتبر الإ
والمتعلق بالوظيفة  1959المؤرخ في جوان  للأمردارة العمومية فكان اللجوء الحتمي يتم التوظيف في الإ

صدرت المديرية العامة للوظيفة أ 1962سبتمبر  20وفي  مستحيلاً ظام الخاص بالمراقب  حكام النأالعمومية و 
لى غاية صدور إعوان الدولة وتسيير الحياة المهنية أعادة تحويل إيجمد كل عمليات الترقية و  العمومية منشوراً 

مام هذه الوضعية ولتدارك النقص في مجال أو  ،القانون المتعلق بالوظيفة العمومية والنصوص المتعلقة به
دد شروط لبعض الذي يُ 1962بتمبر س 18المؤرخ في  537-62على المرسوم رقم  عتمادالتوظيف تم الإ

ن هذا المرسوم سهل التوظيف ضمن دواليب الدولة وجعل شروط التوظيف عامة للغاية إو  .الموظفي
عوانهم فتخضع أالمراقبي الماليي و  لأجورما بالنسبة أ .الموظفة للإدارةوغامضة وتَضع للسلطة التقديرية 

وكذلك  ،عوان الوظيفة العموميةأموظفي و  بأجورالمتعلق  1963جانفي  03لى المرسوم المؤرخ في إ مؤقتاً 
عوان أختلفة لموظفي و ظام العام لشروط منح العلاوات المالمتضمن الن 1963 أفريل 18المرسوم المؤرخ في 

 .موميةالولَيات والبلديات والهيئات العالدولة و 
المالية للدولة  الرقابةختصاصات التي كانت تمارسها مصلحة تم تحويل الإ 1969ومع بداية سنة 

بالصرف على ميزانيات الدولة  الآمرون لتزامات بالنفقات التي يقوم بها والمتمثلة في الرقابة السابقة على الإ
-69وم رقموذلك بموجب المرس ،التابعة لوزارة المالية والتخطيط الرقابةلى مديرية الميزانية و إوالميزانيات الملحقة 

ختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية إوالذي يتضمن تعديل توزيع  1969فبراير  21المؤرخ في  28
 . الماليةلرقابة  والتخطيط فيما يتعلق با

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها فقد  414-92لى المرسوم رقم إوفيما بعد وبالرجوع 
وقد  ،لى مكاتب مزودة بمراقبي ماليي مساعدينإصبح تنظيم مصلحة الرقابة التابعة للمراقب المالي مقسم أ

همية الجهاز المراقب وحجم أوذلك حسب  ،ترك المشرع مرونة تامة في تشكيل هذه المكاتب وتعدادها
وفي هذا الصدد فقد  ،ثر الماليراقبتها المترتبة عن تنفيذ مختلف الميزانيات والعمليات ذات الأعمال المراد مالأ

يُدد عدد ": نهألى إالمتعلق بمصالح المراقبة المالية  381-11من المرسوم التنفيذي رقم  09شارت المادة أ
 الماليي المساعدين الملحقي بكل مراقب يالمراقبدارة المركزية والولَئية والبلدية وعدد المراقبي الماليي لدى الإ

قتضاء في فروع بقرار مشترك بي الوزير المكلف المالية في مكاتب وعند الإ الرقابةوكذا تنظيم مصالح  ،مالي
 . "1"  بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية"

 : يوضح ذلك  (  02-03)  :رقم  والجدول التالي 
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 . المالية الرقابة هيكلة مصلحة  :( 02-03)الجدول رقم  
 قصىالحد الأ دنىالحد الأ العدد 

 04 02 عدد المكاتب
 04 01 عدد الفروع

 05 03 عدد المراقبين الماليين المساعدين

 . المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية: المصدر
لعدد المكاتب والفروع  والأقصى الأدنىن المشرع قد حدد الحد أمن خلال الجدول السابق نستنتج 

تساهم في تضخيم  لأنهالَ يتم التوسع في عددها دون أي مبرر  حتىوذلك  ،والمراقبي الماليي المساعدين
 . ات الماليةعتمادمبالغ الإ

 : فمثلا    
 02لى مكتبي إمراقبي ماليي مساعدين فتقسم  03المالية تتكون من ثلاثة  الرقابةذا كانت مصلحة إ-

 : وهما
  .لتزامات والتحليل والتلخيصمكتب محاسبة الإ -1
 . مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز-2

مكاتب  03لى ثلاثة إمراقبي ماليي مساعدين فتقسم  04ربعة أالمالية تضم  الرقابةذا كانت مصلحة إو -
 : هي  

 . لتزامات والتحليل والتلخيصب محاسبة الإتمك  -1
 . مكتب الصفقات العمومية -2
 . مكتب عمليات التجهيز -3

مكاتب  04ربعة ألى إمراقبي ماليي مساعدين فتقسم  05المالية تضم خمسة  الرقابةذا كانت مصلحة إو -
 : هي

 . لتزاماتمكتب محاسبة الإ  -1
  .  مكتب الصفقات العمومية -2
 . مكتب عمليات التجهيز -3
 . مكتب التحليل والتلخيص -4

نه كلما زاد عدد المراقبي الماليي المساعدين كلما زاد عدد المكاتب والفروع وتوسيع صلاحيات ومهام أأي 
 . رؤساء المكاتب
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   الماليتعريف المراقب :  الفرع الثاني
لى سلك من الموظفي التابعي لوزارة المالية هم المراقبون إسندت مهمة الرقابة المالية المسبقة أُ لقد 

النفقات  مراقبووهناك من يسميهم . LES CONTROLEURS  FINANCIERSالماليون 
 : هم التعاريف الخاصة بالمراقب المالي نجد أومن  .  لزاميةالإ

مقره الوزارة ، شخص تابع لوزارة المالية يعي بقرار وزاري من الوزير المكلف بالميزانيةالمراقب المالي هو  -01
 . "1"  ويعمل بمساعدة مساعدين له يعينون بموجب قرار وزاري،  على مستوى الولَيةأو   ،المعي بها

لزامية دون تدخله في مجال الملاءمة المراقب المالي هو عون مكلف بالسهر على مشروعية العمليات الإ -02
سم وزير المالية على حراسة هو ذلك العون المكلف بإأو  ،الآمر بالصرفختصاص إالتي تدخل ضمن 

الآمر بالصرف ات الميزانية الموضوعة تحت تصرف إعتمادستخدام إوضمان مشروعية  ،موال العموميةالأ
نهم محميون من كل إستقلالية كاملة و نهم يتمتعون بإإو . اثرهألغاء إلتزام بنفقات غير مشروعة و للإ تفادياً 
 . "2"  داء مهامهمتدخل محتمل قد يضر بأأو   ضغط

 اً إعلامي راً مستشا الوقت نفس وفي اً ومحاسب اً مراقب، رئيسية أدوار ثلاثة المالي بممارسة يقوم المراقب -03
 . "3"بالصرف للآمر
  ستقلاليتهماإمسؤوليات المراقب المالي والمراقب المالي المساعد وحدود    :الثالث  الفرع

 مسؤوليات المراقب المالي  :ولى  الفقرة الأ
المحاسبة والمساءلة وذلك  أنه يخضع لمبد إللصلاحيات الواسعة التي يقوم بها المراقب المالي ف نظراً 

من  31جاءت به المادة رقم   لمهامه وهذا ما  تأديتهثناء  أبتحميله كامل المسؤولية عن التجاوزات التي يرتكبها 
والمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها كما  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم رقم 

التي يسلمها"  تأشيراتالسير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن المراقب المالي مسؤول عن ": يلي 
لمسؤولية المراقب المالي ولَ لنوع هذه المسؤولية ولَ  اا دقيقً نه لم تحدد تحديدً أوما يلاحظ في هذه المادة 

 . " 4"    العقوبات التي يتعرض لها وكذلك حجمها

تم تحديد  2009نوفمبر  16المؤرخ في 374-09 لكن في التعديل المدرج في المرسوم التنفيذي رقم
التي يبلغها المراقب المالي ضاف التعديل مذكرات الرفض أنها مسؤولية  شخصية كما أهذه المسؤولية على 
المتعلق بمجلس المحاسبة  1995جويلية  17المؤرخ في  20-95مر رقم كما جاء في الأ.  ضمن مجال مسؤوليته

" الرفض غير المؤسس : خطاء في التسييرأنه تعتبر أوالتي نصت على  07منه الفقرة  88في نص المادة 

 
 .210 :.صمرجع سابق صلاح المالي،بحاث في الإأ مولود ديدان، 1
 .03:ص، مرجع سابق، المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية، لزاميةوجيز مراقبة النفقات الإ 2

3 Loi philip, Finance public, cujas, 5ème  édition, 1995, Paris, P330. 
 .20 :ص، مرجع سابق ،الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، ميأيزيد محمد  4
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الممنوحة خارج الشروط  تأشيراتالأو  هيئات الرقابة القبليةالعراقيل الصريُة من طرف أو  تأشيراتلل
  .  القانونية"

تشدد أو  فراطإن تكون للنفقة شرعية وقانونية دون أنه من واجب المراقب المالي الحرص على أأي 
موال وغير صحيحة فيكون قد ساهم في تبذير جزء من الأ ةلنفقة غير قانونية التأشير ذا قام بمنح إنه أحيث 

قام بعرقلة مسارها أو  على نفقة صحيحة التأشيرذا رفض إنه إخرى فأالعامة هذا من جهة ومن جهة 
ن تساوي المرتب أنه يتعرض لعقوبة الغرامة التي يمكن إضر بالمصلحة العامة وفي كلتا الحالتي فأفيكون قد 

 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95مر رقممن الأ 89وهذا ما نصت عليه المادة  السنوي الذي يتقاضاه
  .  والمتعلق بمجلس المحاسبة

من  27و 23لتزامات حيث تنص المادة كما يدخل في نطاق مسؤولية المراقب المالي محاسبة الإ
بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم والمتعلق  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم 

نه يعتبر أوالتي تنص على  بمجلس المحاسبة مر المتعلقالأمن  88من المادة  08كما تشير الفقرة الثامنة  بها
 : خطاء في التسيير ما يلي  من بي الأ

حتفاظ بالوثائق الجرد والإوسجلات  نظيمية المتعلقة بمسك المحاسباتالتأو  حكام القانونيةحترام الأإ"عدم 
 . والمستندات الثبوتية"

ليه إثناء دراسته للملفات والوثائق المقدمة أفشاء السر المهني إكما يلتزم المراقب المالي بعدم 
 . دراستهاأو    تأشيرهال

ليها عند ممارستهم  إشكال الضغوطات التي يتعرضون أن المراقبي الماليي هم محميي من كل أو 
ن لأ، وذلك بهدف الوقاية من التجاوزات المالية وتطبيق القواني والتنظيمات المتعلقة بالرقابة المالية، لمهامهم

جل أمرين بالصرف من خطاء قبل وقوعها وتنبيه الآكتشاف الأهذه الرقابة هي رقابة وقائية تسمح بإ
ن تتعداه أى الجانب الشكلي للنفقة دون ن رقابة المراقب المالي تبقى تركز علألى إوهذا بالنظر ، تصحيحها

يرادات  نها رقابة تنكب على جانب النفقات العامة من الميزانية دون جانب الإأكما ،  لى رقابة الملاءمةإ
جل تمرير بعض النفقات التي يراها أمن للآمر بالصرف حق التغاضي الذي منحه المشرع  ن أكما ،  العامة

سباب التي تقلل من فعالية الرقابة المالية الممارسة من طرف المراقب ضرورية في تسيير مؤسسته من الأ
   ."1"المالي

 المساعد  مسؤوليات المراقب الماليالفقرة الثانية:
ليه من طرف المراقب المالي إة المفوضختصاصات  في حدود الإالمراقب المالي المساعد مسؤولًَ  يعتبر        

المتعلق  381-11من المرسوم التنفيذي رقم  13ويخضع لسلطته ويساعده وهذا ما نصت عليه المادة رقم 

 
 .216 :ص، مرجع سابق ابحاث في الَصلاح المالي، مولود ديدان،  1
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"يكلف المراقب المالي المساعد تحت سلطة المراقب المالي بالحرص على تطبيق  : نه أبمصالح الرقابة المالية على 
 : العمومية ويكلف زيادة على ذلك بما يليالتشريع والتنظيم المتعلقي بالنفقات  

 . علاهأوالمذكورة   13مساعدة المراقب المالي في ممارسة مهامه خاصة المهام المنصوص عليها في المادة   -1
 . ليهإعداد تقارير دورية عن سير العمل وظروف ممارسته لمهامه الموكلة  إ -2
حصول أي مانع له حسب الشروط والكيفيات التي أو  نَبة وتعويض المراقب المالي في حالة غيابهإ -3

 . تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية
 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفيذي رقم  32كما نصت على هذه المهام المادة 

  .  والمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم به المعدل والمتمم

التي يسلمها واردة في حالة  تأشيراتالو  اعمال التي يقوم بهو تبقي مسؤولية المراقب المالي المساعد عن الأ
 .خطاء في التسييرأرتكابه  إفي حالة  أو   ستعمال سلطتهإتعسفه في 

شد الحرص على ترسيخ الصرامة التامة أن المشرع المالي قد حرص أمما سبق هو ستنتاجه إما يمكن 
 بالأعمالفي القيام ستقلالية في الرقابة كما حرص على منح المراقب المالي والمراقب المالي المساعد كل الإ

 . ليهماإالموكلة  
لتزام لإ ةالتأشير ذا رفضا منح إوهناك بعض الحالَت التي ترفع عنهما المسؤولية وهو في حالة ما 

ستعمال وسيلة التغاضي لتمرير بإالآمر بالصرف ا لكونه غير مطابق للقواني وقام ا نهائيا نظرً معي رفضً 
من المرسوم  33لتزام هنا تسقط مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد وهذا ما نصت علية المادة الإ

الملف موضوع  بإرسالن يقوم أبشرط  والمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها 414-92رقم 
 . ا بتقرير مفصل حول الملفلى وزير المالية مرفقً إالتغاضي  

ن مسؤولية المراقب المالي هي خاصة برقابة شرعية النفقة ولَ تتعداها ألى إشارة هنا يجب الإكما 
ثباته حصول تجاوزات مهما  إلى وزير المالية عند إ رسال تقريرإلى رقابة ملاءمة النفقة لكن هذا لَ يمنعه من إ

ما عن  أ. علاهأالمذكور  مكرر من نفس المرسوم التنفيذي 33كانت طبيعتها وهذا ما نصت عليه المادة 
الفقرة  34عمال الرقابة التي يمارسها فقد نصت المادة أكيفية حماية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد عن 

ن أنهما أتدخل من شأو  ثناء ممارسة مهامهم من كل ضغطأوتوفر لهما الحماية ...": على  02الثانية  
 . " 1""    مهمتهما  بأداءيضرا  

  صلاحيات المراقب المالي ومهامه  : المطلب الثاني  
  " 2"علاميالإدور الو  رقابيالدور هي الساسية أدوار أربعة بأن المراقب المالي يقوم أيمكن القول 

فبالنسبة للدور الرقابي نجده يمارس رقابة مسبقة على جميع النفقات . اسبيالمحدور الستشاري و لإدور االو 
 

 .24الى ص 22من ص  ،مرجع سابق ،السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(الرقابة  ،ميأيزيد محمد  1
2 Andrè Paysant, Finances Pupliques, Masson, Paris, 1988, p301. 
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والدور ،  نه يعتبر مخبر لوزير المالية عن حالة تنفيذ الميزانيةإعلامي فما بالنسبة للدور الإأ، العمومية
ويبقي الدور المحاسبي يكمن ، الآمر بالصرف عمال ا لأا وموجهً ستشاري يكمن في كونه يعتبر مستشارً الإ
 . عمالهحوصلة نهائية لأ  بإعدادنه يقوم بمسك محاسبة لمنصبه ويقوم  أفي  

صلاحيات المراقبي الماليي والتي تنكب  92/414التنفيذي المرسوم من 09لقد بينت المادة و 
 الإثبات سنداتو  لتزاملإا بطاقات ا حول الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم بها والمتمثلة في فحصساسً أ

 مراقبةن دور المراقبي الماليي يبقى منصبا حول أو  ،بالصرف الآمرين طرف من المقدمة إليهمو  بها المرفقة
 . بالصرف  للأمرساسية  لى رقابة الملاءمة والتي تبقي من المهام الأإن يتعداها  أدون   بها الملتزم النفقات شرعية

و بصفة عامة يقوم المراقب المالي بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة على النفقات الملتزم بها المقدمة 
 : ساسيي  أصنفي     إلىمرين بالصرف ويمكن تصنيف هذه الصلاحيات  ليه من طرف الآإ

 . صلاحيات واسعة ومتكررة  -
  . ثر الماليوصلاحيات المشاريع ذات الأ -

  صلاحيات المراقب المالي الواسعة والمتكررة: ولالفرع الأ
نه يقدم لهم كل النصائح أبالصرف حيث  للآمرينا  وماليً ا ادارياً يعتبر المراقب المالي مستشارً 

طار يمكن تصنيف داري والمالي وفي هذا الإرشادات والتوجيهات والتفسيرات الهامة حول عملهم الإوالإ
 : لى صنفيإصلاحياته  

 . صلاحيات ذات طابع تقني رقابي  -
 . تَاذ القرارإوصلاحيات مساعدة في  -

  بالنسبة للصلاحيات ذات الطابع التقني الرقابي: ولىالفقرة الأ
لى ثلاثة إالي وهي الرقابة المسبقة والتي يمكن تقسيمها ساس رقابة المراقب المأالصلاحية  وتعتبر هذه

 : عناصر
 . لتزامالمنشئة للإفحص المشاريع    -
 . حتياطيةلتزامات الإالإ  -
 . مسك المحاسبة العمومية -
  :لتزامفحص المشاريع المنشئة للإ  .1

مرين بالصرف ليه من طرف الآإلتزامات المقدمة وهنا يقوم المراقب المالي بعملية فحص جميع الإ
من مطابقتها للقواني والتشريعات والتنظيمات المعمول بها وهذه العملية تتطلب منه الدراية التامة  تأكد وال

ويقوم المراقب المالي بفحص جميع العناصر . عليها في مجال المراقبة أبكل القواني والتعديلات التي تطر 
 414-92من المرسوم رقم  09المادة  دارية والمالية وقد حددتالدقيقة الخاصة بشرعية النفقات العمومية الإ
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والتي سوف ا المعدل والمتمم المجالَت الخاضعة للرقابة التي يمارسها المراقب المالي كما يلي المذكور سابقً 
 :  "1"  نوضحها بالتفصيل لَحقا

الصفة القانونية  من توافر تأكد أي ال ،المفوض عنهالآمر بالصرف أو الآمر بالصرف من صفة  تأكد ال -1
أو  لتزام بالنفقة لتنفيذ عمليات تتعلق بالإ قانونًَ وهو كل شخص مؤهلًا  .الملتزم بالنفقةالآمر بالصرف في 

لى المحاسب العمومي إمضاء قرار التعيي ونموذج الإ بإرساللهذا فهو مجبر  .وامر الدفعأتوجيه أو  التصفية
 . الفعليالآمر بالصرف شكالية تحديد من هو  إمن هويته وتفادي التداخل في الصلاحيات و   تأكدلل

لمام كبير ودراية إمن مطابقة النفقة العمومية للقواني والتنظيمات المعمول بها وهذا يتطلب منه  تأكدال -2
من مدى  تأكد ومتابعة جميع التعديلات المتممة وال وتأويلهاتامة بكافة القواني والتنظيمات وكيفية شرحها 

 . لغائهاإصلاحيتها وعدم  
مخصص لتغطية نفقة معينة ومحددة ولَ  إعتمادن كل أمن التخصيص القانوني للنفقة حيث  تأكدال -3

 .  ات نفقات التسيير لنفقات التجهيزإعتمادستخدام  إ لَ يجب خرى فمثلًا أيجب تَصيصه لنفقة 
سم المناصب المالية المفتوحة في الميزانية المرخص بها بإأو  ات المالية الضروريةعتمادمن توافر الإ تأكد ال -4

المكلفي بالتنفيذ بالقيام بالعمليات  للأعوانات المالية هي الرخصة القانونية التي تسمح عتمادوالإ ،المؤسسة
الهيئة العمومية بصفة أو  بصفة عامة وللمؤسسة بالإنفاقالموكلة لهم وهذه الرخصة منحها البرلمان للحكومة 

 . "2"  خاصة

من  تأكدلتزام والدارية الثبوتية المرفقة بالإالوثائق الإلتزام للعناصر المبينة في من مطابقة مبالغ الإ تأكدال -5
 . مثلًا  ثبات كالفواتيرلتزام والمبالغ الموجودة في وثائق الإعدم وجود تناقض بي المبالغ الموجودة في بطاقة الإ

لجان  تأشيرةالضرورية المسلمة من طرف السلطات المؤهلة لهذا الغرض ك تأشيراتالمن وجود  تأكدال -6
 . " 3"  لتزام بمبالغ هذه الصفقاتساسي قبل الإأالصفقات العمومية والتي تعتبر شرط  

  :حتياطيةلتزامات الإفحص الإ  .2
المالي بهدف تبسيط ستثنائية عن المهام التي يمارسها المراقب إحتياطية هي عملية لتزامات الإالإ

ذا ما إا لكونها نفقات بسيطة ولَ تحتوى على مبالغ ضخمة و القواعد الخاصة بالنفقات وتسهيل تنفيذها نظرً 
عليها  لتأشيرن المراقب المالي يقوم باإالسابقة فتعتبر بمثابة عرقلة للمسيرين لذلك ف للإجراءاتخضاعها إتم 

من القرار المؤرخ في  03حضار الوثائق الثبوتية المبررة لها وهذا ما نصت عليه المادة إجمالية دون شرط إبصفة 
جراء يسمح إحتياطي هو لتزام الإ"الإ: حتياطية كما يلي لتزامات الإالإ لإجراءوالمحدد  2011ماي  05

 
 .27-26ص  مرجع سابق، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا( ،ميأيزيد محمد  1
 .212 :ص، مرجع سابق صلاح المالي،بحاث في الإأ مولود ديدان، 2
 .33 :ص ،2003 جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تنفيذ النفقات العامة، رضا شلالي، 3
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المراقب المالي  تأشيرةحتياطي للتزام الإنه يخضع الإألتزام بالنفقة دون تبرير سابق" أي بالإللآمر بالصرف 
 . ثبات الخاصة بالنفقة الملتزم بهاحضار وثائق الإإدون 

ويقابل مبلغ  شهر(أ 6سداسية )أو  شهر(أ 3قساط ثلاثية )أحتياطي عن طريق لتزام الإويتم الإ
المادة المعنية ويمكن لوزير المالية أو   من الفصلات الممنوحة سنوياً عتمادالقسط حسب الحالة ربع ¼ من الإ

ستهلك مبلغ إذا  إمن مبلغ القسط الموالي    %30ا في حدود  ا تكميليً حتياطيً إا  لتزامً إستثنائية  إن يمنح وبصفة أ
حتياطي التكميلي لبعض النفقات لتزام الإن يتم الإأكما يمكن   ،نتهاء الفترة المعنيةإحتياطي قبل لتزام الإالإ

 ،ات الممنوحة بعد الموافقة المسبقة لوزير الماليةعتمادالمحددة في الفقرة السابقة في حدود الإ30% من  بأكثر
ستهلاك القسط إلَ بعد تقديم تبرير عن إات عتمادستفادة من القسط الموالي من الإنه لَ يمكن الإأغير 

 .  السابق
لبطاقة التسوية الآمر بالصرف حتياطي في نهاية كل فترة بتقديم لتزام الإويتم تسوية نفقات الإ

ثبات خاصة وثيقة حالة المدفوعات عليها من طرف المراقب المالي مرفقة بنسخ من وثائق الإ التأشيربهدف 
ين  من طرف المحاسب العمومي وهذا خلال العشر طار الفترة المعنية والمصادق عليها قانونًَ إالتي تمت في 

ما أ، لَ بموافقة وزير الماليةإولَ يمكن تجاوز هذه المدة   ،والدفع الآمر بالصرف  ختتام  إيوما التي تلي تاريخ    20
ا رسال تقريرً إذا كانت النفقات الملتزم بها غير قانونية فتكون محل رفض نهائي ويسجل هذا الرفض مع إ

 . "1"  لى وزير الماليةإلتزام غير القانوني   عن الإمفصلًا 

  :مسك المحاسبة العمومية.  3
بمراقبتها بصفة منتظمة وفي يقوم المراقب المالي بمسك جميع سجلات النفقات الملتزم بها التي قام 

ن هذه العملية تسمح له بالتدقيق في حساب إنه يتصرف مثل المحاسب العمومي و إهذه الحالة ف
ات التي عتمادات الممنوحة في الميزانية مع الإعتمادلتزام بالنفقة ويقوم بمقارنة الإإات المخصصة لكل عتمادالإ

ن هذا المسك المزدوج للمحاسبة العمومية ما بي أو . تحقيقها خلال السنة المالية وما بقي تم صرفها فعليً 
الية في الرقابة الممارسة من طرف المراقب المزيد من الفع   بإعطاءتسمح الآمر بالصرف المراقب المالي و 

 . "2"المالي

المعطيات ن المسك المنتظم للمحاسبة العمومية يسمح بالتسيير الجيد وافادة وزير المالية بكافة أكما 
يسمح لهذا  اات المالية الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية ممعتمادوالمعلومات الضرورية المرتبطة بالإ

وفي هذا الصدد فقد فصلت .موال العمومية والسيطرة عليها وسهولة متابعتها ورقابتهاخير بحسن تسيير الأالأ
لتزام بالنفقات التي يمسكها السالف الذكر مسك محاسبة الإ 414-92من المرسوم رقم  29و 28المادة 

وتمسك هذه المحاسبة وفق مدونة  .ستثمارإنفقات تجهيز و أو  المراقب المالي سواء كانت نفقات تسيير
 

 .بتصرف 29-28-27 ص ص: ص،  مرجع سابق ،الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، ميأيزيد محمد  1
2 Jean Rivoli, le budget de letat, edition le seuil,Paris,1980,P 81. 
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على  عتمادن الإعن طريق بطاقات محاسبية لأأو  ليعلام الآالميزانية السارية المفعول بواسطة تطبيقات الإ
طلاع على كافة المعطيات ختصار الوقت وسرعة الإإلي يسهل من مسك المحاسبة العمومية و علام الآالإ

  ة يالرقابللمشرع المالي لم يلزم المراقب المالي ولَ الهيئة ن ألَ إ ،اتعتمادوتحيي المستجدات الطارئة على الإ
 . " 1"  لذلكا لي بل ترك المجال مفتوحً علام الآجبارية مسك المحاسبة بواسطة الإإعلى  

-92من المرسوم رقم    3مكرر والمادة    2ة للمراقب المالي فقد حددتها المادة           ة اللاحق           ما فيما يخص الرقابأ
 . المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها  414

  تخاذ القرارإبالنسبة للصلاحيات المساعدة في  : الفقرة الثانية
تَاذ القرار وذلك بغية تسهيل  إيقوم المراقب المالي بالقيام بمهام معينة تدخل في نطاق المساعدة في 

 : ذلك فيما يلي    ويتجلىمر ي مسؤول يهمه الأأمرين بالصرف و تَاذ القرارات الصادرة من طرف الآإ
   :ا وماليا ا ادارياا عتبار المراقب المالي مستشارا بإ  -أ

ا لكنه ن المراقب المالي يعتبر مستشارً أمن الناحية القانونية لم يرد صراحة في النصوص القانونية على 
 : ستشارية نذكر على سبيل المثال ما يليعمال الإهم هذه الأأوردت مواد مبعثرة تنص على ذلك ومن 

بها من طرف المديرية العامة  نه يقوم بالمشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية التنظيمية المبادرأ-
 . خرىثر على ميزانية الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الأأللميزانية والتي لها 

همية في عملية ا فائق الأعتباره يلعب دورً مور المالية وذلك بإرشادات في الأنه يقوم بتقديم النصائح والإأ-
المؤرخ في  21-90جراءات صرفها وهذا ما نص عليه قانون المحاسبة العمومية رقم إنفاق العمومي و ترشيد الإ

في للآمر بالصرف "تقديم نصائح : والتي نصت على 04منه الفقرة الرابعة  58في المادة  1990وت أ 15
 12الفقرة  10كما نصت المادة ، 414-92 رقممن المرسوم  23المجال المالي" ونفس الشيء جاء  في المادة 

بالصرف على  للآمرين"تقديم نصائح :المالية على الرقابةوالمتعلق بمصالح  381-11من المرسوم التنفيذي رقم
 . المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها"

خطاء بتفادي جميع الأالتكوين المكتسب من طرف المراقب المالي فانه يقوم و  ا للخبرةونظرً 
ن أكما يجب على المراقب المالي .  ختلالَت غير القانونية وجعل النفقة العمومية صحيحةوالتجاوزات والإ

 للإدارةن يكون بالنسبة أيتقبل دور البيداغوجي خلال حلقة تنفيذ النفقة العمومية ونفس القبول يجب 
 "2"   .  بةاقر الم

على  التأشيرنه لما يرفض أهمية جد بالغة حيث أن مهمته الخاصة بمساعدة حسن تنفيذ الميزانية لها أكما 
 . داء الماليخطاء الواردة وهنا يكون قد قام بتحسي الأبتصحيح الأالآمر بالصرف  لتزام يقوم  وثائق الإ

 
1 Micelprat, la modernization des methods de contrôle, rffp n :87,  septembre 2004. p 219. 
2 Sebastien kott, du controle des depenses engages au controle financier, centra, 1890-2005, la revue du 
tresor n :06 juin 2005, p 282. 



 دور الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي في ترشيد الإنفاق العام.الثالث:    الفصل

~ 169 ~ 
 

 قيمتها القانونية مجرد عنصر تقديرستشارية للمراقب المالي من حيث لكنه بالمقابل تبقي الصلاحيات الإ
 . "1"  لوزير المالية

 . لتزامات هي التي لها القيمة القانونيةالتي توضع على مشاريع الإة  التأشير ن  أوبالمقابل نجد    
  :علاميقوم بدور التمثيل والإعتبار المراقب المالي  بإ  -ب

 نه يعتبر ممثلًا إويخضع لسلطاته بصفة مباشرة فن المراقب المالي يعي من طرف وزير المالية أدام  ما
 : ا له في المهام التاليةشخصيً 

داري يمثل المراقب المالي وزير المالية لدي مختلف اللجان الخاصة بالصفقات العمومية ومجالس التوجيه الإ -1
 . داريالخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

مشاريع القواني كالمراسيم والمناشير وجميع القرارات المالية خاصة فيما يه حول أيبدي المراقب المالي ر  -2
لى وزير المالية إعمال الرقابة ثم يرسلها أ عن  شاملًا ا سنوياً قتراحات الميزانية التي يراقبها ويعد تقريرً يتعلق بإ

يه ليس له أن ر أو . وحةات الممنعتمادرصدة الإأيبي له مقدار المبالغ المستهلكة ومقارنتها مع ما بقي من 
   ." 2"طلاع بالنفقات العامة الملتزم بهاإيضاحي يزود به وزير المالية ليكون على إلزامية فهو مجرد بيان صفة الإ

ن بعض المهام التي يمارسها المراقب المالي تتكرر مع المحاسب العمومي وتتطابق معها ألى إشارة هنا ويجب الإ
 :  خاصة فيما يتعلق بحيانًَ أ

 . المعمول بها  نظمةلتحقق من مطابقة العمليات مع القواني والأبايقوم المحاسب العمومي    -
 . المفوض لهأو  الآمر بالصرف  لتحقق من صفة  بايقوم المحاسب العمومي    -
 . من شرعية عمليات تصفية النفقات العمومية  تأكدلبايقوم المحاسب العمومي    -
 . ات الماليةعتمادمن توافر الإ  تأكدلبايقوم المحاسب العمومي    -
 . نها محل معارضةأأو  جالهاآن الديون لم تسقط  أمن   تأكد ي  -
 . برائي للدفع ع الإمن الطاب تأكد ي  -
 . المعمول بها  نظمةالتي نصت عليها القواني والأ  الرقابة  عمليات  تأشيراتمن   تأكد ي  -
دارية من الحوالة تبرئ الهيئة الإأو  مر بالدفعن الأأي أبرائي من الصحة القانونية للمكسب الإ تأكد -

 . الطبيعي الدائنأو    تجاه الشخص المعنويإدينها  
وفي المادة  21-90من قانون المحاسبة العمومية رقم   36في المادة    ن جميع هذه الصلاحيات تتكررأو 

 . 414-92من المرسوم رقم  09
" تستهدف ممارسة :نهأ اسبة العمومية السالف الذكر علىمن قانون المح 58كما تنص المادة 

 : وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي
 

1 Jean Rivoli, le budget de letat, op cit, p83 . 
 .216ص  مرجع سابق. صلاح المالي،بحاث في الإأ مولود ديدان، 2
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 . يع المعمول بهلى التشر إالسهر على صحة توظيف النفقات بالنظر   -
 . اتعتمادا من توفر الإالتحقق مسبقً   -
قتضاء عند الإ ةالتأشير تعليل رفض أو  على الوثائق الخاصة بالنفقات تأشيرةثبات صحة النفقات بوضع إ -

 .المحددة عن طريق التنظيم والتي تراعي طبيعة الوثيقة  الآجالوذلك ضمن  
 . في المجال الماليللآمر بالصرف  تقديم نصائح   -
ات المفتوحة عتماد بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة للإعلام الوزير المكلف بالمالية شهرياً إ -

 .والنفقات الموظفة

 : ملاحظة
لى إجبارية ثم تتوجه  الإ  لتأشيرتهلتزامات تمر على المراقب المالي وتَضع عناصرها  ن جميع مشاريع الإإ

لهذا  ،المحاسب العمومي والذي بدوره يمارس نفس الرقابة على عناصرها والتي يكون قد قام بها المراقب المالي
نفقات تتكرر مرتي من ن مراقبة الإعوان المكلفي بنفس مجال الرقابة فمام تعدد الأأنه فان الكثير يري بأ

وهذا يعتبر دون جدوى ويعطي لمسار الرقابة نوع من  ،طرف شخصي هما المراقب المالي والمحاسب العمومي
 . ذا كان حجم النفقة غير كبيرإطالة عملية الدفع خاصة إالروتي والتماطل و 

  الماليثر المالي الخاضعة لرقابة المراقب  المشاريع ذات الأ:  الفرع الثاني
على قرارات التسيير الخاصة بالحياة المهنية للموظفي والمقدمة اليه من  لتأشيريقوم المراقب المالي با

 .  مرين بالصرف وكذلك مشاريع القرارات الخاصة بتنفيذ الميزانيةطرف الآ
  فيما يتعلق بمشاريع القرارات الخاصة بالحياة المهنية للموظفين:  ولى  الفقرة الأ

  .لتزامالإ وهو ساسيإجراء أيقوم المراقب المالي بممارسة صلاحياته الرقابية ويعتمد في ذلك على 
« L’engagement »  ثبات نشوء الدين إجراء القانوني الذي يتم بموجبه نه ذلك الإأوالذي يعرف على

 . 1990وت أ 15المؤرخ في    21-90من قانون المحاسبة العمومية رقم   19وهذا ما نصت عليه المادة  
تثبت الديون على عاتق الدولة أو  مالي أثركما يقوم المراقب المالي بمراقبة جميع الوثائق التي يترتب عليها 

  ضرورة.كثر من  ألي فتصبح عملية مراقبتها وفحصها  وبالتا
داريي ن المسؤولي الإإا لكونها مجرد مشاريع فقط فم ونظرً لتزاويتعامل المراقب المالي مع مشاريع الإ

خلال مرحلة الدفع من طرف المحاسب العمومي وعبارة مشروع  سترفض لأنهاتمام تنفيذ النفقة إلَ يستطيعوا 
 للدلَلة على قانونًَ  كثر دقةً وهي العبارة الأ 414-92المعدل والمتمم للمرسوم  374-09جاءت مع النص 

 الرقابةالموافقة من طرف مصلحة تأشيرة لَبعد حصوله على إداري لقوته التنفيذية حيازة العمل الإعدم 
 . المالية

دنَه ا"تَضع مشاريع القرارات المبينة  :انه على 414-92من المرسوم  05وقد نصت المادة 
 :  المراقب المالي قبل التوقيع عليهتأشيرة  ا بالنفقات للتزامً إوالمتضمنة  
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 .  مشاريع قرارات التعيي والترسيم -
 . سميةمشاريع الجداول الإ -
 . يةصلمشاريع الجداول الأ -
 . مشاريع الصفقات العمومية والملاحق -

 :  "1"  لى المشاريع التاليةإويمكن تصنيف مجمل القرارات التي تَص الحياة المهنية للموظفي  
 . سميةالجداول الإ  -
 . ية التكميليةصلوالجداول الأية  صلالجداول الأ  -
 . قرارات التعيي وترسيم الموظفي  -
 . لمهامهم  تأديتهمثناء  أالوضعيات الطارئة على الموظفي    -
    « LES ÉTATS NOMINATIFS »  :سميةالجداول الإأ.

سمية للمستخدمي الذين الجداول الإ بإرسالبالصرف مع بداية كل سنة مالية  الآمرونيقوم 
لى مصلحة المراقبة المالية وذلك لمراقبة وفحص جميع العمليات المالية إيشغلون مناصب مالية في خمس نسخ 

سمي من مجموعة من الفصول المالية إوالنفقات الخاصة بالمستخدمي للسنة المالية ويتكون كل جدول 
« chapitre budgétaire » على  التأشيرعمال الذين سبق للمراقب المالي ويتكون من تعداد جميع ال

 . ملفات توظيفهم

 «LES ÉTATS MATRICES »  :يةصل الجداول الأ ب.
 :  يةصلوهناك نوعان من الجداول الأ

 . وليةية الأصلالجداول الأ-
 . ية التكميليةصلوالجداول الأ-
 «LES ÉTATS MATRICES INITIAUX »ولية ية الأصل الجداول الأ  -1

لى جانب إ تأشيرهاجل أالمالية من  الرقابةلى مصلحة إوتقدم هذه الجداول في بداية السنة المالية 
مراقبة دقيقة لجميع  بإجراءوالتي تسمح للمراقب المالي  « La fiche d’engagement » لتزامبطاقة الإ

اللقب : نفقات المستخدمي وتتكون هذه الجداول من كافة المعلومات الدقيقة والهامة لكل مستخدم مثل 
ثر ألخ وكل المعلومات التي يترتب عليها إ ...طفالسم والرتبة  والدرجة والوظيفة والحالة العائلية وعدد الأوالإ
التعداد الحقيقي للموظفي مع التعداد الموجود بالميزانية وذلك حتي راقب المالي بمقارنة كما يقوم الم.  مالي

ويعتبر هذا . تجاه هؤلَء المستخدميإالهيئة العامة أو  عباء المالية المترتبة على المؤسسةمن مجموع الأ تأكدي
لتزام  بواسطة الإعباء المستخدمي والذي سوف يعدل خلال السنة أو  لأجورلتزام عام وشامل إالعمل بمثابة 

 .  « L’engagement complémentaire ».  التكميلي  
 

 بتصرف. 46الى ص40من ص:  الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، مرجع سابق ، مي،أيزيد محمد  1
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  :ية التكميليةصل الجداول الأ  -2
« LES ÉTATS MATRICES COMPLÉMENTAIRES» 

عتبار بعي الإ وتأخذ  تأشيرهاجل ألى المراقب المالي من إوتقدم هذه الجداول بصفة دورية ومنتظمة 
تَص حالة المستخدمي المدنية كالولَدات والوفيات والزواج والترقية هذه الجداول كافة التعديلات التي 

جل متابعة أمرين بالصرف تحيي هذه المعلومات بصفة دورية من لخ كما يجب على الآإ...والتحويل
 .  ها المالي على وضعيتهمتأثير التغيرات التي تحدث في مسار المستخدمي ومراعاة  

  :والترسيم للموظفينقرارات التعيين  .  ج
ن "كل تعيي في أ على 03-06من القانون العام للوظيف العمومي رقم  09لقد نصت المادة 

ن أي ألى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية" إن يؤدي أدارات العمومية يجب وظيفة لدى المؤسسات والإ
ما الترسيم في أ. الدولة المنصب المالي الشاغرالتعيي هو ذلك الَجراء القانوني الذي يتم بموجبه شغل عون 

جتماع اللجنة المتساوية إجراء يتم بموجبه تثبيت الموظف في رتبته في شكل مقرر وذلك بعد إالمنصب فهو 
 الآمرون ا يلتزم به ا ماليً عبئً  شكليا مالية و ثارً آجراء يترتب عليه بالنسبة للمؤسسة وهذا الإ ،عضاءالأ

جراءاته وذلك بتفحص ومراقبة  إن المراقب المالي يراقب شروط التوظيف وصحة إالة فوفي هذه الح. بالصرف
جراء المسابقة إليه والمتكون من مقررات التعيي ومحاضر التنصيب وقائمة الناجحي في حالة إالملف المرسل 

العمومي للولَية  ومفتشية الوظيف الآمر بالصرف ن تكون ممضاة ومصادق عليها من طرف أوالتي يجب 
من  80طار قد نصت المادة لتحاق بالوظيفة ومشروعيتها وفي هذا الإكما يتم فحص ومراقبة شروط الإ

 : نه يتم فحصأساسي للوظيف العمومي على القانون الأ
 . ساس الَختباراتأالمسابقة على   ▪
 . سلاك الموظفيأساس الشهادات بالنسبة لبعض ألى  المسابقة ع ▪
 . هنيالفحص الم ▪
ساسية ا عليه في القواني الأا منصوصً ا متخصصً التوظيف المباشر بي المترشحي الذين تابعوا تكوينً  ▪

 . لدى مؤسسات التكوين المؤهلة

  وضعيات الموظف من خلال تسيير حياته المهنية.  د
هيئة عمومية  وأي مؤسسة أفي الآمر بالصرف عمومي ساسي العام للوظيف اللزم القانون الأألقد 

على حياته المهنية  أداة تسيير للمستجدات التي تطر أبتكوين وحفظ ملف دائم للموظف والذي يعتبر بمثابة 
ن فحص ومراقبة هذا الملف من طرف المراقب المالي يمكنه من متابعة جميع التغيرات التي قد تؤثر على أو 

لتزام مالية يجب الإ اأعباءً المؤسسة التي يعمل بها أو  ةدار الحالة المالية لهذا الموظف والتي بموجبها تتحمل الإ
 : بها وتتمثل هذه الوضعيات في ما يلي
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 . القيام بالخدمة  -1
 . نتدابالإ  -2
 . خارج الَطار -3
 . ستداعحالة على الإالإ  -4
 . الخدمة الوطنية  -5

  الميزانيةفيما يتعلق بمشاريع القرارات الخاصة بتنفيذ  :  الفقرة الثانية  
ستثمار وتتحدد نفقات لتزامات المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز والإوتتمثل هذه المشاريع في الإ

عباء المادية الضرورية لتسيير المصالح العامة للدولة والتي تسجل التسيير في المبالغ المالية المخصصة لتغطية الأ
جور ورواتب الموظفي أفي الجدول "ب" من الميزانية وتتضمن  وتأتيا في الميزانية العامة للدولة ا دائمً إعتمادً 

 : بواب هي  أ 04ربعة  ألى  إ  ،لخ وتصنفإ ...  الإصلاحاتومصاريف الصيانة و 
 . يرادات العامةعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإأ -1
 .  تَصيصات السلطة العمومية -2
 . النفقات الخاصة بوسائل المصالح  -3
 . التدخلات العمومية  -4

قتصادية الإ الكبرىساسية الأ المنشآتشغال أفي التجهيزات الجماعية و  وتتحدد نفقات التجهيز
موال وتعزيز المخطط السنوي لى تكوين رؤوس الأإجتماعية والتي تهدف من خلالها الدولة دارية والإوالإ

 : بواب  أ 03  لى ثلاثةإالنهائي وتصنف  
 . ستثمارات الممنوحة من طرف الدولةباب الإ  -1
 . ستثمار الممنوحة من طرف الدولةعانَت الإإباب   -2
 . س المال  أخرى بر باب النفقات الأ  -3

من  07ن هذه النفقات تعكس المخطط التنموي المعتمد من طرف الحكومة وقد نصت المادة إو 
 : نه  أالمعدل والمتمم    414-92المرسوم رقم 

 يتعدىمشاريع العقود عندما لَ أو  الشكلية والكشوف اتوراتوالفلتزام مدعم بسندات الطلب إكل -
 . صفقات العموميةدد من قبل التنظيم المتعلق بالالمبلغ المستوى المح

 . ات الماليةعتمادكل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانية وتفويض وتعديل الإ-
المصاريف والتكاليف الملحقة وكل النفقات التي تصرف عن طريق الوكالَت لتزام يتعلق بتسديد إكل -

 . والمثبتة بفاتورات نهائية
والذي يعتبر  ،لى رقابة المراقب الماليإخضاع مشاريع الصفقات العمومية والملاحق إلى إضافة إهذا 

برام إ لإجراءاتدارة حترام الإإمن  تأكدحيث يقوم بال ،المراقب الحقيقي بعد لجان الصفقات العمومية
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القانون المتعلق بالصفقات العمومية  تطلبهايالقانونية التي  الآجالحترام إالصفقة العمومية ومراقبة مدى 
  . ثبات المرفقة مع الملفومراقبة صحة وثائق الإ

  .المراقب الماليتأشيرة  العقود والقرارات الخاضعة ل:  المطلب الثالث
من  07-06-05نص المواد المراقب المالي حسب  تأشيرةالعقود والقرارات الخاضعة لهم أمن 

 :"1"  نجدالمرسوم التنفيذي المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 

كقرارات  للموظفي المهنية بالحياة المتعلقة تتمثل في جميع القراراتو  العقود الفردية لتسيير الموارد البشرية -1
  .الدرجات في بالترقية مرتبطا كان  ما عداما وتسديد الرواتب التعيي والتثبيت

 .   المالية قفال السنةأعند   تعد  التيسمية  الجداول الإ  -2
 . السنة المالية أثناء أتطر  التيو   المعدلة يةصلالأ الجداولو   السنة بداية في تعد   التيو   وليةية الأصلالجداول الأ  -3
 . اتعتمادعانَت وتفويضات الإمقررات الإ -4
 . ات وحركاتهاعتمادلحاق الإإمقررات  -5
 . لمختلف القطاعات ستثمارلتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز والإالإ  -6
 مباشرة الإدارية الهيئات  تصرفها التي النفقاتو  الملحقة التكاليف، المصاريف بتسديد  المتعلقة القرارات -7
  .نهائية فواتير بموجب الثابتةو 
 يتعدى لم ما LA FACTURE PROFORMA الشكلية الفاتورةأو  الطلب بسند  مدعم لتزامإ كل -8

، غيرهاو   الطلب سند و  كالفاتورات أخرى وثائق فيها  تشترط التيو ،  العمومية الصفقات قانون  في المحدد المبلغ 
  .مالية إعانَت يتضمنأو    عتمادبالإ تفويض منحأو    اتإعتماد تحويل يتضمن وزاري قرار كل كذلكو 

 .العقود الفردية لتسيير الموارد البشرية:  وللأالفرع ا
 ،دارات والمؤسسات العموميةلإالتابعي ل للموظفي المهنية بالحياة المتعلقة وتتمثل في جميع القرارات

 كان  ما عداما وتسديد الرواتب التعيي والتثبيتكقرارات   ،و متربصيأو متعاقدين أسواء كانوا مثبتي 
عوان العموميي هي لأداري للموظفي والإن سلطة التعيي والتسيير اأمع العلم .الدرجات في بالترقية مرتبطا

ذا  إومن صلاحيات الوالي  ،دارات المركزيةلإعوان ومستخدمي امر يتعلق بألأذا كان اإمن صلاحيات الوزير 
مر يتعلق لأذا كان اإو الهيئة العمومية أومن صلاحيات مسؤول المؤسسة  ،مر يتعلق بموظفي الولَيةلأكان ا

 و المؤسسات.أ  عوان ومستخدمي هذه الهيئاتبأ
متحانَت المهنية لإما فيما يتعلق بعمليات تنظيم حركات المستخدمي وتنظيم المسابقات واأ

 . لهذه العمليةجانب فيبقى من صلاحيات السلطات المركزية المؤهلة قانونًَ لأظفي اوتوظيف المو 

 
 .مرجع سابقالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم،  1992نوفمبر سنة   14الموافق ل  1413جمادي الَولى عام  19المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم  1
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ن كل المستندات الخاصة بتسيير الموارد البشرية لَ تكتسب الصبغة القانونية ألى إشارة هنا لإويجب ا
شيرة المراقب أهم المستندات الخاضعة لتأومن ، ذا كانت ممضاة ومؤشر عليها من طرف المراقب الماليإلَ إ

 المالي نجد:
والترقية  de confirmationوالتثبيت  de nominationالمستندات الفردية المتعلقة بالتعيي  -1

de promotion  والتقهقرde rétrogradation نتداب لإواde détachement  والوضع
داع           ستيلإالة ا  وح ،«de mise en position «hors cadre ار         ط لإارج ا                ة خ             في حال

de disponibilité mise en  وحالَت الخدمة الوطنيةde service national 
والتسريح  de révocation والعزل de démissionالة                   ستقلإوا  d’intégrationدماجلإوا

de licenciement  والتقاعد   de retrait.كده .وتكمن رقابة المراقب المالي هنا في ضرورة تأ..الخ
لى القواني المنظمة لهذه إوذلك بالرجوع ة من طرف المسؤول المختص، أالمهي من شرعية المستندات الفردية

 يير الموارد البشريةومخطط تس  خاصة قانون الوظيف العمومي ،العملية
 «Plan de gestion des ressources humaines»  .المرسل من طرف مفتشية الوظيف العمومي 

و عن طريق المسابقات أ ،مر بالتوظيف المباشرلأسواء تعلق ا ،المستندات الخاصة بعمليات التوظيف -2
و أ ،ختباراتلإمتحانَت والإو عن طريق اأ ،ساس الشهادةأو عن طريق المسابقات على أ ،والفحص المهني

كد من توافر المناصب المالية في أن يتأ الي هذه الحالة يجب على المراقب الملخ.وفيإعن طريق الترقية...
حترام جميع القواني إكد من أوكذلك الت لى مخطط تسيير الموارد البشرية،إ الميزانية عن طريق الرجوع

 وكذا النسب المئوية.  والتنظيمات،
ن ينسق مع مصالح الوظيف أذا وجد المراقب المالي عيب في مستند ما فعليه إفي حالة ما و 

 .  " 1"العمومي والمؤسسة المعنية لتسوية الملف  
 .جور والمرتباتلأل  يةصل والجداول الأ  للمستخدمين  سميةلإالجداول ا:  الفرع الثاني

  «LES ÉTATS NOMINATIFS»   للمستخدمين  سميةلإالجداول ا: فيما يخص  ولاا أ
جور لأساسية والضرورية لمراقبة كتلة الأمن الوثائق ا بالنسبة للمراقب المالي سميةلإتشكل الجداول ا

عوان الذين يشغلون لأاأي كل  سمية للمستخدميلإكل القوائم ان تتضمنها إو  في المؤسسة،والمرتبات 
وتعد  ،شيرة المراقب الماليأخضاع توظيفهم لتإوالذين تم  ،مناصب مالية بالمؤسسصات والهيئات العمومية

ساسية لأويوضح فيها المعلومات ا ،قفال السنة الماليةإطرف مسؤولي المؤسسات عند  سمية منلإالقوائم ا
 للموظف خاصة :

 .سم الموظفإلقب و   -
 

 :لكتروني لإالبريد ا، 2007دفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها لسنة  1
http//drive.google.com/file/d/ob1zccea55angtif4rojix21tboe/view :113- 112ص ص. 
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 .رتبة الموظف  -
 .الوظيفة التي يشغلها الموظف  -
   .المراقب الماليشيرة  رقم وتاريخ تأ  ،مرجع  -

 «LES ÉTATS MATRICES»   جور والمرتباتلأصلية للأاالجداول  : فيما يخص  ثانياا 

ومختلف  ،و الراتبأجر لأمحاسبية يبي فيها عناصر ا ةجور والمرتبات هي وثيقلأصلية للأالجداول ا
و أا و متعاقدً أا سواء كان مثبتً  ،و العاملأوكذلك المصلحة التي يعمل بها الموظف  ،التعويضات التابعة له

لى تحديد الموظفي والعمال الذين يشغلون مناصب إضافة إ ،و الموظفأمع تحديد رتبة هذا العامل  ،متربصا
 ،داية السنة الماليةأي المعدة في ب ،وليةلأجور والمرتبات الأصلية للأكما يجب الفصل ما بي الجداول ا،عليا

 . "1" ثناء السنة الميزانية  أأي المعدة    ،جور والمرتبات المكملة المعدلةلأصلية للأوالجداول ا
 اتعتمادعانات وتفويضات الإلإمقررات ا:  الفرع الثالث

Les décicions de subvention/les déligation de crédits 
لى المؤسسات العمومية بهدف إعانَت مساعدات مالية غير قابلة للتعويض تقدمها الدولة لإتعتبر ا

لتزام مرفقة بمقرر إعداد بطاقة بإ وليلأمر بالصرف الآحيث يقوم ا ،نشطتها ذات المنفعة العامةأتطوير 
عانة،ثم يرسل لإة من اسم المؤسسة المستفيدإوالذي يتضمن طبيعة النفقة ومبلغها و  ،عانةلإالحصول على ا

 شير عليه.ألى المراقب المالي المركزي للتإهذا الملف  
عتمادات فيقصد بها ذلك المقرر الذي تنشئه السلطة التي فتحت لإما فيما يخص تفويض اأ

ستخدام جزء محدد من مبلغ هذه حيث يسمح بإ ،عتمادات المالية لفائدة موظف ما تابع لهالإا
ن هذه التفويضات أعتمادات التسيير ورخص البرامج، و إعتمادات على لإوتطبق تفويضات ا ،عتماداتلإا

 . "2"  شيرة المسبقة للمراقب الماليأهي خاضعة للت
 ات وحركاتهاعتمادلحاق الإإمقررات  :  الفرع الرابع

Les decisions de rattachement de crédits/les mouvements de crédits 
عتمادات التكميلية من طرف لإجراء الذي يتم بواسطته قبول الإعتمادات هو ذلك الإلحاق اإ

ثناء الميزانية السنوية.وتقتطع هذه ألى ذلك إذا دعت الضرورة إمر بالصرف المصالح المختصة لوزارة المالية للآ
كما يمكن   ،عباء المشتركةلأجمالية الموجودة في ميزانية الإعتمادات الإبواب اأعتمادات التكميلية من لإا

مرين بالصرف عتمادات التكميلية تحت تصرف الآلإوتوضع هذه ا ،فتحها عن طريق قانون المالية التكميلي
 عتمادات العادية.لإبنفس الشكل والكيفية المعمول بها مع ا

 
 .114-113 ، ص ص :المرجع نفسه،دفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها 1
 .114، ص : سابق ، مرجعدفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها 2
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بي لى تعديل توزيع التزويدات  إعتمادات فهي عبارة عن عمليات تهدف  لإما فيما يتعلق بحركات اأ
 "1".شيرة المراقب الماليأعتمادات خاضعة لتلإوكل هذه ا.ثناء تنفيذ الميزانية السنويةأب الميزانية  بواأمواد و 

 ستثمارلإنفقات التسيير والتجهيز وا:  الفرع الخامس
نفقات التسيير هي تلك المبالغ المخصصة لتغطية النفقات العادية الضرورية لتسيير المصالح 

 خرى.لأبالدولة وجماعاتها المحلية وجميع المؤسسات والهيئات العمومية االعمومية الخاصة  
سواء من طرف الدولة بعنوان ميزانية   ،ستثمارلإستثمار فهي تلك النفقات الموجهة للإما نفقات التجهيز واأ

والبرنَمج البرامج القطاعية المركزية والبرامج القطاعية غير المركزية والمخططات البلدية التنموية )مثل  ،التجهيز
وكل هذه النفقات .ستثمارلإو من طرف الولَية بعنوان برنَمج التجهيز واأ ،التكميلي لدعم التزايد ...الخ(

 . "2"شيرة المراقب الماليأخاضعة لت
 جراءات والنتائج( المالية المسبقة )الإ الرقابةمحتوى  : المبحث الثالث

 الرقابة محتوىلى إ ولالمطلب الأثلاثة مطالب حيث خصصنا  لىإلقد قمنا بتقسيم هذا المبحث 
المسبقة للنفقات  الرقابةجراءات إلى إفقد خصصناه  المطلب الثانيما أ ،المسبقة للنفقات العمومية الملتزم بها

المسبقة للنفقات العمومية الملتزم بها  الرقابة نتائجلى إ المطلب الثالث في حي خصصنا،العمومية الملتزم بها
 .)المصادقة عليها(

 المسبقة   المالية  الرقابةمحتوى  :  ولالمطلب الأ
نه لَ يقوم بمنح أالمالي حيث  المراقب لرقابة الخاضعة العناصرالمالية المسبقة  الرقابةيقصد بمحتوى 

 :"3" والتحقق من توافر الشروط التالية  تأكدلَ بعد الإلتزامات لجميع القرارات والإ  ةالتأشير 
تفويض  أو تكليف فيه كان  إذا فيما التحقق كذاو ، بالصرف للآمر بالنسبة الصفة التحقق من صحة -1

  .ما لشخصالآمر بالصرف   طرف من الإمضاء
  .بها العمل الجاري والتنظيمات للقواني العملية التحقق من مطابقة  -2
  .لتزامالإ لتغطية المناصب المالية  أو    الكافية ات المالية  عتمادالإ التحقق من توفر  -3
 يلتزم أن الآمر بالصرف  على لَبد  بل عتمادالإ وجود يكفي لَ نهأحيث  للنفقة القانوني التخصيص -4

 قرار طريق عن يتم فقرة إلى فقرة من ن النقلأحيث    ،والفقرة والمادة الفصل في بالتدقيق ذلكو   النفقة بوجهة
فصل  إلى فصل من والنقل، المالية وزير من قرار طريق عن مادة يتم  إلى مادة من النقل، الآمر بالصرف من

  .تنفيذي مرسوم طريق عن يتم  
  .  العناصر المبينة في الوثائق المرفقةلتزام مع  الإ مبلغ  مطابقة   -5

 
 .115، ص : ، المرجع نفسهدفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها 1
 .115ص : مرجع سابق، دفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها، 2
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  ،1992نوفمبر سنة   14الموافق ل ، 1413ولى عام جمادي الأ 19المؤرخ في  ،92/414من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  3

 .مرجع سابقالملتزم،
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 لهذا قانونًَ  المؤهلة داريةالسلطة الإ سلمتها التي المسبقة الآراءو   الترخيصاتو   تأشيراتال وجود من تأكد ال  -6
 تلعب التي العمومية الصفقات بنفقات هذا بالخصوص يتعلقو  ،لزاميتهاإ على القانون  نص ما ذاإ الغرض

 .ةالتأشير  رفضأو   ا بمنحبارزً  ادورً  الصفقات لجان  فيها
توافرت هذه  نإف، ذكرها السابق العناصر وجود من تأكد لل يسعى المالي المراقب أن  نجد  فإننابهذا و   

 يقوم ن لم تتوفر هذه الشروطإبالنفقة و  لتزامللإ المثبتة الوثيقةأو  السجل على بالموافقةة التأشير الشروط يمنح 
  .يوما 20  العشرين تتجاوز  لَ مدة وتعليلها فية  التأشير  برفض

 «La qualité de l’ordonnateur»  مر بالصرفالتحقق من صفة الآ:  ولالفرع الأ
أو التعيي القانون للآمر  ،الملتزم بالنفقةالآمر بالصرف في  القانونيةمن توافر الصفة  تأكدأي ال

كل شخص   نهسابقا بأ رأيناهن هذا الشخص كما سبق لنا وإلقد عرف قانون المحاسبة العمومية و ، بالصرف
 . " 1"  أوامر الدفع يه  توجأو    التصفيةأو    الإلتزام بالنفقة  عمليات  لتنفيذ  مؤهل قانونًَ 

نوذج يداع إبمستند التعيي و خير لأبلاغ هذا اإ مر بالصرف لدى المراقب المالي يعنيلآعتماد اإن إ
مرين بالصرف وفي حدود صلاحياتهم وتحت مسؤولياتهم منح تفويض نه يمكن للآأمع العلم  مضاء لديه،لإا

نه حتي هؤلَء أشارة هنا لإكما يجب ا مضاء للموظفي المثبتي الموضوعي تحت سلطتهم المباشرة،لإبا
مضاء ومستند لإلي يتضمن نموذج ايداع ملف لدي المراقب الماإستفادوا من التفويض عليهم إالموظفي الذين 

 .  "2"مضاء  لإتفويض ا
 .لتزامات والعقود مع القوانين والتنظيماتالتحقق من مطابقة الإ:  الفرع الثاني

  La conformité des engagements et des actes avec les lois et règlements 
القانوني لإعتمادات الميزانية فإن مراقبة النفقات الملتزم بها  توظيفالجل ضمان حسن أمن 

تستدعي منع قيام الآمر بالصرف الإلتزام بأية نفقة عمومية لَ تتطابق مع القواني والتنظيمات المعمول بها، 
وهذا  أو التي تكون غير مبررة. لهذا فمن واجب المراقب المالي السهر على ضمان مشروعية الإلتزام بالنفقة،

  دون المساس بمبدأ الملاءمة الذي يبقي من صلاحيات الآمر بالصرف.
  العامة  للنفقةات المالية والتحميل المنتظم  عتمادالتحقق من توفر الإ:  الفرع الثالث

La disponibilité des crédits budgétaires et l’mputation régulière de la 
dépense 

هم المبادئ التي أمن ن أمع العلم  عتمادات المالية المقررة بصفة قانونية،لإي التحقق من توفر اأ
ية نفقة أنه لَ يمكن تنفيذ أمؤسسته هو  ثناء تنفيذ ميزانيةأحترامها إمر بالصرف العمل بها و لآيجب على ا

 
 .المتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سابق  ،21-90من القانون رقم  23المادة  1
 .116مرجع سابق، ص : ،دفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها 2
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ية نفقة عامة لتزام بألإخر لَ يمكن له اآو بتعبير أ عتمادات المالية الكافية المرصدة لها،لإعمومية دون توفر ا
 كد من عنصرين هامي هما:أنه يجب عليه التأن دور المراقب المالي في هذه العملية هو أو   عتماد لها.إلَ 
رخصة                           دود التزويدات الم                                            زامات المقترحة هي منجزة في ح                  لتلإن اأد من                                  كأالت -1

Les dotations limitatives  سنوية الميزانية. أا لمبد حترامً إمر بالصرف خلال السنة وهذا لآبها ل 
 عتمادات الخاصة بالنفقة العامة لم تستنفذ بعد.ن الإأكد من  أالت  -2

  .علانات ومطابقة المبالغ مع الوثائق الثبوتيةلإوا  تأشيراتالمن توافر    تأكدال:  الرابعالفرع  
L’existence des visas ou des avis et la concordance du montant avec les 
documents justificatifs 

شيرة،لهذا فيجب عليه أن السلاح الذي يملكه المراقب المالي في مراقبة النفقات الملتزم بها هو التإ
دارية المكلفة لإة اراء المسبقة من طرف السلطلآو اأشيرات أكد من وجود التأي ملف التأشير على أقبل الت

قتناء إسعار ملاك الدولة الخاص بأأدارة ي المسبق لإأو الر أشيرة لجان الصفقات العمومية.بهذا الغرض مثل تأ
ما فيما أعلانَت ،لإ شيرات واأالعقارات من طرف المؤسسات والهيئات العمومية،هذا فيما يخص توافر الت

فيجب على المراقب المالي مراجعة صحة تقييم النفقة بالنسبة للوثائق  الثبوتيةمطابقة المبالغ مع الوثائق يخص 
للمبالغ المقترحة للإلتزام ،والتي من المفروض مر بالصرف ،حيث يقوم بمراجعة حسابية لآالمقدمة من طرف ا

 . "1"  أن تكون مطابقة لوثائق الإثبات المقدمة من طرف الآمر بالصرف
 المسبقة الرقابة المالية  جراءات  إ:  المطلب الثاني

فيما  الرقابةجراءات إلى إ ولالفرع الأربعة فروع حيث خصصنا ألى إلقد تم تقسيم هذا المطلب 
في حي  ،لتزامفيما يخص بطاقة الإ الرقابةجراءات إلى إفقد خصصناه  الفرع الثانيما أ ،لتزام بالنفقةيخص الإ

لى إ الفرع الرابع  خيرا خصصأو  ،فيما يخص الوثائق الثبوتية الرقابةجراءات إ لىإ الفرع الثالث تم تَصيص
 .المسبقة للنفقات العمومية الملتزم بها  الرقابة  جال تنفيذ آ

  لتزام بالنفقةفيما يخص الإ  المسبقةالرقابة المالية    الرقابة  جراءاتإ:  ولالفرع الأ
 هداف جل تحقيق الأأساسي في النفقة العمومية وذلك من أن مراقبة عقد النفقة هو شرط إ

 : "2" التالية
منع الأطراف المخولة بعقد النفقة القيام بأي إجراء يترتب عنه نشوء دين على الدولة دون موافقة  -1

 .  تأشيرتهالحصول على  و   المراقب المالي
  . المعمول بها  نظمةالأو   مع القواني  و تطابقها  النفقة المقترحة في الميزانية  إعتمادتحقق المراقب المالي من توفر   -2

 
 .123-122 : ص مرجع سابق، ص ،دفتر تعليمات المصاريف الملتزم بها 1
 . 106 :مرجع سابق، ص ،مراقبة تنفيذ النفقات العامة في الجزائر ر،هالدين بطاجمال  2
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قترحت في مشروع الميزانية لم تنفذ إستلامه لمشروع عقد النفقة أن النفقة التي إالمراقب المالي عند  تأكد -3
 .  بمبدأ تَصيص النفقاتا عملًا ا كليً تطابقً   عتمادأن النفقة متطابقة مع الإو   ،بعد 

 . مع القواني  قهاتطابو   صحة النفقة المقترحة عليهو   موجود في الميزانية  عتمادتحقق المراقب المالي من أن الإ-4
  .لتزامفيما يخص بطاقة الإالمسبقة  المالية    الرقابةجراءات  إ  : الفرع الثاني

 ( التالي:01-03)  :لتزام في المخطط رقمبقة فيما يخص بطاقة الإسالم  الرقابةجراءات  إيمكن تلخيص 
 . لتزامعلى ملف الإ  التي يقوم بها المراقب المالي  خطوات الرقابة المسبقة : ( 01-03)  المخطط رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكمممططط
 
 
 
 
 

لى  إمر بالصرف  لتزام والوثائق التبريريةمن طرف الآبطاقات الإ  يم تقد
 المراقب المالي 

 كد من: ألتزام والوثائق التبريرية والتبطاقات الإمراقبة وفحص 
 .مر بالصرف صفة الآ -1
 . عتمادات المالية الضرورية توافر الإ -2
 .نظمة المعمول بهاحترام القواني  والأإضرورة  -3
 . التقييد الصحيح للنفقة -4
 . ثبات الضرورية لتزام مع وثائق الإتطابق مبلغ بطاقة الإ -5
 . شيرة لجان الصفقات العمومية شيرات خاصة تأأتوافر مختلف الت -6

رفض مؤقت يحتمل   النتيجة
 تصحيحه

 يكون الرفض المؤقت في الحالَت التالية: 
المعمول به بشرط لتنظيم التزام مشوب بمخالفة إتراح إق -1
 .  للتصحيح ن يكون قابلأ

 .  المطلوبةثبات الرسمية وثائق الإعدم كفاية نعدام أو إ -2
 . لتزامبالإ همال بيان هام في الوثائق المرفقةإنسيان أو  -3
 

 

 رفض نهائي

 في الحالَت التالية:  النهائييكون الرفض 
لتزام بالنفقة للقواني قتراح الإإعدم مطابقة  -1

 والتنظيمات المعمول بها. 
عدم توافر الإعتمادات أو المناصب المالية الخاصة   -2

 لتزام. بالنفقة موضوع الإ
لملاحظات حترام وتقيد الآمر بالصرف باإعدم  -3

 .المؤقت المدونة في مذكرة الرفض 

مر الآسلوب التغاضي من طرف ألى إاللجوء 
 .بالصرف 

متناع عن و الرفض مع الإأشير أالقبول مع الت
   .شيرأالت

كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائر،    المصدر:
قتصادية وعلوم التسيير، قسم  مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الإ

 . 156،ص  2009علوم التسيير، جامعة الجزائر،  
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  فيما يخص الوثائق الثبوتيةالمسبقة  الرقابة المالية  جراءات  إ  :  الفرع الثالث
ثبات مشروعية مرون بالصرف بإلآيقصد بالوثائق الثبوتية جميع الوثائق التي بواسطتها يقوم ا

 في نفقات التسيير ،فمثلًا عملياتهم المحاسبية ،وتتغير هذه الوثائق حسب طبيعة العملية وحسب نوع النفقة 
الصفقات العمومية مثل )صفقات شيرات لجان نجدها تتكون من مشاريع الصفقات والمشاريع الملحقة ،وتأ

ما فيما يتعلق بنفقات أ لخ( وكذلك سندات الطلب والفواتير الشكلية.إالتموين و عقود النقل...
جور ورواتب أوقائمات تسديد  جور والمرتبات،لأصلية للأثبات من القوائم الإالمستخدمي فتتكون وثائق ا

ما فيما يخص نفقات أ،هذا فيما يخص نفقات التسيير ،لخإالعمال المؤقتي ،وقائمات مصاريف التنقل ...
.أما فيما يخص ثبات من سندات الطلب والفواتير الشكلية والنهائية لإستثمار فتتكون وثائق الإالتجهيز وا

نفقات تسيير الموارد البشرية فوثائق الإثبات تتكون من ملفات التوظيف و محاضر لجان المستخدمي 
 . "1"...إلخ
 المسبقةالرقابة المالية  جال تنفيذ  آ:  الرابعالفرع  

ا من يوم تسلم المراقب المالي لإستمارة بتداءً إأيام 10لتزامات بمدة لقد تم تحديد آجال دراسة الإ
يوم  20لى مدة إتمديد الفترة  ميت فهناتتطلب وقت و  نه في حالة وجود ملفات معقدةأغير  ،الإلتزام بالنفقة

ولكن يثار التساؤل في حالة ما إذا لم يقم .المعللو  الأجل في حالة الرفض المؤقت الصريحيتوقف سريان و ، 6
؟ فكيف يكون الحل، لتزام بالنفقة بعد فوات المدة القانونية المحددةستمارة الإإالمراقب المالي بالتأشير على 

  ؟  وهل يعتبر رفض ضمني أم قبول
أو  فإنه من شأن عدم التحديد، نه قبول لأنه يشترط أن يكون صريح أوهنا لَ يمكن أن نقول 

جل أن يتراجع أذلك من و  إلزام المراقب المالي بالتأشير خلال هذه المدة أن يتعسف هذا الأخير في سلطته
 ختتام الإلتزام بنفقات التسيير إلىإكما يُدد تاريخ  غه.التقليل من مبلأو  عن إقرار النفقةالآمر بالصرف 

ديسمبر من نفس السنة  20 يوم يمدد هذا التاريخ إلى غايةو ،  فيهاديسمبر من السنة التي يتم 10يوم غاية 
 : للنفقات المبينة كما يلي

 . ستثمارالإو   جهيزالت  -1
 . النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة    -2
 . للموظفي  المهنية  القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة  -3
 . جداول أجور المستخدمي المؤقتي    -4

 20 ختتام الإلتزام بالنفقات ككل يومإقد حدد تاريخ  371-09 غير أنه في ظل المرسوم التنفيذي
 بمقرر من الوزير مع إمكانية تمديد الأجل في حالة الضرورة المبررة قانونًَ ،  فيهاديسمبر من السنة التي يتم 

 . المكلف بالميزانية
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لَ تطبق على ، لتزام بالنفقات المحددة أعلاه ختتام الإإوما يلاحظ هو أن الأحكام الخاصة بتحديد تاريخ 
 . "1" مهابالولَيات والبلديات التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية التي تحكالميزانية اللامركزية الخاصة  

  ختتام(لتزامات )الإقفال الإإ:  الفرع الخامس
ختتام السنة الميزانية أي في إا عند لتزام عمومً لإستقبال ملفات اإالمراقب المالي بالتوقف عن  يقوم

ب الأشارة يججال وعليه تقديم ملفاته قبل نهاية السنة و حترام هذه الآإن ،لهذا فعلى المراقب المالي /31/12
لتزامات لإقفال اإن تاريخ إف  بالنسبة لميزانية الدولةلتاريخ يختلف حسب نوع الميزانية ،فمثلًا ان هذا ألى إهنا 

ديسمبر من نفس  20لى إالية،ويمكن تمديده ديسمبر من السنة الم 10بالنسبة لنفقات التسيير هو محدد في 
 مر بالنفقات التالية :لأذا تعلق اإالسنة  

 .ستثمارلإنفقات التجهيز وا  -
 .النفقات المنجزة عن طريق الوكالَت    -
 .دارية للموظفي  لإالنفقات الخاصة بتسيير الحياة ا  -
 جور المستخدمي المؤقتي واليوميي.أنفقات    -

 لتزام هو محدد كما يلي:لإن تاريخ وقف اإما بالنسبة لميزانية الولَية فأ          
 .  ديسمبر من السنة المالية 31بالنسبة لنفقات التسيير يُدد التاريخ في   -
 مارس من السنة المالية. 31فيفري و   20لى غاية  إستثمار يُدد التاريخ  لإبالنسبة لنفقات التجهيز وا  -

الحقيقية  لتزاماتلإن اإفلتزام المؤقت لإا بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية الخاضعة لنظامما أ
الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الصحية فتوضع لدي المراقب 

 . "2"ديسمبر   31أي قبل    المالي قبل نهاية السنة المالية
 

  المسبقة )المصادقة عليها(  الرقابةنتائج  :  الثالثالمطلب  
من المرسوم  9المادة ة المنصوص عليها في           روط القانوني        يقوم المراقب المالي في حالة توفر الش

على بطاقة  تأشيرتهبوضع  بهاالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم  1992نوفمبر 14المؤرخ في 92-414
وسوف نخصص هذا  .ةالتأشير ما في حالة عدم توفر الشروط السابق ذكرها فيقوم برفض منح أ. لتزامالإ

في لى رد فعل المراقب المالي إو  ،ولأكفرع   شيرة المسبقة للمراقب المالي وشروط منحهاأمفهوم التلى إالمطلب 
لتزام في حالة عدم مطابقة الإلى رد فعل المراقب المالي إو  ،كفرع ثاني  لتزام بالنفقة للشروطحالة مطابقة الإ
    كفرع ثالث.  بالنفقة للشروط

  

 
 ، مرجع سابق.414-92من المرسوم التنفيذي رقم 17 ،15المادة  1

2 Manuel de contrôle des dépenses Engagés, op cit ; p 106.  
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  المسبقة للمراقب المالي وشروط منحها ةالتأشير مفهوم  : ولالفرع الأ
   ة  التأشير مفهوم  : ولىالفقرة الأ
وامر الصرف التي تكون محل أساسية للمراقب المالي هي مراقبة النفقات العمومية و ن المهمة الأإ

جبارية  إنها وإالوسيلة القانونية التي يستعملها المراقب المالي في الرقابة والتدخل  ةالتأشير تعتبر و  "1" شيرتهتأ
ية نفقة غير قانونية أيقاف إنها وسيلة تمكن المراقب المالي من التدخل و أو  ،ية نفقة عموميةأقبل صرف 
مضاء لتزام والإبطاقات الإبوضع ختم على ة التأشير وتتم عملية  ،حكام القانونية المنصوص عليهاومخالفة للأ

ن النفقة غير مطابقة للقواني والتنظيمات وقد أن المراقب المالي قد وجد أيعني ة التأشير ن رفض هذه إو 
 . اا كما قد يكون نهائيً يكون هذا الرفض مؤقتً 

لكافة مشاريع جبارية بالنسبة إالمراقب المالي تأشيرة  ستعمارية كانت تعتبرلى الفترة الإإ ذا رجعناإو 
لتزام كل مشاريع الإ  بإخضاعوالذي قام  1908جانفي  28لتزام بالنفقات وذلك ما نص عليه مرسوم الإ

ية نفقة ولَ تتم لهذا لتزام بألَ يمكن الإ ةالتأشير نه بدون هذه أجبارية حيث إالمراقب المالي بصفة  ةتأشير ل
لتزام وسيلة جد هامة يستعملها المراقب المالي للرقابة وذلك بعد معاينته وفحصه لمشاريع الإ ة التأشير فتعتبر 

نه ن هذه الوسيلة هي غير مطلقة بل هي مقيدة لأألى إشارة هنا وتجدر الإ ،المستوفاة للشروط القانونية
ستعمال إا في المؤسس يعتبر تعسفً غير ة التأشير ن رفض منح إمام مجلس المحاسبة وبالتالي فأمعرض للمساءلة 

  .  السلطة

ذن فالدور الرقابي للمراقب المالي يعتبر من الصلاحيات الأساسية في عمله من خلال التأشير على إ
 . "2"  بها  النفقات الملتزم

جراء القانوني الذي يقوم به في نظر المشرع دلَلة على الإ" le visa ةالتأشير ":ويعتبر مصطلح 
 وجعلها تكتسب القوة القانونية القابلة للدفع  تأشيرةعمال للخضاع كل الأإالمراقب المالي والذي يتم بموجبه 

 "3" . 
 . "4"في حالة غياب التأشيرة على الإلتزام بالنفقة لَ يمكن إلَ رفض تسديدها نهألى  إشارة هنا كما يجب الإ

 .تأشيراتالنواع  أ:  الثانية    الفقرة
-50وم رقم    في الجزائر في حي المرس أشيرات        تالنواع ألى إ 414-92لم يشر المرسوم التنفيذي رقم 

 : تأشيراتالالمتعلق بالنظام المالي للجزائر فقد نص على وجود نوعي من    1413
  .  عامةتأشيرة    -

 
1 Louis Trotabas et Jean Michel Cotteret, Droit Budgetaire et Comptabilite Puplique, 2ème  édition, Dalloz, 
Paris, 1978, p175 . 
2 Loic Philip, Finances Pupliques, 3ème èdition, cujas, Paris, 1989, p 285. 

 .58-57 ص: ص، مرجع سابق ،الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(الرقابة السابقة على النفقات ، ميأيزيد محمد  3
4 Jean Claude Martinez , et Piere Dimalta, Drois Budgétaibe, 3ème édision,Lites,1999,Paris, p :849. 
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  . خاصة  تأشيرة  -
   LE VISA GÉNERAL :العامةة   التأشير   -1

مضاء ا قبل تقديمه للإا ماليً المتعلقة بالقرارات والمقررات التنظيمية التي تحمل عبئً  ةالتأشير وهي تلك 
  ، ستقلال بسبب حرص السلطات الفرنسية وحذرها من الحاكم العام بالجزائرا قبل الإوهذا ما كان مطبقً 

ر بسبب  هذا من جهة ومن جهة اخرى بسبب رغبتها في تقليص النفقات المتزايدة في مستعمرتها الجزائ
 . " 1" ستقلالالحرب وهذا ما لم يوجد بعد الإ

  LE VISA SPÉCIAL :الخاصة  ةالتأشير   -2
 : عمال التاليةالمتعلقة بالأ  ةالتأشير وهي تلك  

 . تعديل في نفقات المستخدميأو    زيادة  ةنظمالمتكل القرارات    -
 . موضوع صفقة عموميةشغال والتموين والتي تكون  لتزامات الخاصة بنفقات الأكل الإ  -
 . مساهماتأو   جميع الصفقات والعقود والقرارات الرسمية المتضمنة لتسبيقات  -
 . "2"  جميع الصفقات والعقود والقرارات الرسمية المتضمنة للقروض والتسبيقات على ميزانية الجزائر  -

  القانونية  بالنفقة للشروطلتزام  الإفي حالة مطابقة  رد فعل المراقب المالي  :  الفرع الثاني
جراءات  ا للقواني والإا ومطابقً صحيحً  ،لتزام بالنفقةذا وجد المراقب المالي مشروع الإإفي حالة ما 

لتزام قانوني وصالح لتزام بالنفقة وبالتالي يصبح هذا الإوالموافقة على مشروع الإ لتأشيرالمعمول بها يقوم با
 . اللاحقة بمراحل النفقة العموميةلتترتب عليه العمليات  

  القانونية  للشروطلتزام بالنفقة  في حالة عدم مطابقة الإرد فعل المراقب المالي    :الفرع الثالث
 المعمول للإجراءات مطابقة الغيرو  نظامية الغير لتزاماتالإ على التأشير رفض المالي للمراقب يمكن

في حالة  .اللازمة القانونية التبريرات تقديم و  الرفض تعليل يتعي حيث، نهائيةأو  مؤقتة بصفة إما هذاو ، بها
لتزام بالنفقة هو غير مطابق للقواني والتنظيمات المعمول بها يقوم برفض ن الإأذا وجد المراقب المالي إما 

 تقديم و  الرفض تعليل يتعي عليه حيث، نهائيةأو  مؤقتة بصفة إما لتزامعلى مشاريع الإة التأشير منح 
 . "3"    اللازمة القانونية  التبريرات

ا وبالتالي غلق كل هذا الرفض لَ يعد نهائيً   ، وأن414-92وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم  
فرصة للآمر بالصرف بل يعطي  ،هيئتهأو  لتمرير النفقة وضمان تسيير مؤسستهالآمر بالصرف مام أالطرق 

نميز ما بي نوعي من الرفض وهذا  فإننالذا  ،خطائه المحتمل تصحيحها لكن بشروطألتصحيح وتدارك 
   :"4"  قحسب المرسوم الساب

 
1 R. Thesauros, le Controle Financier en Algérie, op cit, p 194. 

 .59 :ص، مرجع سابق، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(، ميأيزيد محمد  2
3Manuel de Contrôle des Dépenses engagés, op cit, pp  107 - 108. 

 بتصرف. 63الى ص  61من ص  مرجع سابق،، )المراقب المالي نموذجا(الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر  مي،أيزيد محمد  4
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 . خطائهأفرصة لتدارك  للآمر بالصرف  ا يعطي  ا مؤقتً ن يكون رفضً أما إ-
 . ا غير قابل للتصحيحا نهائيً ن يكون رفضً أما إو -
 

  LE REJET PROVISOIRE حالات الرفض المؤقت:  ولىالفقرة الأ
 : ا هي  ن الحالَت التي يكون فيها الرفض مؤقتً إف  من المرسوم السالف الذكر 11حسب نص المادة  

 . للتصحيح  ن يكون قابلأالمعمول به بشرط لتنظيم  التزام مشوب بمخالفة  إقتراح إ -1
 . المطلوبةثبات الرسمية  وثائق الإعدم كفاية  أو   نعدامإ -2
 . لتزامبالإ  همال بيان هام في الوثائق المرفقةإأو   نسيان   -3

للآمر شكلية يمكن و  نها تبقى مجرد مخالفات غير جوهريةأوما يلاحظ عن هذه العناصر هو 
 تداركها وتصحيحها وهنا يعتبرللآمر بالصرف يمكن ن هذه الحالَت إوبالتالي ف ،يحهاتصحبالصرف 

خطاء غير جل عدم الوقوع في الأأا له من نَصحً و  اا بيداغوجيً مرشدً للآمر بالصرف المراقب المالي بالنسبة 
الآمر يجب على المراقب المالي أن يبلغ وفي هذه الحالة  .لى العقوباتإن تؤدي به أالقانونية التي يمكن 

ولَ ، الإدارية الهيئة عدم تعطيل مصالح و  بالنفقةلتزام بأسباب هذا الرفض لكي يقوم بتصحيح الإبالصرف 
  .ا  مكررً للآمر بالصرف يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلغ 

 

 LE REJET DÉFINITIF  حالات الرفض النهائي: الفقرة الثانية
 يوقعه  الذي لتزامالإ مشروعية لضمان  المالي المراقب  يد  في الأساسية الرفض النهائي الوسيلة تبرعي

 . عتبارالإ بعي المؤقت الرفض تحفظاتو  ملاحظات  أخذو   الأخطاء تصحيح ضمان و ،  بالصرف الآمر
 خطاء التي يترتبفي حالة تكرار الأأو  ستدراكالإأو  نه في حالة وجود تجاوزات غير قابلة للتصحيحأحيث 

من  12ليه المادة إشارت أوهذا ما  ،ا مرتي هنا يصبح الرفض نهائي وغير قابل للتصحيحا مؤقتً عنها رفضً 
 : في العناصر التالية 414-92المرسوم التنفيذي رقم  

 . للقواني والتنظيمات المعمول بها  بالنفقة  لتزامقتراح الإإعدم مطابقة   -1
 . لتزامالمناصب المالية الخاصة بالنفقة موضوع الإأو   اتعتمادعدم توافر الإ -2
وهو ما يُول الرفض  .بالملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقتالآمر بالصرف حترام وتقيد إعدم  -3

ن يكون الرفض المؤقت المبلغ أ"لَ يجب : نه إف 03الفقرة الثالثة  13لى رفض نهائي فحسب المادة إالمؤقت 
 .ا"مكررً للآمر بالصرف  من طرف المراقب المالي  

ا ويعطيه توجيهات حول ا مؤقتً لتزام رفضً إمشروع للآمر بالصرف نه عندما يرفض المراقب المالي أوهذا يعني 
  .  للخطأا  لَ فيعتبر متعمدً إو   الخطأهذا الرفض المؤقت فلا يجب عليه تكرار نفس  

جراءات التي يقوم بها المراقب حتي تكون الإو  انهائيً أو  اوفي كلتا الحالتي سواء كان الرفض مؤقتً 
المالي رسمية وقانونية فيجب عليه تحرير مذكرة رفض كتابية تتضمن جميع الملاحظات والتوجيهات والتوصيات 
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عتمد عليها المراقب المالي  إلى المراجع القانونية والمصادر التي إاضافة  ،الخاصة بمشروع النفقة محل الرفض
وعندما تصل هذه المذكرة  ةالتأشير رفض  بأسبابالآمر بالصرف يقنع وذلك حتي  ،جل الرفضأكدليل من 

رتكبها حيث يقوم بتصحيحها إ التيالتجاوزات والهفوات و  خطاءف على الأيقوم بالتعر  الآمر بالصرف لى إ
لى إلَ اللجوء إللآمر بالصرف ذا كانت غير قابلة للتصحيح فهنا لم يبقي إما أن كانت قابلة للتصحيح إ

لتزام بالنفقة لكن يكون ذلك تحت مسؤوليته على مشروع الإ لتأشيرخرى يرغم فيها المراقب المالي باأوسيلة 
  "التجاوز"أو   "التغاضي"وهو ما يسمي ب

 : ليه في الفقرة التاليةإوهذا ما نتعرض  
 LE PASSER OUTRE  التجاوز(أو    حالات التغاضي )صرف النظر: الثالثةالفقرة  

لتزامات المالية مجرد مشاريع ولَ تكتسب القوة القانونية ما لم يتم دارة المنشئة للإعمال الإأتبقي 
مرين جل الحد من تجاوزات الآأجبارية وهذا من إة التأشير ن هذه إو  ،عليها من طرف المراقب المالي التأشير

لتزام التي يراها غير على ملفات الإ التأشيرنه يستطيع رفض أنفاق العمومي حيث بالصرف فيما يخص الإ
في هذا  تأخيري أمكلف بضمان التسيير العادي لمؤسسته و الآمر بالصرف ن إلكنه وبالمقابل ف ،قانونية

خير سلطة التسيير يُاسب عليه لذا فليس من مصلحته تعطيل السير العام للمصلحة العامة وحتي لهذا الأ
لَ يبقي مكتوف الآمر بالصرف فمام هذا الرفض النهائي ألهذا و  ،وصية تحاسبه عن السير العام لمؤسسته

أو  التغاضيأو  بصرف النظر يما يسمخرى لتمرير مشاريعه وهي أن القانون منحه وسيلة إيدي بل الأ
ا على رأي تجاوز رفض التأشيرة بناءً للآمر بالصرف يمكن نه أي أ. Le passer outre"التجاوز  

في و  ستثنائيةإفي حالَت  يهالكن هذه الطريق ة يمكن الرجوع إلو  ."1" مطابق من الوزير المكلف بالمالية
  .ا  دا حدود ضيقة ج
مرة ة التأشير سباب الحقيقية لرفض منح لزم المراقب المالي ذكر وتحديد الأأن المشرع المالي قد أكما 

 374-09المعدلة من المرسوم رقم  13ا وهذا ما نصت عليه المادة نهائيً أو  اواحدة سواء كان الرفض مؤقتً 
وتدوين كافة الملاحظات للآمر بالصرف ا بتعليل مذكرة الرفض المرسلة صبح المراقب المالي ملزمً أحيث 

ومن  ،ه الرفضإعتمادعتمد عليها في إا ذلك بجميع مراجع النصوص القانونية التي المتعلقة بالرفض مدعمً 
 . ا له مستقبلًا ا هامً تعتبر سندً الآمر بالصرف لى  إن مذكرات الرفض المرسلة إخرى فأجهة  

ا بتقرير ملف الرفض النهائي مدعمً  ن يبلغ وزير المالية بنسخة منأكما يجب على المراقب المالي 
عادة النظر إمكانية إوالقرار النهائي يعود لوزير المالية الذي يملك السلطة التقديرية في  ،مفصل عن العملية
الفقرة الثالثة  13وهذا ما نصت عليه المادة . سباب الموجبة له غير مقنعةن الأأ أىذا ر إفي الرفض النهائي 

ن يرسل نسخة أ"يجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي : نه ألف ذكره على امن المرسوم الس 03
عادة إيمكن للوزير المكلف بالميزانية في هذه الحالة ، لى الوزير المكلف بالميزانيةإا بتقرير مفصل من الملف مرفقً 

 
1 Louis Trotabas et Jean Michel Cotteret, Droit Budgetaire et Comptabilite Puplique, Op-cit , p : 175. 
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المبني عليها الرفض غير ن العناصر أالنظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي عندما يعتبر 
 ."مؤسسة

ن يتعامل مع أما هو رد فعل وزير المالية وكيف له والسؤال الذي يجب طرحه في هذه الحالة هو 
آمر بالصرف يحاول و  ةالتأشير رادتين متناقضتين مراقب مالي يتقيد بالقوانين ويصر على عدم منح إ

   ؟للمؤسسةتمرير النفقة بحجة واجب عدم تعطيل المصلحة العامة وضمان التسيير العادي  
ن إذا وجد إهنا يتدخل وزير المالية ويُقق في الموضوع ف: جابة عن هذا السؤال تكون كما يليوالإ  

ن أمفتعلة فيعتبر أو  واقعية وغير منطقيةعتمد عليها المراقب المالي في عملية الرفض غير إسباب التي الأ
ن أ ذا وجد فعلًا إما أجراءات المالية اللاحقة تمام الإإالرفض النهائي غير مؤثر وعديم الجدوى وهذا ما يُتم 

لى رفض مؤقت وليس نهائي فهنا  إنقائص بسيطة ربما تؤدي أو  خطاءأسباب الرفض كانت نتيجة ثبوت أ
تصحيح للآمر بالصرف  يتسنىلى رفض مؤقت مرن حتي إض نهائي قاسي يمكن تنزيل درجة الرفض من رف

 . خطاء والهفوات المحتمل تصحيحهاالأ
صرف النظر أو  التغاضي عنهأو  بتجاوز رفض المراقب الماليالآمر بالصرف وفي هذه الحالة يقوم 

مام القانون ويرسل هذا أا المسؤولية ن يتحمل هو شخصيً أعنه وذلك عن طريق تحريره لمقرر التغاضي بشرط 
علام وزير المالية يقوم المراقب المالي بإوهنا  ةالتأشير لى المراقب المالي لوضع إلتزام النفقة إالمقرر مرفقا بملف 

لتزام النفقة ويقوم وزير المالية بدوره إرر التغاضي وملف بتقرير مفصل يتضمن كل التفاصيل وتدعيمه بمق
من المرسوم رقم  22وهذا ما نصت عليه المادة . لى الهيئات المكلفة بالرقابةإنسخة من هذا الملف  بإرسال

لى إ"يرسل الوزير المكلف بالميزانية نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي : السالف ذكره 92-414
نه لم تحدد بصفة واضحة هذه ألى إشارة هنا مع الإ. المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومية"

 . لى مجلس المحاسبة والبرلمان والعدالةإنها توحي  أالمؤسسات المتخصصة في الرقابة غير  
 في خرى فمثلًا أجراءات المتعامل بها في الجزائر تَتلف عن ما هو معمول به في دول ن هذه الإأو 

المؤسسات المكلفة بالرقابة كل ثلاثي بتقرير مفصل عن المحاسبة  بإبلاغالقانون الفرنسي يقوم المراقب المالي 
 . عن التجاوزات المسجلة  بلاغ حتي الجهات القضائيةإالتي يمسكها ويستطيع  

  لى عملية التغاضيإمخاطر اللجوء   الرابعة:الفقرة  
نها تعارض مع القانون أسلوب التغاضي فيه مخاطرة كبيرة ونستطيع القول ألى إن عملية اللجوء إ

والتي تري  414-92 رقم من المرسوم السابق 19خاصة في حالة الرفض النهائي وهذا ما نصت عليه المادة 
 : "لَ يمكن حصول التغاضي في حالة رفض نهائي جاء بسبب عنصر من العناصر التالية وهي  :  نه  أ

  .بالعملية بالقيام تؤهله التي القانونية بالصفةالآمر بالصرف   تمتع  عدمي  أالآمر بالصرف صفة    -1
 . نعدامهاإأو  ات والمناصب الماليةعتمادعدم توفر الإ -2
 . المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به  الآراءأو   تأشيراتالنعدام  إ -3
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 . لتزامنعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالإإ -4
بتغييرها  أو  ات المالية المرصدة في الميزانيةعتمادلتزام سواء بتجاوز الإلإالتخصيص غير القانوني ل -5

 . "1"وتعديلها

همية بالغة على شرعية النفقة العمومية وبالتالي أن العناصر السابقة تكتسي أنستخلص مما سبق 
تحثه على ضرورة للآمر بالصرف ا وهي رسالة موجهة عليها كان منطقيً  التأشيرن رفض المراقب المالي إف
 لىإخير الأ رغم لجوء هذا خطاء مستقبلًا حترام القواني والتنظيمات المعمول بها وتفادي كل التجاوزات والأإ

كبر من درجة الرفض أوبالتالي تصبح درجة خطورة اللجوء للتغاضي  . بالرفض النهائي. سلاح التغاضي
عطاء شرعية لمشروع إنه يُاول أيعني الآمر بالصرف ن التغاضي الممارس من طرف النهائي في حد ذاته لأ

ن المشرع وضح هذه النقطة  أقانونية النفقة و ا لعدم شرعية و لتزام النفقة الذي قام المراقب المالي برفضه نظرً إ
في المادة  رأيناهان  أنه حدد الحالَت التي لَ يمكن فيه قبول عملية التغاضي وهي الحالَت التي سبق و أحيث 

ن هدف المشرع من أما ماعدا ذلك فيمكن قبول التغاضي و أالمعدل والمتمم  414-92من المرسوم  رقم  19
في النفقة العمومية والتي ترى ضرورة تنفيذها من  صلاحتقان الحتفادي الإ  هوللآمر بالصرف منح التغاضي  

 . جل تحقيق المنفعة العامةأ
  ثناء مزاولته لمهامه الرقابيةأ  الصعوبات التي يواجهها المراقب المالي  الفرع الرابع:

تواجه المراقب المالي في مهمة الرقابة المسبقة على النفقات العمومية الملتزم بها عدة صعوبات 
 :  "2"  يجازها فيما يليإوعقبات يمكن 
  ات المالية المقدمة من طرف المؤسساتعتمادصعوبة مراقبة المدونات الخاصة بالإ الفقرة الأولى:

الميزانية لتغطية نفقات معينة ومحددة بسنة مالية معينة وتقسم هذه ات المالية في عتمادتوجه الإ
بواب وفروع حتي يتم التعرف على ماهي المصلحة المستفيدة من هذه ألى فصول و إات في الميزانية عتمادالإ
لتخصيص الآمر بالصرف حترام إمراقبة مدى  ن دور المراقب المالي هوأات وطبيعة النفقات و عتمادالإ

ات المالية تودع عتمادن كل المدونَت الخاصة بالإإوبصفة عامة ف ،ستدلَلي الموافق لهاالنفقات وفق الرقم الإ
مرين الآ تأخرجل مراقبتها لكن الصعوبة الكبيرة التي تواجه المراقب المالي هو ألدى المراقب المالي من 

نهاية السنة المالية والتي تعرف بفترة الضغط  جالها المحددة وتزامنها معآيداع هذه المدونَت في إبالصرف في 
ضافية التي ترصد في نهاية السنة ات الإعتمادمر بالإفي العمل لدي المراقب المالي خاصة عندما يتعلق الأ

بالنسبة   الشيءعليها ونفس  للتأشيرلتزام المعدة حيث يزداد حجم الملفات ويزداد حجم بطاقات الإ ،المالية
 .لمشاريع القرارات الفردية الخاصة بتسيير الحياة المهنية للموظفي

  
 

 .، مرجع سابق 92-414من المرسوم التنفيذي رقم  22-18المادة   1
 .130-129ص ص:  مرجع سابق، السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(،الرقابة  مي،أيزيد محمد  2
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  صعوبة مراقبة ملفات الصفقات العمومية الفقرة الثانية:
تفاقيات عن طريق برام الإإحيث تقوم بعض المؤسسات بمخالفة القواني والتنظيمات في عملية 

 بأقلعرض  أحسنالطرف الذي يقدم  ختيارإستشارات التي تتم ما بي الممولي والموردين فيما يخص الإ
لى إضافة إهذا . لى عارض واحد دون طرح المجال للمنافسة ما بي العارضيأ إتلج وأحيانًَ قل مدة أتكلفة و 

 . صعوبة تطبيق القواني الخاصة بالصفقات العمومية
  خضاع البلديات لرقابة المراقب الماليإ  تزايد وتكثيف عملية الرقابة نتيجة  الثالثة:الفقرة  

ا خاضعة لرقابة المراقب المالي وذلك بسبب الدور الفعال الذي تلعبه في لم تكن البلديات سابقً 
ن تعطل مسار تحقيق أجراءات المتعددة للرقابة والتي يمكن بعادها عن الإإتحريك عجلة التنمية وحتي يمكن 

العامة  موالستعمال الأإلكن مع بروز حالَت كثيرة للتبذير وسوء  ،نجاز النفقات العامة في وقتها المناسبإو 
لى متابعات قضائية نتيجة نقص الخبرة إدت بهم أثبات وقوع الكثير من رؤساء البلديات في حالَت فساد إو 

 ،طارات الكفؤة العاملة بالبلدياتمور التسيير والمالية والمحاسبة وقلة الإأمتلاكهم لشهادات عليا في إوعدم 
دراج البلديات لرقابة المراقب المالي وذلك عبر القرار إوبغية المحافظة على المال العمومي والمصلحة العامة تم 

وذلك  2011مارس  02والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2010ماي  09الوزاري المشترك المؤرخ في 
  ميزانية البلديات مقر الدوائر سنة وتدمج 2010بالتدرج حيث تدمج ميزانية البلديات مقر الولَية سنة 

مام العدد الكبير للبلديات على المستوى أو .  2013وتدمج باقي بلديات الوطن المتبقية سنة  2012
المالية مما حتم  الرقابةلى حدوث ضغط كبير في العمل لدى إدي أالوطني وتركيز المراقبة لدى المراقب المالي 

 . تَصيص مراقب مالي للبلديات يعمل تحت سلطة المراقب المالي الرئيسي على مستوى الولَية
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  :خاتمة الفصل
على في الرقابة  للمراقب المالي دور كبير وأساسين أستخلاصه من هذا الفصل هو إما يمكن 

من جهة و  خرىجهزة الأوالأ يخفف عبئ الرقابة على المحاسب العمومي من جهة فهو، نفاق العموميلإا
 ،الإرشادات الضرورية التي يلتمسهاو فهو يقدم له جل النصائح  ،للآمر بالصرفيعتبر كمستشار خرى أ

ن حساس في الرقابة لأجد منصب هو أن منصب المراقب المالي  كما  ،النفقاتوالخاصة بعمليات تنفيذ 
بوزارة  والمحاسب العمومي فهو ينتمي إلى المديرية العامة للميزانيةالآمر بالصرف وظيفته مستقلة عن كل من 

 .لتزام بالنفقات ومشروعيتهاا في مراقبة الإومهامه تنحصر أساسً .    المالية
حجم الملفات ن فعالية الرقابة المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي تكمن في ألى إشارة كما يجب الإ

لى إلتزام بالنفقة من مرحلة الإ أً التي يقوم بفحصها ومراقبتها خلال المسار الذي تسلكه النفقة العمومية بد 
و برفضها ولو لم تراقب الملفات الخاصة أشيرة أما بمنح التإوكل هذه الرقابة تكلل  ،مر بالدفع مرحلة الأ

مرين خطاء متنوعة وكبيرة من طرف الآأنحرافات و إحصلت  بتنفيذ النفقة العامة من طرف المراقب المالي لما
  ستخدامه.إبالصرف والنتيجة هي تبذير المال العام وسوء 
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 :مقدمة الفصل
بالإطار المفاهيمي للرقابة المالية في الفصل لى الجانب النظري المتمثل في كل ما يتعلق إبعد تطرقنا 

ليليه الفصل الثالث  ،لى قسم النفقات العامة وضرورة مراقبتها وترشيدهاإثم تطرقنا في الفصل الثاني  ،الَول
 ، نفاق العموميالمالية المسبقة التي يتولَها المراقب المالي في مراقبة وترشيد الإ الرقابةلى دور إوالذي خصصناه 

تمنا بحثنا بالفصل الرابع التطبيقي والذي تناولنا فيه دراسة حالة الرقابة المالية لولَية تلمسان حيث فقد خ
ختيار ودراسة إوذلك عن طريق  ،سقاط الجانب النظري العلمي على الجانب التطبيقيإقمنا بإجراء عملية 

فئة  توى ولَية تلمسان وهمالية على مسشخاص الذين لهم صلة مباشرة بموضوع الرقابة المعينة من الأ
شخاص المكلفي بتنفيذ الميزانية العمومية ولهم ا لكونهم هم الأمرين بالصرف وفئة المحاسبي العموميي نظرً الآ

والتي تتطلب الرقابة والترشيد وتؤدي في  ،ساسية التي تمر بها النفقة العموميةنصيب ودور كبير في المراحل الأ
ومن  ،ستعمال هذا من جهةالإلى حماية المال العمومي من كل مظاهر التبذير والإسراف وسوء إالنهاية 

 دراية بموضوع الرقابة المالية والمحاسبة العمومية.  من ا لما لهمخرى نظرً أجهة  
والمتكون من  ،تبيان الخاص بهذه الدراسةسلمام بالموضوع التطبيقي قمنا بإعداد الإجل الإأومن 

ن الَجابة على أو  ،ساسية تشكل العمود الفقري للدراسةأمجموعة من الفقرات مقسمة على ثلاثة محاور 
تي الفئتي من الموظفي حول مكانة ودور اتجاهات هإراء و آستبيان تساعدنَ كثيرا لمعرفة فقرات هذا الإ

حد لكل  عقل وضو على الأأيقاف إوبالتالي المساهمة في  ،د النفقات العموميةالرقابة المالية المسبقة في ترشي
 مظاهر التبذير والإسراف للمال العمومي.

 لى العناصر التالية:إوسوف نتطرق في هذا الفصل 
 .مهامها ونشاطها تقديم مصلحة الرقابة المالية لولَية تلمسان،  ول:المبحث الأ

 الميدانية.  المنهجي للدراسةر  اط الإ  المبحث الثاني:
 المبحث الثالث: عرض وتحليل نتائج الدراسة.
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 مهامها ونشاطها ول: تقديم مصلحة الرقابة المالية لولاية تلمسان،المبحث الأ
لى تقديم عام لمصلحة إول تطرقنا الأ ففي المطلب ،لى ثلاثة مطالبإلقد قمنا بتقسيم هذا المبحث 

وقد خصصنا ، لى مهام مصلحة الرقابة الماليةإما في المطلب الثاني فتطرقنا أ، المالية لولَية تلمسان  الرقابة
 . على مستوى ولَية تلمسان   نشاط مصالح الرقابة المالية  لىإالمطلب الثالث  

 تقديم مصلحة الرقابة المالية لولاية تلمسان  :لأولا  المطلب
ول سوف نقوم بتقديم مصلحة ففي الفرع الأ لى ثلاثة فروع،إمن خلال هذا المطلب سوف نتطرق 

ما الفرع الثالث أ وفي الفرع الثاني سوف نعطي تعريف لمصلحة الرقابة المالية، الرقابة المالية لولَية تلمسان،
 صلحة الرقابة المالية.لى تقديم الهيكل التنظيمي لمإخير فقد خصصناه والأ

 تقديم المصلحة  ول:الفرع الأ
ماليي  مراقبيالماليون وذلك بمساعدة  المراقبون ، بها الملتزميمارس الرقابة السابقة للنفقات 

يعي مراقب مالي ، فعلى المستوى المركزي، والذين يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالميزانية، مساعدين
ا المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري التابعة أيضً ختصاصه إحيث يشمل ، لكل دائرة وزارية

عتبارهما مؤسستي كما يوجد مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة بإ،  للوزارة المعنية
لتزام بنفقات القبلية للإ لرقابةفهناك مراقب مالي في كل ولَية مكلف با، أما على المستوى المحلي. مستقلتي

ذات كالمديريات والمؤسسات العمومية   والمصالح غير الممركزة للدولة أو الهيئات العمومية الأخرى، ولَيةال
الطابع الإداري )كالمستشفيات والجامعات ...(  هذا بالإضافة إلى البلديات التي تم إخضاعها للرقابة المالية 

بمقتضى قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف  معيتابع لوزارة المالية موظف المراقب المالي هو ن أو . امؤخرً 
اقب ر كذلك بمى  و يسم، تحت وصاية وزارة المالية يخضع لقانون أساسي خاص به و يعملو . بالمالية

 بالصرف.  الآمرون التي قام بها    للنفقات الملتزم بهاالمسبقة    الرقابةالنفقات الملتزم بها و تتمثل مهامه في  

 المالية  الرقابةالتعريف بمصلحة    ع الثاني:الفر 
  الرقابةسندت لها مهمة أدارية ومالية إنها هيئة أالمالية لولَية تلمسان على  الرقابةتعرف مصلحة 

وتتمحور ، الولَية بإقليمدارات والمؤسسات العمومية المتواجدة المسبقة للنفقات العمومية الملتزم بها لجميع الإ
مرين بالصرف شرعية النفقات العمومية وجميع العمليات المالية المنفذة من قبل الآ  ىالمراقبة في مراقبة مد هذه  

وذلك بهدف المحافظة على  وتسييرها، بإدارتهاالعمومية المكلفي  والإداراتطار تنفيذ ميزانية المؤسسات إفي 
ن أو  نفاق العمومي على المستوى المحلي.د الإوبالتالي ترشي والإسرافالمال العمومي من كل مظاهر التبذير 

 والتي تشرف عليها وزارة المالية.،  هذه المصلحة هي تابعة للمديرية الجهوية للميزانية المتواجدة بولَية وهران 
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 05نشاء خمس إجل تدعيم مجال الرقابة على مستوى الجماعات المحلية )البلديات( تم أومن 
بلدية -بلدية مغنية-بلدية شتوان -بلدية تلمسان-مصالح للرقابة المالية ما بي البلديات في البلديات التالية:

 .  "1"2012  داء مهامها الرقابية في سنةأوبالفعل فقد شرعت هذه المصالح في    .بلدية سبدو-ندرومة

 .المالية  الرقابةالهيكل التنظيمي لمصلحة    الفرع الثالث:
المالية  الرقابةالهيكل التنظيمي لمصلحة "2"المالية  الرقابةلقد حدد المرسوم التنفيذي المتعلق بمصالح 

 (:01-04)في الشكل رقم  

 . لولاية تلمسانالهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية    (:01-04)   رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .علاهأا على المرسوم التنفيذي المذكور عتمادا إالباحث  من إعداد المصدر:

 
 

 .2017السنة: تقرير المراقبة المالية لولَية تلمسان، 1
 .والمتعلق بمصالح المراقبة المالية 21/11/2011المؤرخ في  11/381المرسوم التنفيذي رقم  2

 المراقب المالي المساعد 

 مكتب عمليات التجهيز  مكتب الصفقات العمومية  لتزامات مكتب محاسبة الإ 

فرع محاسبة 
 .النفقات الملتزم بها

فرع محاسبة تعداد 
 .المستخدمين

 فرع الصفقات
 . العمومية

،  فرع التوثيق
التحليل ومتابعة 

الصفقات  
 . العمومية

 فرع الرقابة المسبقة 
على النفقات  

 .الملتزم بها

فرع التوثيق  
والإحصائيات  

المتعلقة بعمليات  
 .التجهيز

فرع الإعلام الآلي  . فرع التوثيق
 . والشبكات 

لتزامات فرع محاسبة الإ
 . لنفقات عمليات التجهيز

 المراقب المالي 
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 المطلب الثاني: مهام مصلحة الرقابة المالية لولاية تلمسان
المسبقة لنفقات  بالرقابة التكفل المالية لولَية تلمسان نجد الرقابةساسية لمصلحة من المهام الأ

ساسية للمراقب المالي والمراقب المالي المساعد ،وهذا ما نلمسه من خلال المهام الأ التجهيز و التسيير
 : "1"ليها فيما يليإوالتي سوف نتطرق    خرى.والمكاتب الأ

 مهام المراقب المالي على مستوى الولاية ول:الفرع الأ
 المراقب المالي على مستوى الولَية نجد:هم المهام التي يقوم بها  أمن  

حيث يزودهم بمختلف ، قليم ولَية تلمسان إمرين بالصرف المتواجدين في ا للآا ماليً يعتبر مستشارً -1
ويسهر على ضمان التنفيذ الشرعي للنفقة ، النصائح والإرشادات المالية الخاصة بتنفيذ ميزانية مؤسساتهم

 العمومية.
دارة الوحيد لوزير المالية فيما يتعلق بلجان الصفقات العمومية ولدى مجالس الإيعتبر الممثل  -2

d’administration  les conseilles   ومجالس التوجيهles conseilles d’orientation   الخاصة
 داري.بمختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

 المالية وإدارتها.  الرقابةول عن ضمان التنظيم الحسن لمصلحة  هو المسؤول الأ  -3
المسبقة للنفقات العمومية الملتزم بها  بالرقابة حكام القانونية المتعلقة يع الأيقوم بالسهر على تنفيذ جم -4

والمرسوم التنفيذي رقم ، ، والمتعلق بالمحاسبة العمومية1990اوت  15المؤرخ في  90/21خاصة القانون رقم 
المتعلق بالرقابة المسبقة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414
لى البلديات والمؤسسات العمومية إالذي قام بتوسيع مجال الرقابة   2009نوفمبر  16المؤرخ في   09/374
 خرى.الأ
 بمراقبة تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية.  يتولى القيام بجميع المهام المرتبطة  -5
يقوم بمختلف عمليات الفحص والمراقبة للمستندات والوثائق الخاصة بتنفيذ ميزانيات المؤسسات  -6

حكام والإجراءات القانونية المتعلقة بالمحافظة على المال وضمان التطبيق الحسن لمختلف الأ العمومية
 العمومي.

ويرسلها ، المالية على مستوى الولَية الرقابةيقوم بإعداد مختلف التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بنشاط  -7
 لى وزير المالية للإطلاع عليها.إ

نَء قيامهم آالمالية بالسر المهني  الرقابةعوان ومستخدمي مصلحة ألتزام إيقوم بالسهر على ضرورة  -8
 لمؤسسات العمومية.بفحص ومراقبة ومراجعة ملفات ا

قتراحات والتوجيهات المتعلقة عطاء جميع الإإويساهم في ، عداد الميزانيةإيقوم بالمساهمة في عمليات  -9
 نفاق العمومي.بضرورة عقلنة وترشيد الإ
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 لتزامات الخاصة بالنفقات العمومية الشرعية و المطابقة للقواني.ة لكل الإالتأشير يقوم بمنح    -10
 و نهائية.أيقوم بإمضاء جميع مذكرات الرفض سواء كانت مؤقتة    -11

 على مستوى الولاية  مهام المراقب المالي المساعد الفرع الثاني:
هم المهام التي يقوم بها أماليي مساعدين و من  ياقبر مربعة أيوجد على مستوى ولَية تلمسان 

 بتفويضها له المراقب المالي نجد:صل مهام قام  المراقب المالي المساعد وهي في الأ
 خر.آفي حالة أي مانع    وأينوب عن المراقب المالي في حالة غيابه    -1
 لتزامات الخاصة بنفقات المؤسسات العمومية.للإ الرقابة  يتولى كل عمليات الفحص و  -2
 نشطة الموكلة اليه.يقوم بإعداد التقارير التفصيلية عن جميع الأ  -3
 جتماعات لجان الصفقات العمومية.إالحضور في    -4

 " 1"  خرىمهام المكاتب الأ  الفرع الثالث:
 :لتزاماتمهام مكتب محاسبة الإ.1

لى عدة مكاتب فرعية تتولى عملية دراسة ومراقبة كل نفقات التسيير الخاصة إينقسم هذا المكتب 
هم ألي. ومن بجمع المعطيات والإعلام الآخرى خاصة ألى مكاتب فرعية إضافة إ، بالمؤسسات العمومية

 مهام هذا المكتب نجد:
ومرتباتهم مثل قرارات التعيي والترسيم  ، على كل القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظفي التأشير -1

 لخإ...
 سمية الخاصة بالمؤسسات العمومية.فحص ومتابعة جميع الجداول الإ  -2
 لتزامات الخاصة بنفقات كل المؤسسات العمومية .جميع الإيقوم بمراقبة وفحص    -3
 يتولى جمع كل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بإعداد، وتنفيذ ميزانيات جميع المؤسسات العمومية.  -4
، تأشيراتليقوم بإعداد تقارير سنوية في نهاية كل سنة تتضمن جميع المعطيات والإحصائيات الخاصة با -5

 لى المديرية الجهوية للميزانية بولَية وهران.إويرسل هذا التقرير 
 :مهام مكتب عمليات التجهيز.  2

 هم مهام هذا المكتب نجد:أمن  
 مراقبة جميع النفقات الملتزم بها الخاصة بقسم التجهيز للمؤسسات العمومية. -1
 للمؤسسات العمومية.جمع كل المعطيات والإحصائيات الخاصة بنفقات التجهيز    -2
 لتزامات نفقات التجهيز.القيام بإعداد محاسبة خاصة بإ  -3
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 :مهام مكتب الصفقات العمومية.  3
 هم مهام هذا المكتب نجد:أمن  

القيام بجمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات العمومية  -1
 ومراقبتها.ومتابعتها 

 لتزام الخاصة بالصفقات العمومية.دراسة ومراقبة ملفات الإ  -2
 :"1"المالية لولَية تلمسان فيما يلي  الرقابةساسية لمصلحة  يجاز المهام الأإو بصفة عامة يمكن  

 

 :المسبقة لنفقات التسيير ممثلة في  بالرقابةالتكفل  .1
 .لخ(إوالمنح والعلاوات...)كالرواتب والأجور    نفقات المستخدمي  -ا

،  لتعيي والترسيماخاصة ما يتعلق بالمسار المهني للموظفي ، الموارد البشرية بإدارةمتابعة الملفات الخاصة -ب
 .لخ(إحالة على التقاعد ...الإ
قتناء إنفقات تسيير المصالح ممثلة في النفقات اللازمة لتسيير المصالح العمومية .) مثل نفقات الصيانة و -ج

 .لخ(إلي...علام الآتجهيزات المكتب ولوازم الإ
 المسبقة  فيما يخص نفقات التسيير نجد:  رقابة  هم الهيئات الخاضعة للأ ومن

 .داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ  -
 الجماعات المحلية )الولَيات(.  -
 المصالح الخارجية.  -
 الحسابات الخاصة بالخزينة العمومية.  -
 العمليات خارج الميزانية   -

 

 :قة لنفقات التجهيز ممثلة فيبالمس  بالرقابة  التكفل  .  2
ا للبرنَمج السنوي للتجهيز  القطاعات والقطاعات الفرعية وهذا طبقً    نفقات تجهيز رخص برامج ▪

 المعتمد من طرف الحكومة.
 ت التجهيز العمومي.اقفن ▪
 ت التجهيز المركزي.قافن ▪
 الممركز.نفقات التجهيز غير   ▪
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 نشاط مصالح الرقابة المالية لولاية تلمسان المطلب الثالث:
 لى خمسة فروع وذلك كما يلي:إسوف نتطرق في هذا المطلب 

 .يداع الميزانيات للتأشير عليهاإول: عملية  الفرع الأ  -
 . الفرع الثاني: حجم الملفات المراقبة-
: حوصلة نهائية لنتائج  -  .المالية لولَية تلمسان   الرقابةالفرع الثالث 
 .خرىطراف الأالمالية مع الأ  الرقابةالفرع الرابع: علاقة مصلحة  -
 .الفرع الخامس: الصعوبات التي تواجه عمل المراقب المالي على مستوى ولَية تلمسان -

 

 للتأشير عليهايداع الميزانيات  إعملية   ول:الفرع الأ
ساسية التي تتولَها مصالح الرقابة المالية لولَية تلمسان وبشكل دوري عملية هم المهام الأأمن 

لى ميزانية الولَية إضافة إ ،مختلف ميزانيات المؤسسات والإدارات العمومية والمصالح الخارجية للدولةستقبال إ
وت أشهر  لىإوذلك خلال كل سنة مالية وبالضبط في الفترة الممتدة من شهر مارس  ،للتكفل بها ومراقبتها

بالنسبة  لى شهر ديسمبر من نفس السنةإوت أومن شهر  ،وليةعتمادات الأبالنسبة للإ من نفس السنة
بة خيرة يُدث ضغط كبير في العمل لدى مصالح الرقانه في الفترة الأأضافية وما يلاحظ هو عتمادات الإللإ

وذلك نتيجة  ،مرين بالصرفالمالية نتيجة العدد الهائل من الملفات المراد مراقبتها والمقدمة من طرف الآ
 دون مبرر لها في هذه الفترة القصيرة عتمادات المالية المتبقية وأحيانًَ ستهلاك جميع الإإقدامهم على محاولة إ

في الملفات  الرقابةعوان أكبيرة ولولَ تركيز   خطاء وهفواتأن هذا التسرع يجعلهم يرتكبون و أ ،والضيقة
 .خطيرةعليها لتكون النتائج جد   التأشيرالمقدمة للدراسة وحثهم على تصحيحها وضبطها عن طريق رفض  

لمام والتكفل بكل الملفات المقدمة لديها من طرف مؤسسات وحتى يتسنى لمصالح الرقابة المالية الإ
ستقبال قامت بوضع رزنَمة محددة وحتى لَ تقع في ضغط عليها وتداخل في تواريخ الإ ،وهيئات الولَية

 " 1"فتكون هذه الرزنَمة كما يلي: 2017خذنَ على سبيل المثال ميزانية سنة  أوإذا    ،لإيداع الميزانيات

 .بالنسبة لميزانية الولاية:  ولاا أ
ولية هو عتمادات الأتلمسان والخاصة بالإيداع الميزانية بالنسبة لميزانية ولَية إن تاريخ إ

ونفس الشيء ينطبق على ميزانية  19/09/2017ضافية هو عتمادات الإوبالنسبة للإ 22/02/2017
 مندوبية الحرس البلدي.
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 بالنسبة لميزانيات المصالح الخارجية للدولة:  ثانياا 
يداع ميزانيات المصالح الخارجية للدولة هي محددة وفق الرزنَمة التالية والموجودة في إن تاريخ إ

 هم المصالح فقط.أنه تم التركيز على  أمع ملاحظة  (01  -04)الجدول رقم  
 . 2017لسنة   يداع ميزانيات المصالح الخارجية للدولة إ رزنامة   :( 01-04)  مالجدول رق

 ضافيةعتمادات الإالإ ساسية(ولية)الأعتمادات الأالإ بالصرف( الآمرونالمديريات ) الرمز الرقم
 25/12/2017 15/02/2017 . مديرية البرمجة والمتابعة الميزانية  110.8.13 01
 31/12/2017 07/03/2017 . دارة المحليةمديرية الإ  107.0.13 02
 06/12/2017 24/04/2017 مديرية التكوين والتعليم المهنيي  139.0.13 03
 24/10/2017 17/04/2017 . مديرية الصناعة والمناجم  135.0.13 04
 29/10/2017 13/04/2017 . مديرية الضرائب  110.4.13 05
 06/09/2017 19/04/2017 . محافظة الغابات  112.1.13 06
 31/12/2017 14/05/2017 . مديرية التربية الوطنية 108.0.13 07
 28/12/2017 04/04/2017 . شغال العمومية مديرية الأ  114.0.13 08
 29/11/2017 16/04/2017 . مديرية النقل  116.0.13 09
 27/09/2017 10/04/2017 . مديرية البناء والتعمير  125.1.13 10
 26/10/2017 12/04/2017 . مديرية السكن 125.013.2 11
 16/08/2017 27/03/2017 . العموميةمديرية التجهيزات  125.2.13 12
 08/10/2017 16/04/2017 . مديرية البيئة 141.0.13 13
 26/12/2017 10/05/2017 . مديرية الشباب والرياضة 109.0.13 14
 14/09/2017 26/03/2017 . مديرية الحماية المدنية 107.2.13 15

. 2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةعتماد على تقرير بالإ الباحثعداد إالمصدر: من 

ن العدد الخاص بالمصالح الخارجية للدولة كبير أمن رغم نه بالأمن خلال الجدول السابق نستنتج 
هم المديريات هذا من جهة، وهي أ مديرية فقط 15فقد ركزنَ على حوالي  مديرية، 38جدا حيث يعادل 

وفق الرزنَمة يداع ميزانيات مؤسسات المصالح الخارجية للدولة تكون إن فترة أخرى نلاحظ أومن جهة 
والمتابعة لكل  الرقابة، وذلك حتي يتسني لمصالح المراقبة المالية التحكم في 2017التالية والخاصة بسنة 

 كما يلي:ها وذلك  الملفات المودعة لديها وحتي تتجنب الضغط علي

 :وليةعتمادات الأبالنسبة للإ.1
لثلاثي الثاني ا تيول من السنة المالية وبالضبط في شهر فيفري ومارس وتستمر حتبدأ في الثلاثي الأ 

يداع إ مديرية التكوين والتعليم المهنيي يكون تاريخ فمثلًا  وماي. أفريلمن السنة وبالضبط في شهر 
 .24/04/2017ولية في  عتمادات الأالإ
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 :ضافيةعتمادات الإبالنسبة للإ.  2
لى إوت وسبتمبر ثم تستمر العملية أ، تبدأ في الثلاثي الثالث من السنة وبالضبط في شهر جويلية

 مديرية التكوين نوفمبر وديسمبر. فمثلًا ، كتوبرأغاية الثلاثي الرابع والأخير من السنة وبالضبط في شهر 
 .06/12/2017ضافية في عتمادات الإيداع الإإوالتعليم المهنيي يكون تاريخ  

التحكم  تستطيع تينه يفيد مصالح الرقابة المالية حإن هذا التوزيع هو جد مهم بالنسبة للطرفي فإو 
جم العمل ا لحوهذا نظرً في العدد الهائل من الملفات وحتى لَ تحدث فوضي وتذبذب وتداخل في التواريخ 

يُددوا  حتيمرين بالصرف ويفيد الآ، والضغط الكبير لدى مصالح الرقابة المالية في معالجة الملفات ومراقبتها
 لى مصالح الرقابة المالية.إالتاريخ الذي يتوجهون فيه  

 . EPAداري  المؤسسات العمومية ذات الطابع الإبالنسبة لميزانيات  :  ثاا ثال
محددة وفق رزنَمة  ىخر داري هي الأيداع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإإن تاريخ إ

ضافية والجدول التالي رقم ادات الإ         عتمولية والإادات الأ    عتمموزعة على المؤسسات مفصلة على الإ
 يبي لنا ذلك.  (04-02)

 . 2017داري لسنة يداع ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإإ تاريخ    :( 02-04الجدول رقم )
 ضافيةعتمادات الإالإ ساسية(ولية)الأعتمادات الأالإ بالصرف( الآمرونالمؤسسات ) الرقم
 27/12/2017 23/03/2017 . جامعة تلمسان 1
 11/12/2017 26/07/2017 . المركز الجامعي مغنية  2
 31/12/2017 07/05/2017 . جامعة العلوم والتكنولوجيا  3
 / 22/05/2017 . قتصاديةجامعة العلوم الإ 4
 31/12/2017 16/05/2017 جامعة الطب  5
 31/12/2017 07/05/2017 . جامعة العلوم 6
 31/12/2017 26/04/2017 . جتماعيةنسانية والإجامعة العلوم الإ  7
 31/12/2017 07/05/2017 . داب واللغاتجامعة الآ 8
 31/12/2017 14/05/2017 . جامعة الحقوق والعلوم السياسية  9

 31/12/2017 30/04/2017 .جامعة العلوم والطبيعة والحياة والأرض 10
 29/11/2017 26/03/2017 . المدرسة التحضيرية للعلوم والتقنيات  11
 29/11/2017 24/04/2017 . المدرسة التحضيرية للعلوم التجارية والتسيير  12
 03/12/2017 25/04/2017 . مديرية الخدمات الجامعية منصورة 13
 20/12/2017 09/05/2017 . 1قامة الجامعية منصورة الإ 14
 20/12/2017 25/05/2017 . 2قامة الجامعية منصورة الإ 15
 19/12/2017 09/05/2017 . 3قامة الجامعية منصورة الإ 16
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 20/12/2017 09/05/2017 . 4الجامعية منصورة قامة الإ 17
 19/12/2017 14/05/2017 . الجامعية تيجاني هدام قامة الإ 18
 20/12/2017 08/05/2017 . سرير  900الجامعية قامة الإ 19
 15/08/2017 28/05/2017 . عبد المجيدالجامعية بختي قامة الإ 20
 27/12/2017 28/05/2017 . 5لجامعية منصورة قامة الإ 21
 C.H.U.T . 30/03/2017 20/12/2017ستشفائي الجامعي الإالمركز  22

23 
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني  

 04/12/2017 01/06/2017 . امامة 

24 
التكوين المهني  المعهد الوطني المتخصص في 

 06/12/2017 12/06/2017 . منصورة

25 
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني  

 10/12/2017 13/06/2017 . مغنية 

 31/12/2017 05/04/2017 . مجلس المحاسبة  26
 . 2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةعتماد على تقرير بالإ الباحثعداد إالمصدر: من 

داري ن العدد الَجمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإأستنتاجه من هذا الجدول إما يمكن 
مؤسسة  26قتصرنَ في هذا الجدول على البعض منها والمتمثلة في إا لكن الخاضعة للرقابة المالية هو كبير جدا 

ول من السنة ولية تكون في الثلاثي الأعتمادات الأيداع الميزانية فيما يخص الإإن عملية أ. والملاحظ هو 
فريل، ماي، أي في شهر أوبالضبط في شهر فيفري، مارس من السنة وتستمر حتى للثلاثي الثاني من السنة 

ا للعدد الكبير من ي في شهر جويلية وسبتمبر وهذا نظرً أستمر حتى الثلاثي الثالث من السنة جوان وت
 المؤسسات الخاضعة للرقابة المسبقة.

ي أيداع الميزانيات في الثلاثي الثالث من السنة إعملية  أضافية فتبد عتمادات الإما فيما يخص الإأ
يداع الميزانيات  إوت لكن بمعدل قليل مقارنة مع فترة الثلاثي الرابع حيث يرتفع معدل أفي شهر جويلية، 

خاصة في شهر نوفمبر، ديسمبر لكن الشهر الذي يُدث فيه ضغط كبير هو شهر ديسمبر والسبب كما 
 ة.ختتام السنة الماليإعتمادات المالية قبل ستهلاك الإإجل أمرين بالصرف من  قلنا سابق هو تسارع الآ

 بةاقر المالفرع الثاني: حجم الملفات  
لتزام ستقبال ملفات الإإساسية لمصلحة الرقابة المالية على مستوى ولَية تلمسان هي ن المهمة الأإ

ة عليها وهنا نميز ما بي التأشير مرين بالصرف والقيام بفحصها ومراقبتها وتَتتم بوضع المقدمة من طرف الآ
 ثلاث حالَت:

لتزام مع القواني والتنظيمات المعمول بها تمنح ولى: في حالة وجود تطابق ما بي ملفات الإالحالة الأ
 ة.التأشير 
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و نقص لبعض المستندات وبصفة عامة أغفالَت خطاء والهفوات والإفي حالة وجود بعض الأ الحالة الثانية:
 ا.ا مؤقتً م رفضً لتزافي حالة وجود نقائص يمكن تداركها وإصلاحها هنا يتم رفض ملفات الإ

ن الملفات المقدمة هي غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات والتنظيمات  أفي حالة وجود  الحالة الثالثة:
هي غير قانونية هنا يكون الرفض الآمر بالصرف ن النفقة الملتزم بها المقدمة من طرف أي أالمعمول بها 

جل تمرير ملف النفقة وهو اللجوء ألَ وسيلة واحدة من مرين بالصرف إا.وهنا لم يبقي في يد الآا نهائيً رفضً 
ن أمام الجهات الوصية وهذا ما سبق و أو صرف النظر مع تعهدهم بتحمل المسؤولية أسلوب التغاضي ألى إ

نحرافات وصرف المال العمومي في غير الوجهة وهذا ما يساهم في التقليل من الإ  شرحناه في الجانب النظري.
 المطلوبة.

لى القطاعات إعلى مستوى ولَية تلمسان فيمكن تقسيمها  بةاقر الموبالنسبة لعدد الملفات 
 :"1" التالية
 الميزانية غير الممركزة للولَية. ▪
 ميزانية المصالح الخارجية للدولة. ▪
 داري.ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ ▪
 ميزانية التجهيز.  ▪
 .الخاصة بالخزينةميزانية الحسابات   ▪

 لميزانية غير الممركزة للولايةا  الفقرة الأولى:
 لى قسمي قسم نفقات التسيير وقسم نفقات التجهيز. إيمكن تقسيم الميزانية غير الممركزة للولَية  

يبي لنا عدد الملفات المستلمة من طرف مصالح الرقابة المالية وعدد الملفات  ( التالي03-04الجدول رقم )و 
 ا.ا في حي لم نجد عدد الملفات المرفوضة نهائيً ا مؤقتً المؤشر عليها وعدد الملفات المرفوضة رفضً 

 2017الرقابة المسبقة لفرع التسيير والتجهيز للميزانية غير الممركزة للولاية لسنة    :( 03-04الجدول رقم )
 اعدد الملفات المرفوضة مؤقتا  عدد الملفات المؤشر عليها عدد الملفات المستلمة النفقات الرقم

 98 1280 1378 فرع التسيير 1
 29 90 119 فرع التجهيز 2

 127 1370 1497 المجموع
 .2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةتقرير  عتماد علىبالإ الباحثعداد إمن  المصدر:

 .كثر تفصيلًا أيوضح لنا هذا الجدول    (02-04) :والشكل التالي رقم

 
 سابق. ، مرجع2017لولَية تلمسان لسنةالمالية  الرقابةتقرير  1
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الرقابة المسبقة لفرع التسيير والتجهيز للميزانية غير الممركزة للولاية لسنة   (: 02-04)   الشكل رقم
2017 . 

 
ملف  1378ن عدد الملفات المستلمة بالنسبة للميزانية غير الممركزة للولَية هو أ السابق الشكلمن نستنتج 

وقد تم  ،ملف 1497ملف خاص بقسم التجهيز بمجموع عام يقدر ب  119خاص بفرع التسيير و 
ملف خاص بفرع التسيير  1280منها  % 91.51ملف فقط بنسبة مئوية تقدر ب 1370على  التأشير

ملف بنسبة   127ا تقدر ب ملف خاص بفرع التجهيز، في حي كانت الملفات المرفوضة رفضا مؤقتً  90و
ن عدد أملف لفرع التجهيز، وما يلاحظ هنا هو   29ملف لفرع التسيير و  98منها    %8.48  مئوية قدرها

غفالَت يُتمل إخطاء و أرتكبت إن مصالح الولَية أا معدومة وهذا يدل على ا نهائيً الملفات المرفوضة رفضً 
لتزام مصالح الولَية إوهذا دليل على ، ن النفقات كانت شرعية ولَ تحتمل الرفض النهائيأو ، تصحيحها

خرى فإذا لَحظنا حجم الملفات أهذا من جهة ومن جهة  حترام القواني والتنظيمات المعمول بها.بإ
ولولَها لما ، ا وهذا دليل على الرقابة والمتابعة لمصالح الرقابة الماليةنه كبير جدا إا فا مؤقتً المرفوضة رفضً 

لتزام بالقواني والتنظيمات  الإوهذا تعبير على حرص المصلحة على  خطاء والهفوات.كتشفت هذه الأإ
ومحاربة ،  نفاق العموميلتزام بالقواني وترشيد الإلى الإإالصادرة من طرف وزارة المالية والتي تهدف في مجملها 

وما يلاحظ  ،  عمال غير قانونيةأمرين بالصرف حتى لَ يقعوا في  تبذير المال العام وكلها عمليات في صالح الآ
لى إا. وهذا يدل على عدم وجود نفقات غير شرعية تؤدي المرفوضة نهائيً  نعدام الملفاتإكذلك هو 

 متابعات قانونية والتي تكون نتيجتها تعطيل التسيير العام والمصالح العامة للمواطن.
 ميزانيات المصالح الخارجية للدولةالفقرة الثانية: 

وكل هذه  ،مديرية تمثل المصالح الخارجية للدولة 38يوجد على مستوى ولَية تلمسان حوالي 
 والجدول التالي رقم: ،المديريات خاضعة للرقابة المسبقة للنفقات العمومية والتي تتولَها مصالح الرقابة المالية
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وعدد الملفات المؤشر عليها ة من طرف مصلحة الرقابة المالية يمثل لنا عدد الملفات المستلم (04-04)
 ا.وعدد الملفات المرفوضة مؤقتً 
   2017المسبقة للمصالح الخارجية للدولة لسنة    الرقابة   (:04-04)  الجدول رقم

  المديريات)الآمرون الرمز  الرقم 
 بالصرف(

 عدد الملفات المؤشر عليها عدد الملفات المستلمة 
الملفات المرفوضة عدد 

 مؤقتاا 
 خرى أنفقات  العمال  خرى أنفقات  العمال  خرى أنفقات  العمال 

مديرية البرمجة والمتابعة   110.8.13 1
 . الميزانية

210 92 207 83 3 9 

 0 35 417 987 417 1022 . دارة المحلية مديرية الإ 107.0.13 2
 27 11 241 212 268 223 . مديرية التكوين المهني 139.0.13 3
الصناعة   مديرية 135.0.13 4

 . والمناجم 
106 187 103 181 3 6 

 13 19 284 253 297 272 . ملاك الدولةأ مديرية  110.5.13 5
 17 0 220 0 237 0 .مجلس تلمسان  105.0.13 6
 5 0 115 0 120 0 . داريةالمحكمة الإ 105.0.13 7
 35 30 471 495 506 525 . مديرية الضرائب 110.4.13 8
تصالَت  مديرية الإ  107.4.13 9

 . الوطنية
174 239 163 230 11 9 

مديرية المصالح  112.0.13 10
 . الفلاحية

165 216 152 210 13 6 

 19 2 205 63 224 65 . مديرية السياحة 112.0.13 11
 11 15 259 278 270 293 . مديرية التجارة 131.1.13 12
الدينية  مديرية الشؤون  106.0.13 13

 .والأوقاف
343 199 326 188 17 11 

 11 5 204 140 215 145 . مديرية الموارد المائية 111.0.13 14
 14 10 298 258 312 268 . محافظة الغابات 112.1.13 15
مديرية الصحة  118.0.26 16

 8 13 161 242 169 255 . والسكان 

 15 11 195 165 210 176 . مديرية المجاهدين 122.0.13 17
 20 230 639 9191 659 9421 . مديرية التربية الوطنية 108.0.13 18
شغال مديرية الأ 114.2.13 19

 . العمومية 
285 312 264 301 21 11 

 10 3 264 107 274 110 . مديرية النقل 116.0.13 20
 2 10 27 75 29 85 مندوبية الحرس البلدي  107.5.13 21
 19 32 204 195 223 227 . الثقافةمديرية  133.0.13 22
 8 19 203 322 211 341 . مديرية التعمير والبناء 125.1.13 23
 5 9 207 177 212 186 . مديرية السكن 125.2.13 24
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مديرية التجهيزات  125.2.13 25
 . العمومية 

459 280 450 278 9 2 

مديرية البيئة وتهيئة  141.0.13 26
 . المحيط

107 170 100 158 7 12 

مديرية الشباب  109.0.13 27
 27 10 186 521 213 531 .والرياضة

 18 9 274 110 292 119 مديرية الحماية المدنية  107.2.13 28
مديرية النشاط  137.0.13 29

 . جتماعيالإ
157 163 146 159 11 4 

مديرية البريد   117.0.13 30
علام وتكنولوجيات الإ

 . تصالوالإ
160 145 156 130 4 15 

 11 1 44 123 55 124 . دار المالية 110.4.13 31
 21 23 679 489 700 512 المديرية الجهوية للخزينة  110.3.13 32
 20 8 147 109 167 117 . مديرية التشغيل 136.0.13 33
 12 5 231 131 243 136 . مديرية الطاقة 132.0.13 34
عادة التربية  إمؤسسة  105.2.13 35

 . تلمسان 
0 316 0 297 0 19 

عادة التربية  إمؤسسة  105.2.13 36
 . الرمشي

0 392 0 368 0 24 

المديرية الجهوية   110.2.13 37
 12 0 238 0 250 0 . للجمارك

 17 7 208 147 225 154 . مديرية الصيد 113.0.13 38
 505 616 9204 16857 9709 17473 المجموع 

 . 2017تقرير المراقبة المالية لولاية تلمسان لسنة عتماد على بالإ الباحثعداد إمن  المصدر:

ن عدد مؤسسات وإدارات المصالح الخارجية للدولة التي أالسابق  06نستنتج من الجدول رقم 
مؤسسة وإدارة حيث كان المجموع العام للملفات المقدمة للتأشير  38قدمت ملفاتها للتأشير عليها يقدر ب 

ملف بنسبة مئوية  16857ملف وقد تم قبول حوالي  17473عليها والخاصة بنفقات العمال يقدر ب 
ا وهي نسبة قليلة جدا  %3.52ملف بنسبة مئوية قدرها  616في حي تم رفض حوالي  %96.47قدرها 

 حترام القواني والتنظيمات الخاصة بتنفيذ الميزانية.لتزام هذه المؤسسات بإإوهذا يدل على  
ملف  9709خرى فقد كان مجموع الملفات المقدمة للتأشير عليها هو ما فيما يخص النفقات الأأ

ملف رفضا  505في حي تم رفض حوالي  %94.79ي بنسبة مئوية قدرها  أملف   9204نها  وقد تم قبول م
ن النفقات ا ما مقارنة بنفقات المستخدمي لأوهي نسبة مرتفعة نوعً  %5.20مئوية قدرها  ي بنسبةأا مؤقتً 
 حترام لبعض القواني والإجراءات.إا فيها عدم  خرى دائمً الأ
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ا بي المديريات والمصالح السابقة من حيث عدد الملفات المرفوضة مؤقتً جراء مقارنة ما إوإذا حاولنا 
ثم تليها مديرية الشباب والرياضة  %20خرى فنجد دار المالية تحتل الصدارة بنسبة فيما يخص النفقات الأ

مديرية خيرة من حيث نسبة الرفض المؤقت فنجد حتلت المراتب الأإدارات التي الإما أ % 12.67 بنسبة
لتزام هتي المؤسستي إوهذا يدل على  %0.34ومديرية الحماية المدنية بنسبة. %00دارة المحلية بنسبة الإ

ا. وهذا نعدام الملفات المرفوضة نهائيً إوما يلاحظ كذلك هو  الخاصة بتنفيذ الميزانية. والإجراءاتبالقواني 
 يدل عدم وجود نفقات غير شرعية.

 .داريميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإالفقرة الثالثة: 
وكل هذه  داريإمؤسسة عمومية ذات طابع  65يوجد على مستوى ولَية تلمسان حوالي 

والجدول التالي  ،خاضعة للرقابة المسبقة للنفقات العمومية والتي تتولَها مصالح الرقابة المالية المؤسسات
طرف مصلحة الرقابة المالية وعدد الملفات المؤشر عليها  يمثل لنا عدد الملفات المستلمة من 05-04رقم:

 ا.وعدد الملفات المرفوضة مؤقتً 
 . 2017داري لسنة  المسبقة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإالرقابة :  ( 05-04)  الجدول رقم

 الآمرون بالصرف الرقم 
 ا عدد الملفات المرفوضة مؤقتا  عليهاعدد الملفات المؤشر  عدد الملفات المستلمة 

 خرى أنفقات  العمال  خرى أنفقات  العمال  خرى أنفقات  العمال 
 35 92 274 2012 309 2104 .جامعة تلمسان  1
 17 27 98 419 115 446 . المركز الجامعي مغنية  2
 12 1 135 28 147 29 . جامعة التكنولوجيا  3
 19 2 127 43 146 45 . قتصادية جامعة العلوم الإ 4
 9 1 130 51 139 52 . جامعة الطب 5
 8 1 118 25 126 26 . جامعة العلوم  6
نسانية  جامعة العلوم الإ  7

 8 1 126 25 134 26 . جتماعيةوالإ

 9 1 124 27 133 28 .داب واللغاتجامعة الآ 8
 8 1 154 46 162 47 جامعة الحقوق والعلوم السياسية  9

جامعة علوم الطبيعة والحياة  10
 11 1 115 43 126 44 . والأرض

 15 43 258 325 273 368 . المدرسة العليا للعلوم التطبيقية 11
 17 34 225 337 242 371 . المدرسة العليا للتسيير 12
مديرية الخدمات الجامعية   13

 13 36 99 451 112 487 . منصورة

مديرية الخدمات الجامعية   14
 14 38 90 511 104 549 . تلمسان 

 13 0 105 0 118 0 . 1قامة الجامعية منصورة الإ 15
 9 0 105 0 114 0 . 2قامة الجامعية منصورة الإ 16
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 9 0 110 0 119 0 . 3قامة الجامعية منصورة الإ 17
 8 0 99 0 107 0 . 4قامة الجامعية منصورة الإ 18
 10 0 117 0 127 0 . 5قامة الجامعية منصورة الإ 19
 9 0 90 0 99 0 . قامة الجامعية تيجاني هدام الإ 20
سرير  500قامة الجامعية الإ 21

 8 0 80 0 88 0 . مغنية

 12 0 81 0 93 0 .سرير 700قامة الجامعية الإ 22
 9 0 89 0 98 0 .سرير 900قامة الجامعية الإ 23
قامة الجامعية  الإ 24

19/05/1956. 0 141 0 132 0 9 

 8 0 121 0 129 0 . قامة الجامعية سوفي منورالإ 25
 0 0 77 0 77 0 قامة الجامعية بختي عبد المجيد الإ 26
 5 0 99 0 104 0 .قامة الجامعية بلميمون محمدالإ 27
قامة الجامعية البشير الإ 28

 12 0 95 0 107 0 . براهيمي الإ

قامة الجامعية حسيبة بن  الإ 29
 9 0 111 0 120 0 .بوعلي

 33 47 69 417 102 464 . دار الثقافة 30
 17 45 96 338 113 383 . المكتبة العمومية 31
 29 35 172 178 201 213 . قصر الثقافة 32
 18 42 192 197 210 239 . مركز الترجمة 33
المتحف العمومي الوطني  34

 9 27 142 122 151 149 . سلاميةللمخطوطات الإ

المتحف العمومي الوطني  35
 13 33 150 167 163 200 للأثريات لمدينة تلمسان 

المتحف العام الوطني للفن  36
 . والتاريخ

185 167 160 152 25 15 

ستشفائي الجامعي الإالمركز  37
C.H.U.T . 

1614 296 1568 274 46 22 

المعهد الوطني للتكوين العالي  38
 .للقابلات

338 180 311 165 27 15 

 1 0 78 0 79 0 . المحافظة العقارية  39
 8 25 191 173 199 198 . المتحف الجهوي للمجاهد 40

41 
المعهد الوطني المتخصص في 

 29 35 78 287 107 322 . مامةإالتكوين المهني 

42 
المعهد الوطني المتخصص في 

 19 43 92 379 111 422 . التكوين المهني منصورة

 27 39 54 257 81 296المعهد الوطني المتخصص في  43
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 . التكوين المهني مغنية

44 
المعهد الوطني المتخصص في 

سلاك النوعية للشؤون تكوين الأ
 . الدينية

301 181 268 166 33 15 

45 
المركز الجهوي للتعليم والتكوين  

 2 0 82 0 84 0 . عن بعد

 0 19 96 61 96 80 . ميةالديوان الوطني للأ 46
 14 0 117 0 131 0 . مجلس المحاسبة 47
 16 35 184 202 200 237 . مركز الصيد 48
 17 32 95 196 112 228 . حقل الصيد 49
 14 49 106 239 120 288 .ب الوطنيآالمر  50

51 
ستقبال النساء  المركز الوطني لإ
 0 0 0 0 0 0   .تلمسان –ضحايا العنف 

52 
المركز النفسي البيداغوجي  

 شتوان -ا للأطفال المعاقي حركيً 
4 0 3 0 1 0 

53 
المركز النفسي البيداغوجي  

 . للأطفال المعاقي ذهنيا ندرومة
4 0 3 0 1 0 

54 
المركز النفسي البيداغوجي  

 ا الرمشي للأطفال المعاقي ذهنيً 
63 29 60 29 3 0 

55 
المركز النفسي البيداغوجي  

 ا تلمسان للأطفال المعاقي ذهنيً 
63 32 61 32 2 0 

56 
المركز النفسي البيداغوجي  

 ا السواني للأطفال المعاقي ذهنيً 
86 34 84 34 2 0 

النفسي البيداغوجي  المركز  57
 ا مغنية للأطفال المعاقي ذهنيً 

80 37 79 37 1 0 

58 
المركز النفسي البيداغوجي  

ا سيدي للأطفال المعاقي ذهنيً 
 . الجيلالي

75 37 75 37 0 0 

59 
المركز النفسي البيداغوجي  

 . ا سبدوللأطفال المعاقي ذهنيً 
82 23 81 23 1 0 

60 
المركز المتخصص للحماية 

 . تلمسان 
4 0 3 0 1 0 

61 
المركز المتخصص للحماية 

 . الحناية
111 41 111 40 0 1 

62 
المركز المتخصص للحماية 

 . الغزوات
33 37 32 37 1 0 
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63 
نَدي الطفولة المسعفة مرسي 

 . بن مهيدي
7 0 3 0 4 0 

 0 6 30 130 30 136 . مركز نقص التنفس 64
 0 5 35 118 35 123 . مدرسة الشباب الصم 65

 659 944 6669 10706 7328 11650 المجموع 
 .2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةعتماد على تقرير بالإالباحث عداد إالمصدر: من 

 65ن عدد المؤسسات التي قدمت ملفاتها للتأشير عليها تقدر ب أعلاه أتنتج من الجدول نس
 11650مؤسسة حيث كان المجموع العام للملفات المقدمة للتأشير عليها والخاصة بنفقات العمال هو 

حي كانت الملفات المرفوضة  في % 91.89ملف فقط بنسبة مئوية قدرها  10706ملف وقد تم قبول 
خرى فقد كان عدد ما فيما يخص النفقات الأأ. %8.10ة مئوية قدرها ي بنسبأملف  944ا هي مؤقتً 

ي بنسبة مئوية أملف منها فقط  6669ملف وقد تم قبول  7328الملفات المقدمة للتأشير عليها يساوي 
ن الملفات المرفوضة الخاصة أي أ. %8.99ملف بنسبة مئوية تساوي  659في حي تم رفض % 91قدرها 

غفالَت خطاء والإخرى تكثر فيها الأن النفقات الأكبر من نفقات العمال لأأخرى كانت بالنفقات الأ
 ثبات.ونقص وثائق الإ

ا فيما يخص جراء مقارنة ما بي المؤسسات وترتيبها من حيث الملفات المرفوضة مؤقتً إوإذا حاولنا 
ما أ% 33.33 مغنية بنسبة كبر نسبة كانت للمعهد المتخصص في التكوين المهنيأن اخرى نجد النفقات الأ

قامة الجامعية بختي عبد المجيد بنسبة و منعدمة فهي الإأالمؤسسات التي كانت نسبة الرفض فيها ضعيفة 
 لتزامها بالقواني ونصائح وإرشادات المراقب المالي.وهذا يعود لإ 00%

 عدم وجود نفقات غير شرعية.  على  ا. وهذا يدلنعدام الملفات المرفوضة نهائيً إوما يلاحظ كذلك هو  
 ميزانيات التجهيزالفقرة الرابعة:  

خاضعة للرقابة المسبقة  هاوكل نواع من المخططاتأثلاثة يوجد على مستوى ولَية تلمسان 
لنا عدد الملفات  يوضح (06-04)والجدول التالي رقم: ،للنفقات العمومية والتي تتولَها مصالح الرقابة المالية

 .  وعدد الملفات المؤشر عليها وعدد الملفات المرفوضة مؤقتاً طرف مصلحة الرقابة المالية   المستلمة من
 . 2017المسبقة للمخططات القطاعية والبلدية لسنة  الرقابة  :  ( 06-04)  الجدول رقم

 .عدد الملفات المستلمة .المخططات الرقم
عدد الملفات المؤشر 

 .عليها
عدد الملفات المرفوضة 

 .مؤقتا
 75 588 663 . المخططات القطاعية الممركزة 1
 746 5042 5788 .المخططات القطاعية غير الممركزة 2
 00 29 29 .للتنميةالمخططات البلدية  3

 821 5659 6480 المجموع العام
 . 2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةعتماد على تقرير بالإ الباحثعداد إالمصدر: من 
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ن المجموع العام للملفات المستلمة فيما يخص ميزانية التجهيز أمن خلال الجدول السابق نستنتج 
ي بنسبة مئوية أ 5659ن عدد الملفات المؤشر عليها والتي كانت مطابقة للشرعية هي أملف و  6480هو 

ي بنسبة مئوية قدرها أملف  821في حي كان عدد الملفات المرفوضة مؤقتا تقدر ب  ،%87.33قدرها 
خطاء والمخالفات المرتكبة فيما يخص نفقات ة هي كبيرة وتدل على حجم الأن هذه النسبأو  12.66%
وخاصة في المخططات القطاعية غير الممركزة على عكس المخططات البلدية التي كانت فيها نسبة  ،التجهيز

يزانية. لتزام بالقواني المنظمة لتنفيذ المخطاء والهفوات والإنعدام الأإوذلك يدل على  ،الرفض المؤقت منعدمة
 نعدام الملفات المرفوضة نهائيا. وهذا يدل عدم وجود نفقات غير شرعية. إوما يلاحظ كذلك هو  

 .ميزانية الحسابات الخاصة بالخزينة: الفقرة الخامسة
يمكن تلخيص عدد الملفات المستلمة والمؤشر عليها والمرفوضة مؤقتا بالنسبة للحسابات الخاصة 

 .  (07-04)بالخزينة في الجدول التالي رقم  
 . 2017الرقابة المسبقة للحسابات الخاصة بالخزينة لسنة  :  ( 07-04)  الجدول رقم

 بيـــــــــــــان  .رقم الحساب رقم
عدد الملفات 

 .المستلمة
عدد الملفات 

 .المؤشر عليها
عدد الملفات المرفوضة 

 .مؤقتا
 07 46 53 .شغال العموميةب عتاد الأآمر  301.005 1
2 302.069(2c) 16 77 93 .الصندوق الوطني للتضامن 
 05 36 41 .رهابصندوق علاوات ضحايا الإ 302.075 3
 02 28 30 .المنحلة صندوق تصفية الشركات 302.076 4
5 302.078/01 

 
ضافية صندوق المداخيل الإ

 .للإدارات الجبائية
20 15 05 

 / FRC. 09 09صندوق الخزينة  302.078/03 6
7 302.078/04 

 
ضافية لمديرية صندوق المداخيل الإ

 .ملاك الدولةأ
05 05 / 

ضافية لمديرية صندوق المداخيل الإ 302.078/06 8
 .الميزانيةالبرمجة والمتابعة 

07 07 / 

ضافية لمديرية صندوق المداخيل الإ 302.122 9
 .التجارة

07 07 / 

الصندوق الوطني للبحث العلمي  302.082 10
 .والتنمية التكنولوجية

369 352 17 

ب آعمار مر الصندوق المتخصص لإ 302.114 11
  .بلديات الولَية

20 12 08 

والطرق  للطرقاتالصندوق الوطني  302.100 12
 .السيارة

08 01 07 
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 01 02 03 .صندوق تنمية المناطق الجنوبية 302.089 13
 10 180 190 .صندوق الدعم الحيواني 302.142 14

 78 777 855 المجموع العام
 . 2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةعتماد على تقرير بالإ الباحث عداد إالمصدر:  من 

ملف وقد  855جمالية المقدمة للتأشير عليها هو عدد الملفات الإ ن أعلاه أنستنتج من الجدول  
 مؤقتاً  ملف رفضاً  78وقد تم رفض  % 90.87ملف فقط بنسبة مئوية تقدر ب  777على  التأشيرتم 

ن الهيئة التي تحتل الصدارة من حيث نسبة الرفض المؤقت هي الصندوق إو ، % 09.12بنسبة مئوية قدرها 
ما الهيئات التي كانت فيها نسبة الرفض أ، % 87.5الوطني للطرقات والطرق السيارة بنسبة مئوية قدرها 

ملاك الدولة أضافية لمديرية وصندوق المداخيل الإ، % 00المؤقت منعدمة هي صندوق الخزينة بنسبة مئوية 
نعدام إنه يدل على و إ نهائياً  نعدام الملفات المرفوضة رفضاً إوما يلاحظ هنا هو  . % 00ة مئوية قدرها بنسب

 النفقات غير الشرعية وغير المطابقة للقواني.

 حوصلة نهائية لنتائج المراقبة المالية لولاية تلمسان  الفرع الثالث:
في الجدول التلخيصي التالي الخاضعة للرقابة المالية المسبقة يمكن تلخيص ميزانيات كل الهيئات  

 .(08-04)رقم  
 . 2017ملخص عام لنشاط مصلحة المراقبة المالية لسنة   :( 08-04) الجدول رقم

عدد الملفات  .الميزانيات رقم
 .المستلمة

عدد الملفات 
 .المؤشر عليها

عدد الملفات 
 .مؤقتا المرفوضة

عدد الملفات 
 .المرفوضة نهائيا

 / 112 1345 1457 .الميزانية غير الممركزة للولَية 1
 / S D E. 27182 26061 1121ميزانية  2
 / E P A. 18978 17375 1603ميزانية  3
 01 820 5659 6480 .ميزانية التجهيزات العمومية 4
 / 78 777 855 .الحسابات الخاصة بالخزينة 5

 01 3734 217 51 952 54 .المجموع
 

 . 2017المالية لولاية تلمسان لسنة  الرقابةعتماد على تقرير بالإالباحث  عدادإالمصدر: من 

 .لهذا الجدولكثر تفصيل  أيوضح لنا   (03-04) والشكل التالي رقم:
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 . 2017(: ملخص عام لنشاط مصلحة المراقبة المالية لسنة 03-04الشكل رقم ) 

 
ن مجمل نشاط المراقبة المالية لولَية تلمسان يمس خمسة قطاعات أعلاه أ الشكلنستنتج من 

نه عدد  إملف و  54952لى مصالح المراقبة المالية للتأشير عليها هو إ ن مجموع الملفات المقدمةأ و ،حساسة
ملف بنسبة مئوية  51217على  التأشيروقد تم  ،يتطلب توفير طاقات بشرية للرقابة والفحص كبير جداً 

وهي نسبة   % 06.80بنسبة مئوية قدرها  ملف رفضا مؤقتاً  3737في حي تم رفض ، % 93.20قدرها 
بالصرف  الآمرون خطاء التي يرتكبها كتشاف الأإوتدل على الدور الحقيقي للمراقب المالي في  كبيرة جداً 

فنجد  نهائياً  ما عن عدد الملفات المرفوضة رفضاً أن تؤثر على السير العادي للنفقة العمومية .أوالتي يمكن 
ن هذه إالتجهيزات العمومية و ونجده في ميزانية  %0.0018فقط بنسبة مئوية تقدر ب ( 01)د ملف واح

وتدل على التزام الهيئات والمؤسسات المتواجدة بولَية تلمسان بالقواني والتنظيمات  النسبة هي قليلة جداً 
مرين بالصرف بتوجيهات لتزام الآإكذلك هذا يدل على   ،الخاصة بتنفيذ الميزانية وبقواعد المحاسبة العمومية

كذلك   نفاق العمومي.لتزام بالقواني ومحاولة ترشيد الإد على ضرورة الإونصائح المراقب المالي التي تؤك
ن القطاع الذي نجد فيه نسبة رفض مؤقت مرتفعة هو ميزانية التجهيزات العمومية حيث نجد فيه أنلاحظ 

ما القطاع الذي نجد فيه نسبة رفض مؤقت منخفضة هو ميزانية المصالح أ ،نهائيالرفض الحتى نسبة 
 للدولة.الخارجية  

 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

ر الميزانية غي
الممركزة 

للولاية

ميزانية            
S D E

ميزانية           
E P A

ميزانية 
التجهيزات 

العمومية

الحسابات 
الخاصة 
بالخزينة

1457

27182

18978

6480

8551345

26061

17375

5659

777
112

1121 1603 821
781

2017ملخصعاملنشاطمصلحةالمراقبةالماليةلسنة

عدد الملفات المستلمة

عدد الملفات المؤشر عليها

عدد الملفات المرفوضة مؤقتا

عدد الملفات المرفوضة نهائيا
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 . 2017-2016-2015طور مذكرات الرفض المؤقت خلال السنوات  ت  الفقرة الأولى: 
والذي  (09-04 ):المالية للثلاث سنوات المتتالية في الجدول التالي رقم الرقابةيمكن تلخيص نتائج 

 .يمثل حجم مذكرات الرفض المؤقت
 . 2017-2016-2015جدول مقارنة لمذكرات الرفض المؤقت لسنة   :( 09-04)  مالجدول رق

 

 2017ميزانية  2016ميزانية  2015ميزانية  الميزانيات رقم
 141 22 48 .مركزية  للولَيةالميزانية اللا   1
 1121 478 544 .غير الممركزة للدولةصالح المميزانية  2
ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع  3

 .E.P.Aالَداري 
605 596 1603 

 821 652 556 .ميزانية التجهيز 4
 78 25 45 .الحسابات الخاصة بالخزينة 5

 3764 1773 798 1 .المجموع العام
 

 . 2017عتماد على تقرير المراقبة المالية لولاية تلمسان لسنة  بالإالباحث   عدادإالمصدر: من 
  

ثم  ،ملف 1798كان  2015سنة ن عدد الملفات المرفوضة مؤقتا ً أعلاه أنستنتج من الجدول  
أي ملف  3737إلىرتفاع بنسبة كبيرة ملف ثم عاد للإ 1773لى إحيث وصل  2016نخفض العدد سنة إ

مرين بالصرف في وهذه الزيادة المتسارعة تدل على تمادي الآ ،2017 ملف سنة 1964بزيادة قدرها 
و من هنا ندرك حجم المجهود الذي  ،و غير قصد أسواء كانت عن قصد  ،غفالَت والنقائصخطاء والإالأ

 ،في الوقت المناسب اصلاحهإنحرافات والعمل على تقوم به مصالح الرقابة المالية للوقوف في وجه هذه الإ
ولولَ تدخل مصالح المراقبة المالية في الوقت المناسب لكانت  ،عدم تكرارها مسبقا صحابها علىأوحث 

لى تعطيل إوهذا ما يؤدي  ،لى متابعات قضائيةإمرين بالصرف وتجر العديد من الآ النتيجة وخيمة جداً 
 الجيد لى تعطيل المصلحة العامة للمواطن والتي هي مرهونة بديمومة التسييرإتسيير المؤسسات وبالتالي 

 مرين بالصرف لهيئاتهم ومؤسساتهم.للآ

   2017-2016-2015نتائج المراقبة المالية خلال سنة    تطورالفقرة الثانية:  
خيرة في الجدول رقم يمكن تلخيص حجم نشاط الرقابة المالية وتطورها خلال الثلاث سنوات الأ

 التالي :  (04-10)
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 . 2017-2016-2015تطور نتائج نشاط مصلحة المراقبة المالية لسنة    :( 10-04)  الجدول رقم
عدد الملفات  السنوات

 .المستلمة
 .عدد الملفات المرفوضة مؤقتا .عدد الملفات المؤشر عليها

 النسبة العدد النسبة العدد
 %3.28 1798 %96.71 52904 54702 2015سنة 
 %03 1773 %96.99 57234 59007 2016سنة 
 %6.79 3734 %93.20 51217 54952 2017سنة 

 . 2017عتماد على تقرير المراقبة المالية لولاية تلمسان لسنة بالإالباحث  عدادإالمصدر: من 

  كثر تفصيل لهذا الجدول.أ( يوضح لنا 04-04والشكل التالي رقم:)
 . 2017-2016-2015(: تطور نتائج نشاط مصلحة المراقبة المالية لسنة  04-04)   الشكل رقم

 
جمالية المقدمة للتأشير عليها لمصلحة الرقابة  ن عدد الملفات الإأعلاه أ الشكل نستنتج من خلال

نخفاض ، ثم عاد العدد للإ2016ملف سنة  59007إلى 2015ملف سنة  54702من إنتقل المالية قد 
 ملف. 54952لى حجم  إ 2017سنة  

ملف  57234لى إرتفع إ، ثم 2015ملف سنة  52904ما حجم الملفات المؤشر عليها فقد كان أ
فقد  ما فيما يخص الملفات المرفوضة مؤقتاً أملف.  51217لى إ 2017نخفاض سنة ، ثم عاد للإ2016سنة 

 ،2017لترتفع سنة  2016نخفاض سنة ، ثم عادت للإ2015رتفعت سنة إليها حيث إشرنَ أن أسبق و 
خطاء تحدث بدون قصد، وهناك ن هناك بعض الأخطاء والهفوات ليس لها معيار، لأن حجم الألك لأوذ

ان العديد من الموظفي التابعي إخطاء متعمدة، وحسب تصريُات بعض موظفي الرقابة المالية فبعض الأ
خطاء حتى يستفيدوا من الحصول على الرفض المؤقت، والذي رتكاب بعض الأإمرين بالصرف يتعمدون للآ

يستعملونه كذريعة للضغط على بعض الموردين والمقاولي لدفع بعض المزايا والعطايا والرشاوى، ويقنعونهم 
 نهم هم من سوف يتدخلون لتسوية العملية لدى المراقب المالي.أ
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 خرىطراف الأعلاقة مصلحة المراقبة المالية مع الأ  الفرع الرابع:
والتي تعمل كلها على ترشيد ، خرىطراف الأمع الأالرقابة المالية عدة علاقات عمل تربط مصالح 

 "1"هم هذه العلاقات نجد:أومن   ،والتبذير ستعمالومراقبة المال العمومي من سوء الإ، نفاق العموميالإ
 علاقة المراقب المالي مع الآمرين بالصرف الفقرة الأولى: 

مرين بالصرف هي علاقات عمل مهنية مبنية على ن العلاقة التي تربط المراقب المالي مع الآإ 
جل إحترام أمن  ن القاسم المشترك ما بينهما هو العمل سوياً لأ، خرحترام كل طرف للطرف الآإضرورة 

 بالعمل يمرين بالصرف ملزمغلب الآأن أ، كما في فائدة الدولةوهذا كله ، القواني والنصوص المعمول بها
ن مصالح الرقابة المالية أويوجد عدد قليل منهم ممن يرون ، المراقب الماليعلى نصائح وإرشادات وتوجيهات 

 التأشيري هدف في رفض أن المراقب المالي ليس له وهذا غير صحيح لأ، عليهم وبيروقراطية تمارس ضغطاً 
نه تعسف أ تأ بُ ذا ث أ إوعقوبات لى متابعات إلأنه حتى هو قد يتعرض ، على الملفات دون وجود سبب مقنع 

 ل المصلحة العامة للمؤسسات.و عط  أ،  ةالتأشير في منح  
 علاقة المراقب المالي مع المحاسبين العموميين الفقرة الثانية: 

المحاسبي العموميي على مستوى الولَية هي علاقة في ن العلاقة التي تربط المراقب المالي مع إ 
ومن  ،من جهةهذا ، تحت مضلة وزارة المالية نهما يعملان سوياً أبالرغم من  ،مجملها ينقصها التنسيق التام

 ،لعموميانفاق والعمل على ترشيد الإ، مرين بالصرفجل مراقبة الآأمن  خرى فإنهما يعملان سوياً أجهة 
ن الرقابة الحقيقية  والناجعة ن كل طرف منهما يري بألأجدا ً  اً كبير أً  وهذا يعتبر خط ل العام.ومنع تبذير الما

كذلك يلاحظ عدم التعاون مابي الطرفي ،  خر هو ثانوين دور الطرف الآأو  ،هي الرقابة التي يقوم بها هو
روف الحالية التي ظخاصة في ال ،نحراف والإعلان عنهاكبر حالَت التبذير والإأكتشاف إفي العمل على 

والتي تتطلب تكاثف مصالح الرقابة المالية لترشيد النفقات العمومية كل حسب ، تتميز بشح الموارد المالية
وأساس متي لرقابة ، قاعدةالي هي ن طبيعة المراقبة التي يقوم بها المراقب الملأ ،تَصصه وحسب قدراته

وكلما كانت رقابة المراقب المالي نَجعة   ،خرى من الرقابة البعديةالأ نواعوحتى باقي الأ، المحاسب العمومي
 مور على المحاسب العمومي.الأ  سأهُلأت  كلما

 علاقة المراقب المالي مع مفتش الوظيف العمومي الفقرة الثالثة: 
علاقة عمل ن طبيعة العلاقة التي تربط المراقب المالي مع مفتشية الوظيف العمومي في مجملها هي إ 

خاصة فيما حترام القواني، إرين بالصرف على ملزام الآإن كلاهما يعملان على لأ، وتعاون وتشاور وتنسيق
 ،ستقالةوالترقية والإحالة على التقاعد والإالبشرية ومتابعة عمليات التوظيف يتعلق بمخطط تسيير الموارد 

 لرقابة المراقب المالي.  متينة ن رقابة مفتشية الوظيف العمومي تعتبر كأرضيةإو 
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 لعموميةاعلاقة المراقب المالي مع لجان الصفقات  الفقرة الرابعة: 
  ،منتظمةن علاقة مصالح الرقابة المالية مع لجان الصفقات العمومية هي علاقات عمل متينة إ 

غلبية الملفات المقدمة من طرف مصالح لجان الصفقات أن أكما ،  فعالًَ  ويمارس المراقب المالي فيها دوراً 
 ي تحفظ. ألى الرقابة المالية هي صحيحة وخالية من العيوب ومن  إالعمومية  

مع مجالس التوجيه للإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع  علاقة المراقب المالي الفقرة الخامسة:
 الإداري

ي يُضره ويتلقى دعوى رسمية ن المجلس الذ إفي هذه المجالس ف فعالًَ  اً مادام المراقب المالي يعتبر عضو 
 حترام القواني.إيكون له دور في تقديم المساعدة والدعم والتوجيه على ضرورة 

 الصعوبات التي تواجه عمل المراقب المالي على مستوى ولاية تلمسان  الفرع الخامس:
 "1"المراقب المالي على المستوى الميداني نجد:هم الصعوبات التي تواجه عمل  أمن  

 صعوبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الفقرة الأولى:
هم الصعوبات التي يواجهها المراقب المالي في مهامه على مستوى الولَية صعوبة تطبيق  أمن 

الدولة  حرصو  النفطخاصة في ظل تدني مداخيل ، لتزام بالنفقات العموميةالنصوص القانونية الخاصة بالإ
العديد من النصوص القانونية والتعليمات التي  بإرسالحيث قامت الدولة ، نفاق العموميعلى ترشيد الإ

لتزام بتطبيق القواني والتعليمات الخاصة بترشيد بالصرف على ضرورة الإ مرينوالآتحث المراقب المالي 
والتركيز على ما هو ، لزامية وغير الضروريةومحاربة التبذير والتقليل من النفقات العمومية غير الإ لنفقاتا
 يجاز مختلف الصعوبات فيما يلي:إويمكن   .وتجنب نفقات مظاهر البذخ،  ساسي فقطأ

 ميزانية التسيير  فيما يخص  :أولاا 
ورئاسة  والمراسلات الواردة من وزارة المالية ،نفاق العموميصعوبة تطبيق التعليمات الخاصة بترشيد الإ -

 بواب.ستهلاك في العديد من الأالحكومة الخاصة بتسقيف الإ
 21/10/2015في  المؤرخة15و.م//1532التعليمة رقم: عدم وضوح طرق تطبيق هذه التعليمات مثلاً  -

والتعليمة رقم  ،2016قتصاد في نفقات تسيير المصالح لسنة الإ بإجراءوالمتعلقة ، الصادرة عن وزارة المالية
الصادرة عن المديرية العامة للميزانية والمتعلقة بتسقيف  21/12/2016المؤرخة في  16م.ع.م//2308

 .2016النفقات لسنة  
 يخص متابعة العمليات الخاصة بالمستخدمين  يماف  :ثانياا 

 01صعوبة تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم وحظ لُ  :تعزيز التوازنات المالية بإجراءاتفيما يتعلق أ.
زنَت المالية لى تعزيز التواإ المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية 23/11/2015المؤرخة في 
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وهل المقصود  ،و النقلأالمنصب المالي بعد عملية الترقية  بإلغاءخاصة النقطة الخاصة ، للبلادالداخلية 
 ستغلالها لعمليات التوظيف والترقية.إم تجميد  أ  حذفها نهائياً   هو لي للمناصب الماليةالآ  بالإلغاء

الصادرة عن  2013المؤرخة في فيفري  02لقد وردت التعليمة رقم  :فيما يخص حذف المناصب المالية. ب
 عملية الترقية. تأشيريلة للزوال في قطاع التربية قبل  المديرية العامة للوظيف العمومي المتعلقة بالرتب الآ

 02/11/2016المؤرخ في  286-16التنفيذي رقم  لقد جاء المرسوم: دماجفيما يخص عمليات الإ. ج
ساسي الخاص بالموظفي المنتمي المتضمن القانون الأ 04-08المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

ية تعليمات تَص الشروع في أوحظ عدم ورود  حيث لُ ،  العمومية  والإداراتالمشتركة في المؤسسات    للأسلاك
 عملية الَدماج.

الخاصة بتحيي نماذج  2009/م.ع.و.ع/17لقد وردت التعليمة رقم : فيما يخص الرقابة اللاحقة. د
وحظ غياب حيث لُ  ،لعموميةادارات والمؤسسات القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الإ

دماج بعد الإ وإعادة، وتحرير المنصب المالي لمهامانهاء إقرار/مقرر  مثل نموذج ،نماذج محددة لبعض المقررات
 العطلة المرضية...

ساتذة التعليم العالي أنتقاء الخاصة بتوظيف عدم تحديد معايير الإ: ساتذة المتعاقدين ا يخص الأفيم . ه
 03/11/1996المؤرخ في  370-96بالمرسوم التنفيذي رقم  حالتهم على التقاعد عملاً إبصفة متعاقد بعد 

، تنظم في نهاية السنة الماليةمتحانَت المهنية التي وكذلك صعوبة تنظيم المسابقات والإ الذي يجب مراجعته.
 يداع ملفات الترقية في الدرجات والرتب للمستخدمي وتزامنها مع نهاية السنة المالية.إلى صعوبات  إضافة  إ

 تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية  صعوبة الفقرة الثانية:
 الصعوبات فيما يلي:  هذهوتتمثل  

 على برامج التنمية على مستوى الولَية.  التأخر في تقديم قرارات الفسخ يؤثر سلباً   -1
عارض مما  لفضأختيار لإ قل سعر ليس معيارا جيداً أساس تقديم أنتقاء المتعهدين على إن معايير إ -2

 صدار قواني تحد من هذه الظاهرة.إلذا يجب    ،جعل البعض يُتكر السوق
شكالية عند تقديم الملاحق بالزيادة إمما يشكل  ،المواد الغذائية ستقرار لأسعار المواد خاصةإعدم وجود  -3

 الجامعية.على صعيد عدم توفر الكميات المطلوبة خاصة في مؤسسات الصحة والخدمات  
طار الرقابة مع المتعهدين عند مشاركتهم في المناقصات بأسعار مرتفعة مقارنة إوجود صعوبة التعامل في  -4

 بتلك الموجودة في السوق لتفادي تضخيم العروض.
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 .الصعوبات الخاصة بأخطاء تسيير المستخدمين والميزانيات  الفقرة الثالثة:
 .الولَية مع مدونَت الميزانية الخاصة بالمصالح غير الممركزةتشابه مدونَت ميزانية  -1
مما  ،ارد البشرية بمصالح الرقابة المالية الذي يكون في نهاية السنة الماليةو تبليغ مخططات تسيير الم تأخر-2

 العمليات التي تتطلب المصادقة على هذه المخططات مما يشكل ضغط على المصلحة.  تأخرلى  إيؤدي  
ووجود تضارب في التعليمات الصادرة عن المديرية  ،وجود حالَت التجاوز القانوني في المناصب المالية-3

تَصيص عتبار عند تاريخ الفتح بعي الإ تأخذولوية للتوظيف ولَ العامة للوظيف العمومي التي تمنح الأ
 ستكمال عمليات التوظيف.إدماجها قبل  إ بإعادةالمناصب للرتب المعنية  

 عدم وجود خانَت في مخططات تسيير الموارد البشرية مخصصة للمناصب المالية المتكفل بها.-4
 الميدانية طار المنهجي للدراسةالإ  المبحث الثاني:

وعينة مجتمع  ،ول منهجحيث تناولنا في المطلب الأ ،لى ثلاثة مطالبإلقد تم تقسيم هذا المبحث 
ختبارات حول أداة الدراسة من حيث إوفي المطلب الثاني  حصائية المستخدمة،ساليب الإوالأ ،الدراسة

لتحليل خصصنا المطلب الثالث  حي ، فيالتوزيع  الثبات، وإعتدالية الداخلي، وإختبارتساق ختبار الإإ
المشغول  والتخصص، والمنصبالعلمي  المهنية، والمؤهلخصائص عينة الدراسة من حيث الجنس والخبرة 

 .وطبيعة المؤسسة
 والأساليب الإحصائية المستخدمة  وعينة الدراسة  ، مجتمعالأول: منهجالمطلب  

 داة الدراسة، ألى منهج و إول لى ثلاثة فروع حيث خصصنا الفرع الأإلقد قسمنا هذا المطلب 
المستخدمة، حصائية ساليب الإالأ لىإالفرع الثالث فخصصناه  ، أماالدراسةوالفرع الثاني لمجتمع وعينة 

 كما يلي:   وذلك
 الدراسةوأداة  منهج   ول:الفرع الأ

 أولاا: منهج الدراسة
ستخلاص خرى على المنهج التحليلي الذي يقوم بإعتمدنَ في دراستنا كباقي الدراسات الأإلقد 

ثم تحليلها ، فراد العينةأستبيانَت على النتائج من البيانَت والمعلومات التي تم جمعها عن طريق توزيع الإ
عتمدنَ على إهداف البحث أجل تحليل بيانَت هذه الدراسة وتحقيق أومن . زمةستنتاجات اللا  والخروج بالإ

وهذا حتى نتمكن من معالجة البيانَت التي تم  SPSS.V.23الَجتماعية حصائية للعلوم برنَمج الحزمة الإ
 .الحصول عليها عن طريق الدراسة الميدانية للعينة المستجوبة

 داة الدراسةأ  :ثانياا 
دوات التالية والتي عتماد على الألى الهدف من الدراسة بشكل دقيق قمنا بالإإجل الوصول أمن 

  الضرورية في التحليل.مكنتنا من الحصول على البيانَت والمعلومات  
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 :فيما يخص المصادر الثانوية-1
عتمدنَ عليها في الحصول على المعلومات نجد مختلف المراجع من إهم المصادر الثانوية التي أمن 

في فهم طرق   والتي ساعدتنا كثيراً   ،مصادر وكتب ورسائل دكتوراه ومقالَت علمية لها علاقة بموضوع الدراسة
 ليها.إ  ستبيانَت وكيفية تحليل النتائج المتوصلعداد الإإ

 :ساسية()الأ  وليةفيما يخص المصادر الأ-2
ستبيان  ولية للإعتمدنَ عليها في هذه الدراسة هو جمع البيانَت الأإساسية التي هم المصادر الأأمن 
مقياس ليكرت الخماسي والمعد عتماد على كما قمنا في دراستنا بالإ  ساسية في الدراسة،داة الأوالتي تعتبر الأ
 وفق ما يلي:

 .تماماً غير موافق   ▪
 غير موافق. ▪
 محايد. ▪
 موافق. ▪
 .موافق تماماً  ▪

حصائي ستخدام البرنَمج الإهمية نسبية.كما قمنا بإأجابة محصل عليها تعطينا إن كل أحيث 
.SPSS.V.23 

 الدراسة     ثالثاا: مكونات أداة
ستبيان الذي التطبيقي لهذه الدراسة قمنا بجمع البيانَت من خلال الإجل معالجة الجانب أمن 

ستاذ المشرف عليه ، وبعد موافقة الأسؤالًَ  30يتكون من ثلاثي  نموذج وهو ساسية للبحث،داة الأيعتبر الأ
لى شكله إبملاحظاتهم قمنا بتصحيحه وإخراجه  ساتذة لقراءته وتحكيمه وعملاً تم عرضه على مجموعة من الأ
 النهائي الموجود في الملاحق.

 ساسيي هما:ألى قسمي إستبيان  لقد قمنا بتقسيم الإ
تضمن البيانَت العامة الشخصية للموظفي والتي تتكون من الجنس،عدد سنوات الخبرة    يول:القسم الأ

 المنصب ومكان العمل.  ،التخصص  ،لعلمياالمهنية،المؤهل  
 03مقسمة على ثلاثة    سؤالًَ   30ستبيان والمتكونة من حوالي ثلاثي  سئلة محاور الإأويتضمن    القسم الثاني:

 محاور رئيسية هي:
 خرى من الرقابة.نواع الأيخص مكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن الأ ول :المحور الأ-1
 نفاق العام .ترشيد الإ  فيالرقابة المالية المسبقة    دوريخص   المحور الثاني :-2
 .الآمرين بالصرفالنفقة العامة من طرف  خلال تنفيذ    المراقب المالي دوريخص  المحور الثالث:  -3
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 كما يلي:  يوضح لنا ذلك  (11-04)  :والجدول التالي رقم
 . ستبيان(: محاور الإ11-04الجدول رقم )

 سئلة المحورأعدد  سم المحورإ رقم المحور
 سئلةأ 10عشرة  خرى من الرقابة.نواع الأمكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن الأ 01
 سئلةأ 10عشرة  نفاق العام .ترشيد الإ فيالرقابة المالية المسبقة  دور 02
 سئلةأ 10عشرة  النفقة العامة من طرف الآمرين بالصرفخلال تنفيذ  دورالمراقب المالي 03

 ستبيان . ى نتائج الإعتماد علبالإالباحث  عدادإمن  المصدر :

إجابة غير موافق تماماً إلى إجابة موافق تماماً ولقد تم إستخدام مقياس ليكرت الخماسي الذي يتدرج من 
،  (12-04):ضمن المحاور الثلاثة السابقة الذكر، حيث يمكن تحديد أوزان هذا المقياس وفقاً للجدول رقم

 كما يلي:
 : مقياس ليكرت الخماسي. (12-04) الجدول رقم

 موافق تماماا  موافق محايد غير موافق غير موافق تماماا  المقياس

 5 4 3 2 1 الأوزان
 المصدر: من إعداد الباحث. 

  مجتمع وعينة الدراسة  الفرع الثاني:
وذلك عن طريق ، و العينة المدروسة من العناصر الرئيسية التي يجب تحديدهاأيعتبر مجتمع الدراسة 

و غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا أوالذي هو عبارة عن مجموعة منتهية ، حصر المجتمع المدروس
خرى التي يجرى عليها و مجموعة من الخصائص المشتركة تميزها عن غيرها من العناصر الأأتجمعها خاصية 

و أويختلف عددهم ، ذن فمجتمع الدراسة يتكون من جميع المفردات التي تشكل مشكلة الدراسةإالبحث.
ما بالنسبة لدراستنا فمجتمع الدراسة يتكون من ثلاث أحجمهم حسب الهدف المتوخى ودرجة الدقة.

 :هيفئات  
س أر  ىو منتخبي علأسواء كانوا معيني ، مرين بالصرف المحددين في قانون المحاسبة العموميةفئة الآ-1

 قليم ولَية تلمسان.إو الجماعات المحلية المتواجدة في  أ، داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ
فئة المحاسبي العموميي المحددين في قانون المحاسبة العمومية المعيني من طرف وزارة المالية لتنفيذ -2

العمليات المالية الخاصة بميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات المحلية المتواجدة في 
 يم ولَية تلمسان.قلإ

 الإدارية حتكاك بالمراقب المالي ويتكونون من مختلف الرتبإخرى من الموظفي الذين لهم أفئات -3
 والعاملي في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
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لى معرفة إجل الوصول أستبيان هو من ن الهدف من تحديد بيانَت الدراسة وتحليل بيانَت الإإ
وبالتالي  ،لعموميانفاق المراقب المالي على مستوى الولَية في مراقبة وترشيد الإ يؤديهلذي الدور الحقيقي ا

مرين بالصرف في رتكب من طرف الآن تُ أنحرافات التي يمكن والإ التبذير والإسرافمحاربة كل مظاهر 
 مؤسساتهم العمومية.

 :معايير هيثلاثة  على    عتماداً إفراد عينة الدراسة  أقد تم تحديد ل
لرقابة المراقب المالي ولهم علاقة مباشرة ومستمرة  الخاضعيفراد ختيار الأإويتمثل في  :ولالمعيار الأ-1

لى تحديد إالية الرقابة التي يقوم بها المراقب المالي هو جد مهم للوصول  حول فع   رأيهمن معرفة إخلال السنة و 
مرين بالصرف فراد هم فئة الآن هؤلَء الأإو  ،لعاماالدور الحقيقي الذي يؤديه في رقابة ورشادة المال 

 نواعهم. أختلاف بإ
مرين بالصرف على الآالمالية  خر من الرقابة  آختيار فئة ثانية تقوم بممارسة نوع  إويتمثل في  المعيار الثاني:-2

هذه الفئة التي ليس لها علاقة كبيرة ومستمرة مع المراقب المالي  ردنَ معرفة كيف تنظروأ، خلال تنفيذ الميزانية
دارات والمؤسسات الفئة في فئة المحاسبي العموميي المتواجدين في الإ وتتمثل هذه ،للرقابة التي يمارسها

لى نتيجة موضوعية عن حقيقة الدور الذي يؤديهالمراقب المالي في إالعمومية محل الرقابة. وهذابغية الوصول 
 مجال الرقابة وحماية المال العمومي.

ختصاص في مجال المالية إلها تجربة وخبرة ميدانية و ويتمثل في التركيز على الفئة التي  المعيار الثالث:-3
 .دون تحديد المنصب الذي تشغله  الرقابة المختلفة  بأجهزةحتكاك دائم  إوالمحاسبة العمومية ولها  

 الرقابة المكانة التي تحتلها  تسمح لنا بتحديد ستبيان على فقرات الإ هذه الفئات تجاباإن إو 
 لي على المستوى المحلي في ضمان المراقبة الحقيقية للإنفاق العمومي وترشيده.المسبقة التي يتولَها المراقب الما

على المالية المسبقة للدراسة بحكم قيامه بعملية الرقابة  ختيار المراقب المالي لولَية تلمسان كنموذجاً إوقد تم 
 قليم الولَية.إالعمومية المتواجدة في    والإداراتالمؤسسات  ميزانية  

وذلك عن طريق  ،ستبيان على هته الفئاتإستمارة إ65خمسة وستيوبالفعل فقد قمنا بتوزيع 
ستمارات حيث تمكنا من وبعد فترة معينة قمنا بجمع الإ، لى مكان عملهم وتسليمها لهم مباشرةإالتنقل 

وبعد ،  سترجاعهإما العدد المتبقي فلم نستطيع  أ،  %92.30ستمارة بنسبة مئوية تقدر ب  إ60ستيسترجاع  إ
ستمارة صالحة وخالية من إ56ستة وخمسي ستمارات المحصل عليها وجدنَ تفحصنا ومراقبتنا لكل الإ

نها غير صالحة أستمارات فتبي إ 04ربع أن العدد المتبقي وهو إو ،% 93.33العيوب بنسبة مئوية تقدر ب
ستبعادها من لهذا قمنا بإ، وضوعية وجديةمة المقدمة لم تكن جابنظرا لكون الإ ،للتحليل وبها عيوب

ومن ثمة  ،دخال البيانَت وتحليلهاإجل أمن  SPSS.V.23عتماد على برنَمج التحليل.بعدها تم الإ
 ستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة.إ

 ، كما يلي:(13-04):ويمكن تلخيص ذلك من خلال الجدول رقم



 ولاية تلمسانالمسبقة على ترشيد الإنفاق العام بالمالية    الرقابةواقع  دراسة  :  الرابع  الفصل

~ 222 ~ 
 

 : عينة الدراسة من الإستمارات الموزعة. ( 13-04)الجدول رقم  
ستمارات عدد الإ البيان

 .الموزعة
ستمارات عدد الإ

 .المسترجعة
ستمارات عدد الإ

 .غير المسترجعة
ستمارات عدد الإ

 .الملغاة
ستمارات عدد الإ

 .الصالحة للدراسة

 56 04 05 60 65 العدد

 %93,33 %06,67 %07,70 %92,30 %100 النسبة

 . ستبيانى نتائج الإعتماد علبالإالباحث  عدادإمن المصدر: 

 حصائية المستخدمةساليب الإالأ  الفرع الثالث:
 ستخدامها في هذه الدراسة نجد:حصائية التي قمنا بإساليب الإهم الأأمن  

والوظيفية لأفراد العينة جل التعرف على الصفات الشخصية أوهذا من  :التكرارات والنسب المئوية-1
 المدروسة.

نه يساعد أحيث  ،فراد الدراسة لكل فقرةأتجاه إجل التعرف على أوهذا من  :المتوسط الحسابي المرجح-2
 على متوسط مرجح.أعلى ترتيب الفقرات حسب 

ن أمع العلم ، فراد العينة نحو كل فقرةأجابات إنحراف إجل معرفة مدى أوذلك من  :نحراف المعياريالإ-3
 0لصفر اقتربت قيمته من إفراد العينة المدروسة كلما أجابات إنحراف المعياري يبي كذلك التشتت في الإ

 جابات وعدم تشتتها.فهذا يدل على تركز الإ
  كبر قيمة وأدنَها.أجل التعرف على الفرق ما بي  أوذلك من    :المدى-4
حيث ، داة الدراسةأوهذا لقياس مدى ثبات  : alpha de cronbachلفا كرونباخ( أمعامل الثبات )-5

 تمثل قواعد الحكم فيما يلي:
مر الذي الأ، ن الدراسة تتمتع بثبات ضعيفأفهذا يدل على  0.6قل من ألفا كرونباخ أذا كان معامل إ*

 داة الدراسة.أعادة النظر في بناء  إيستدعي  
 ن الدراسة تتمتع بثبات مقبول.أ( فهذا يدل على 0.6-0.7لفا كرونباخ يتراوح بي)أذا كان معامل  إ*
 ن الدراسة تتمتع بثبات جيد.أ( فهذا يدل على 0.7-0.8لفا كرونباخ يتراوح بي)أذا كان معامل  إ*
 ن الدراسة تتمتع بثبات ممتاز.افهذا يدل على    0.8كبر من  ألفا كرونباخ أذا كان معامل  إ*
وهذا من أجل إختبار الإتساق الداخلي بي عبارات المحاور مع الدرجة  :سبيرمانمصفوفة إرتباط -6

 الكلية للمحور والعلاقة التي تربط المتغيرين.
 وذلك من أجل إختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.  :معامل كلمجروف سيمنروف-7
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 الدراسة  إختبارات حول أداةالمطلب الثاني:  
ما في أتساق الداخلي ختبار الإإول نرى ففي الفرع الأ ،لى ثلاثة فروعإلقد خصصنا هذا المطلب 

 وذلك كما يلي: عتدالية التوزيع،إخيرا في الفرع الثالث نرى  أو   ،ختبار الثباتإالفرع الثاني فنرى  
 الفرع الأول: إختبار الإتساق الداخلي

 أداةصدق  لىإداة الدراسة عن طريق الأساتذة المحكمي و ألى صدق إوسوف نتطرق في هذا الفرع  
 رتباط.عن طريق معامل الإ  الدراسة

 عن طريق الأساتذة المحكمين الدراسة  أداةصدق   :  ولاا أ
 .لى نوعي صدق ظاهري وصدق المحتوىإويقسم هذا العنصر  

 :الصدق الظاهري  -1
 ، ستبيان تسمح بجمع البيانَت بدقة عاليةن الفقرات المكونة لمحاور الإأكد من أمحاولة التويقصد به  

ساتذة لهم خبرة أعلى مجموعة من المحكمي يتكونون من  يانستبجل ذلك قمنا بعرض محتوى الإأومن 
 .والقواعد الخاصة بهيان  ستبودراية بموضوع كيفية تصميم الإ

 :صدق المحتوى-2
ن محتوى الفقرات هو شامل ودقيق أكد من أالدراسة عن طريق الت أداةويتمثل في صحة وصدق 

تساق الداخلي عن كد من ذلك قمنا بحساب الإأجل التأومن  ،ومفهوم وواضح وله مردودية في الدراسة
نفس ستبيان الواحد والدرجة الكلية لرتباط ما بي كل من فقرات مجالَت الإطريق حساب معاملات الإ

 المجال.
 عن طريق معامل الإرتباط  الدراسة  أداة:صدق    ثانياا 

نواع الرقابة أول المتعلق بمكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن تساق الداخلي للمحور الأنتائج الإ -1
 :خرىالمالية الأ

 .لكذيوضح لنا    (14-04):والجدول التالي رقم
 لفقرات المحور الأول.   سبيرمانرتباط معامل الإ: ( 14-04) الجدول رقم

 رقم
 الفقرة

 ولفقرات المحور الأمحتوى 
رتباط الإ

r 
مستوى 
 المعنوية

 0,000 0,708 جهزة الرقابة المالية تعتبر غير كافية مالم تدعم برقابة المراقب المالي.أالرقابة التي تقوم بها مختلف  1
كبر حالَت الفساد والتبذير  أن أن الواقع اثبت أجهزة متنوعة للرقابة المالية إلَ أرغم تواجد  2

 تقع في القطاع العمومي.
0,438 0,001 

 0,196 0,175 جهزة الرقابة هي متداخلة فيما بينها.أالقواني والإجراءات التي تنظم عمل  3
رقابة بعدية، وإنها غير كافية  نوعية الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة هي في الغالب 4

 0,000 0,619 نحرافات في وقتها المحدد.لفساد والإاكبر حالَت أكتشاف لإ 
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الية والنجاعة لبلوغ الفع   جهزة الرقابة المالية تشكل عائقاً أالضغوطات التي يتعرض لها مسؤولي  5
 0,000 0,460 في الرقابة.

وإنها لَ تساهم في الحد من  ،البرلمان بغرفتيه مجرد رقابة سطحيةتعتبر الرقابة التي يقوم بها  6
 0,001 0,433 مظاهر الفساد.

لنفقة، ان الرقابة الحقيقية هي الرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي عند صرف أيرى البعض  7
 0,998 0,000 ما مراقبة المراقب المالي فهي مجرد رقابة شكلية.أ

المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي هي رقابة وقائية ومانعة، دائمة ومستمرة، الرقابة  8
 0,000 0,517 وذات مردودية.

صلاحها في إنحرافات، ومحاولة خطاء والإكتشاف مختلف الأإالرقابة المالية المسبقة تعمل على  9
 .لتزام بعدم تكرارها مستقبلاً الوقت المناسب مع الإ

0,587 0,000 

 0,000 0,692 خرى.جهزة الرقابة المالية الأأتشكل الرقابة المالية المسبقة بنك معلومات يخدم نشاط  10
 . SPSSعلى مخرجات برنامج إعتمادا ا  الباحثالمصدر: من إعداد 

من خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة معاملات إرتباط سبيرمان بي كل فقرة من المحور الأول 
و  0,175على الترتيب  7و 3والمعدل الكلي لهذا المحور، حيث أظهر إرتباط غير معنوي ضمن الفقرتي 

رتباط وبالتالي تحذف من الدراسة، أما باقي الفقرات فحملت إ 0,05بمستوى معنوية يفوق  0,000
وبالتالي تعتبر هذه الفقرات صادقة لما  0,05بمستوى معنوية أقل من  0,708إلى  0,433معنوي قدر ب  

 وُضعت لقياسه وتعبر عن محتوى المحور الأول.

نفاق ترشيد الإ  فيالرقابة المالية المسبقة    بدورالثاني المتعلق    تساق الداخلي للمحورنتائج الإ  -2
 :العمومي

 .لكذيوضح لنا    (15-04)التالي رقم:والجدول  
 لفقرات المحور الثاني.  رتباط سبيرمان الإ  معامل  (:15-04)رقم  الجدول 

 رقم
 الفقرة

 rرتباط الإ فقرات المحور الثانيمحتوى 
مستوى 
 المعنوية

1 
وتفشي حالَت  امة،العجهزة الرقابة المالية كان بسبب تزايد حجم النفقات أمن  التكثيف

 الفساد وتبذير المال العام.
0,574 0.000 

2 
تدني المداخيل العمومية  ام نتيجةنفاق العالهدف من تعزيز الرقابة المالية هو ترشيد الإ

 نهيار اسعار النفط.بسببإ
0,550 0,000 

3 
بل تعمل على  ،لا تعني وضع حد له وإيقاف عجلة التنميةامالعفاق عملية ترشيد الإ

 ضرورة عقلنته والتحكم فيه.
0,437 0,001 

4 
في  ثبتت نجاعتها ميدانياً أالرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي هي الرقابة الوحيدة التي 

 نفاق العام.ترشيد الإ
0,745 0,000 

 0,000 0,525 .امةدارية للنفقة العالمالية المسبقة في المراقبة والمتابعة المستمرة للمراحل الإهمية الرقابة أتكمن  5
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ن مبدأ الفصل بي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يعتبر قاعدة ذهبية للرقابة وترشيد إ 6
 .امالع نفاقالإ

0,502 0,000 

ساسية والتي تعتبر المحطة الأ امةلتزام بالنفقة العيولي المراقب المالي عناية فائقة بمرحلة الإ 7
 .امنفاق العلترشيد الإ

0,482 0,000 

ليات آساليب و أنفاق العمومي بل توجد لَ تعتبر الرقابة المالية لوحدها كافية لترشيد الإ 8
 همية.أكثر أخرى أ

-0,103 0,451 

مرين بالصرف لضمان حسن الآلتزام بالنفقة يعتبر عائق لدى يداع ملفات الإإجال آن إ 9
 تنفيذ الميزانية.

-0,040 0,771 

نعكاس والتجسيد الفعلي لعملية الرقابة والتحكم في مسار تعتبر تأشيرة المراقب المالي الإ 10
 .امةالنفقة الع

0,636 0,000 

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 
من خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة معاملات إرتباط سبيرمان بي كل فقرة من المحور الثاني 

 0,103-على الترتيب  9و 8والمعدل الكلي لهذا المحور، حيث أظهر إرتباط غير معنوي ضمن الفقرتي 
إرتباط  وبالتالي تحذف من الدراسة، أما باقي الفقرات فحملت 0,05بمستوى معنوية يفوق  0,040-و

وبالتالي تعتبر هذه الفقرات صادقة لما  0,05بمستوى معنوية أقل من  0,745إلى  0,437معنوي قدر ب  
 وُضعت لقياسه وتعبر عن محتوى المحور الثاني.

النفقة العامة من خلال تنفيذ    المراقب المالي  بدور  الثالث المتعلق  تساق الداخلي للمحورنتائج الإ   -3
 الآمرين بالصرفطرف  

 .لكذيوضح لنا    (16-04):والجدول التالي رقم
 لفقرات المحور الثالث.  رتباط سبيرمان معامل الإ: ( 16-04)الجدول رقم  

 رقم
 الفقرة

 rرتباط الإ .فقرات المحور الثانيمحتوى 
مستوى 
 المعنوية

1 
خر من الرقابة  آلَ يمكن تعويض الرقابة المسبقة التي يتولَها المراقب المالي بأي نوع 

 نظرا لإثبات فعاليتها وجدارتها. 
0,771 0.000 

2 
مرين  ستعماله من طرف الآ إتعمل المراقبة المسبقة على محاربة تبذير المال العام وسوء  

 بالتدخل في الوقت المناسب قبل صرف النفقة.  بالصرف، وذلك 
0,692 0,000 

3 
حترام قواني  إمرين بالصرف على لزام الآإ تكمن فعالية الرقابة المالية المسبقة في 

 . امة وإجراءات تنفيذ الميزانية وضمان شرعية النفقة الع
0,688 0,000 

4 
قديم النصائح والإرشادات  ن المراقب المالي لَ يقوم بدور المراقبة فقط بل يقوم بتإ

 داء مهمتهم. أ والتي توفر لهم السلامة والأمان في   ،مرين بالصرف والتوجيهات للآ 
0,612 0,000 

5 
مرين بالصرف غير قادرين على ضمان حسن تنفيذ ميزانية مؤسستهم دون  ن الآإ

 المراقب المالي. طرف مرافقة وتدخل من 
0,587 0,000 
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6 
ن  ألَ يمكن   امة ثناء دفع النفقة العأن الرقابة المالية التي يؤديها المحاسب العمومي إ

 تحل محل مراقبة المراقب المالي. 
0,748 0,000 

7 
ديد العقاب على مرتكبي المخالفات وحالَت الفساد المعلن عنها  ن تشأيري البعض  

 المالية.  الرقابة من فعالية  يعزز كثيراً 
0,571 0,000 

8 
المالية المسبقة في الضغط الموجود في العمل نتيجة كثرة   الرقابة تكمن عدم فعالية 

 عوان الرقابة المالية. أ ونقص   ،الملفات الخاضعة للتأشيرة 
0,426 0,001 

9 
عوان في  أنتداب إيتم القضاء على الضغط الموجود في مصالح الرقابة المالية عن طريق  

 المكان.  دارات والمؤسسات العمومية لإجراء عملية الرقابة في عيالإ
0,040 0,769 

 0,473 0,098- عن مهام المراقب المالي هل توافقه الرأي.  ذا فكر المشرع المالي في التخلي نهائياً إ 10
 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 

من خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة معاملات إرتباط سبيرمان بي كل فقرة من المحور الثالث 
 0,040على الترتيب  10و 9والمعدل الكلي لهذا المحور، حيث أظهر إرتباط غير معنوي ضمن الفقرتي 

إرتباط  وبالتالي تحذف من الدراسة، أما باقي الفقرات فحملت 0,05بمستوى معنوية يفوق  0,098-و
وبالتالي تعتبر هذه الفقرات صادقة لما  ،0,05بمستوى معنوية أقل من  0,771إلى  0,426معنوي قدر ب  

 وُضعت لقياسه وتعبر عن محتوى المحور الثالث.

 ختبار الثباتإ  :الثانيالفرع  
 يلي:ول والثاني والثالث كما  ختبار الثباث لفقرات المحور الأإلى  إ سوف نتطرق في هذا العنصر

 أولاا: إختبار الثباث لفقرات المحور الأول
من أجل القيام بذلك نستخدم إختبار ألفا كرومباخ بعد حذف كل فقرة من المحور الأول، ويوضح 

 نتائج هذا الإختبار كما يلي:  (17-04)الجدول رقم:
 نتائج إختبار ألفا كرومباخ لفقرات المحور الأول.  : (17-04) الجدول رقم

 معامل ألفا كرومباخ ولفقرات المحور الأمحتوى  الفقرة رقم

1 
جهزة الرقابة المالية تعتبر غير كافية مالم تدعم برقابة المراقب أالرقابة التي تقوم بها مختلف 

 المالي.
0,675 

2 
كبر حالَت الفساد أن أن الواقع اثبت أجهزة متنوعة للرقابة المالية إلَ أرغم تواجد 
 في القطاع العمومي. والتبذير تقع

0,787 

3 
نوعية الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة هي في الغالب رقابة بعدية، وإنها غير كافية 

 نحرافات في وقتها المحدد.لفساد والإاكبر حالَت أكتشاف لإ 
0,720 

4 
لبلوغ الفعالية  جهزة الرقابة المالية تشكل عائقاً أالضغوطات التي يتعرض لها مسؤولي 

 والنجاعة في الرقابة.
0,758 
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تعتبر الرقابة التي يقوم بها البرلمان بغرفتيه مجرد رقابة سطحية وإنها لَ تساهم في الحد من  5
 مظاهر الفساد.

0,755 

يقوم بها المراقب المالي هي رقابة وقائية ومانعة، دائمة ومستمرة، الرقابة المالية المسبقة التي  6
 وذات مردودية.

0,711 

نحرافات، ومحاولة خطاء والإكتشاف مختلف الأإالرقابة المالية المسبقة تعمل على  7
 لتزام بعدم تكرارها مستقبلا.صلاحها في الوقت المناسب مع الإإ

0,694 

 0,665 خرى.جهزة الرقابة المالية الأأة بنك معلومات يخدم نشاط تشكل الرقابة المالية المسبق 8
 0,750 جميع فقرات المحور الأول

 . SPSSعتمادا على مخرجات برنامج إالمصدر: من إعداد الباحث 
يمكن ملاحظة معاملات ألفا كرومباخ لفقرات المحور الأول بعد حذف من خلال الجدول السابق 

مما يدل على ثبات أداة الدراسة،  0,600وهي أكبر من  0,787و0,665الفقرة المعنية والتي تتراوح بي 
 .0,750ويؤكد على ذلك معامل ألفا كرومباخ لجميع فقرات المحور الأول الذي قدر ب   

مقابلة للفقرة الثانية، أي لو يتم حذف هذه  0,787فا كرومباخ بقيمة وتظهر أعلى قيمة لمعامل أل
 .0,750الفقرة سيزيد من صدق الأداة الذي قدر ب   

 ثانياا: إختبار الثبات لفقرات المحور الثاني
من أجل القيام بذلك نستخدم إختبار ألفا كرومباخ بعد حذف كل فقرة من المحور الثاني، ويوضح 

 نتائج هذا الإختبار كما يلي:  (18-04)الجدول رقم:
 . : نتائج إختبار ألفا كرومباخ لفقرات المحور الثاني(18-04) الجدول رقم

 رقم
 الفقرة

 معامل ألفا كرومباخ فقرات المحور الثانيمحتوى 

1 
جهزة الرقابة المالية كان بسبب تزايد حجم النفقات العمومية وتفشي حالَت أمن  التكثيف
 وتبذير المال العام.الفساد 

0,741 

2 
نفاق العمومي بسبب تدني المداخيل العمومية الهدف من تعزيز الرقابة المالية هو ترشيد الإ

 سعار النفط.أنهيار إنتيجة 
0,714 

3 
بل تعمل على  ،نفاق العمومي لَ تعني وضع حد له وإيقاف عجلة التنميةعملية ترشيد الإ

 ضرورة عقلنته والتحكم فيه.
0,767 

4 
في  ثبتت نجاعتها ميدانياً أالرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي هي الرقابة الوحيدة التي 

 نفاق العام.ترشيد الإ
0,702 

 0,706 .امةللنفقة العدارية همية الرقابة المالية المسبقة في المراقبة والمتابعة المستمرة للمراحل الإأتكمن  5

6 
ان مبدأ الفصل بي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي يعتبر قاعدة ذهبية للرقابة وترشيد 

 النفقة العمومية.
0,764 

7 
ساسية والتي تعتبر المحطة الأامة لتزام بالنفقة العيولي المراقب المالي عناية فائقة بمرحلة الإ

 .امةلترشيد النفقة الع
0,720 
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نعكاس والتجسيد الفعلي لعملية الرقابة والتحكم في مسار تعتبر تأشيرة المراقب المالي الإ 8
 .امةالنفقة الع

0,705 

 0,755 .جميع فقرات المحور الثاني
 . SPSSعلى مخرجات برنامج  عتماداا إالمصدر: من إعداد الباحث 

يمكن ملاحظة معاملات ألفا كرومباخ لفقرات المحور الثاني بعد حذف الفقرة من خلال الجدول السابق 
مما يدل على ثبات أداة الدراسة، ويؤكد  0,600وهي أكبر من  0,767و0,702المعنية والتي تتراوح بي 

 .0,755على ذلك معامل ألفا كرومباخ لجميع فقرات المحور الثاني الذي قدر ب   
مقابلة للفقرة الثالثة، أي لو يتم حذف هذه الفقرة  0,767ألفا كرومباخ بقيمة وتظهر أعلى قيمة لمعامل 

 .0,755سيزيد من صدق الأداة الذي قدر ب  
 

 ثالثاا: إختبار الثباث لفقرات المحور الثالث
من أجل القيام بذلك نستخدم إختبار ألفا كرومباخ بعد حذف كل فقرة من المحور الثالث، 

 نتائج هذا الإختبار كما يلي:  (19-04)رقم:ويوضح الجدول  
 . : نتائج إختبار ألفا كرومباخ لفقرات المحور الثالث( 19-04)  الجدول رقم

 رقم
 الفقرة

 معامل ألفا كرومباخ الثالثفقرات المحور محتوى 

خر من الرقابة  آلَ يمكن تعويض الرقابة المسبقة التي يتولَها المراقب المالي بأي نوع  1
 لإثبات فعاليتها وجدارتها.   نظراً 

0,830 

مرين  ستعماله من طرف الآإالمسبقة على محاربة تبذير المال العام وسوء   الرقابة تعمل  2
 بالتدخل في الوقت المناسب قبل صرف النفقة.  بالصرف، وذلك 

0,832 

حترام قواني  إمرين بالصرف على لزام الآإ تكمن فعالية الرقابة المالية المسبقة في  3
 وإجراءات تنفيذ الميزانية وضمان شرعية النفقة العمومية. 

0,829 

ئح والإرشادات  ن المراقب المالي لَ يقوم بدور المراقبة فقط بل يقوم بتقديم النصا إ 4
 داء مهمتهم. أمرين بالصرف والتي توفر لهم السلامة والأمان في  والتوجيهات للآ 

0,833 

مرين بالصرف غير قادرين على ضمان حسن تنفيذ ميزانية مؤسستهم دون  ن الآإ 5
 مرافقة وتدخل من المراقب المالي. 

0,856 

ن  أ ثناء دفع النفقة العمومية لَ يمكن أن الرقابة المالية التي يؤديها المحاسب العمومي إ 6
 تحل محل مراقبة المراقب المالي. 

0,833 

ن تشديد العقاب على مرتكبي المخالفات وحالَت الفساد المعلن عنها  أيري البعض   7
 المالية.  الرقابة من فعالية  يعزز كثيراً 

0,848 
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المالية المسبقة في الضغط الموجود في العمل نتيجة كثرة   الرقابة الية تكمن عدم فع 8
 عوان الرقابة المالية. أالملفات الخاضعة للتأشيرة ونقص  

0,858 

 0,857 جميع فقرات المحور الثالث
 . SPSSعلى مخرجات برنامج عتمادا ا إالمصدر: من إعداد الباحث 

 

يمكن ملاحظة معاملات ألفا كرومباخ لفقرات المحور الثالث بعد حذف الفقرة من خلال الجدول السابق 
مما يدل على ثبات أداة الدراسة، ويؤكد  0,600وهي أكبر من  0,858و0,829المعنية والتي تتراوح بي 

 .0,857على ذلك معامل ألفا كرومباخ لجميع فقرات المحور الثالث الذي قدر ب   
مقابلة للفقرة الثامنة، أي لو يتم حذف هذه الفقرة  0,858تظهر أعلى قيمة لمعامل ألفا كرومباخ بقيمة و 

 .0,857سيزيد من صدق الأداة الذي قدر ب  
 التوزيع  إعتدالية  الثالث:الفرع  

ضمن هذا العنصر يتم الإعتماد على إختبار كلمجروف سيمنروف للوقوف على إعتدالية توزيع 
بيانَت الدراسة عن طرق الفرضية العدمية: البيانَت لَ تتبع التوزيع الطبيعي والفرضية البديلة: البيانَت تتبع 

 نتائج هذا الإختبار كما يلي:  (20-04)التوزيع الطبيعي، ويوضح الجدول رقم:
 : نتائج إختبار كلمجروف سيمنروف لإعتدالية التوزيع. ( 20-04)الجدول رقم  

رقم 
 المحور

 Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور
مستوى 
 المعنوية

 0,333 0.945 8 .خرى من الرقابةنواع الأيخص مكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن الأ 1
 0,396 0,898 8 .نفاق العاميخص تأثير الرقابة المالية المسبقة على ترشيد الإ 2
 0,309 0,965 8 .خلال تنفيذ الميزانيةيخص فعالية الرقابة المالية المسبقة  3

 . SPSSعلى مخرجات برنامج عتمادا ا إالمصدر: من إعداد الباحث 
من خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة أن مستويات المعنوية المحسوبة تتراوح بي 

، وبالتالي نقبل الفرضية البديلة أي البيانَت تتبع  0,05وهي أكبر من مستوى المعنوية  0,396و0,309
التوزيع الطبيعي ضمن كل محاور الدراسة، هذا ما يسمح بإستخدام الإختبارات المعلمية وفقاً لما يتيحه 

 .SPSSبرنَمج  
 

 تحليل خصائص عينة الدراسة  المطلب الثالث:
  الخبرة المهنية،  الدراسة من حيث الجنس،لى تحليل خصائص عينة إسوف نتطرق في هذا المطلب 

 كما يلي:  العمل، وذلكمكان    المشغول، وأخيرا  العلمي، التخصص، المنصبالمؤهل  
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 ول:الجنسالفرع الأ
 الجنس.  –خصائص العينة  (: تحليل21-04الجدول رقم) 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 %83.9 47 ذكر

 %16.1 09 نثىأ
 %100 56 المجموع

 . SPSSعلى مخرجات برنامج عتمادا ا إ الباحثعداد إ المصدر: من 

أغلب أفراد عينة الدراسة هم من فئة الذكور  أن (21-04)نلاحظ من خلال الجدول أعلاه 
فهي لفئة الإنَث. وإن السبب في ذلك  %16.1، أما باقي النسبة المئوية والمتمثلة في %83.9بنسبة مئوية 

يرجع لكون أغلب مناصب المسؤولية سواء كانت لفئة الآمرين بالصرف أو المحاسبي العموميي يغلب عليها 
عنصر الذكور، لأنها مناصب تتطلب من شاغليها نوعاً من الصرامة والقوة في إتَاذ القرارات والتواجد في 

يتميز به الذكور عن الإنَث في الغالب.كما أن فئة الإنَث لَ تميل إلى  مكان العمل بصفة دائمة، وهذا ما
 هذا النوع من المناصب.

 المهنية  الثاني: الخبرةالفرع  
 الخبرة المهنية.  –خصائص العينة   (: تحليل 22-04)م  الجدول رق

 النسبة المئوية التكرارات الخبرة المهنية
 %08.9 05 .سنوات 05قل من أ

 %10.7 06 .سنوات 10لى إ 05من 
 %19.6 11 .سنة 15 لىإ11من

 %60.7 34 .سنة 15كثر من أ
 %100 56 المجموع

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  عتماداا إ الباحثعداد إ المصدر: من 
سنة   15فراد العينة تملك خبرة مهنية تفوق أغلب أ أن   (22-04)علاه  أنستنتج من خلال الجدول  

و أدير الممثل  سواء كان معيناً الآمر بالصرف ن منصب أوذلك يرجع لكون ، %60.7بنسبة مئوية تساوي 
حيان من الشروط غلب الأأوكذلك منصب المحاسب العمومي في   ،مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي منتخباً 

و عن أسلوب الترقية أمتلاك المعني بالأمر لخبرة مهنية كبيرة سواء كان ذلك عن طريق إالواجب توفرها هو 
ا نسبة        تليه ثمسنة  15لى إ 10وهي خاصة بالخبرة المهنية من %19.6ثم تليها نسبة  المسابقة.طريق 
حيان غلب الأأسنوات وهي في    5قل من للخبرة الأوهي تَص %08.9قل نسبة مئوية هي أ  . أما% 10.7

 .والتي لَ تتطلب أحيانَ خبرة مهنية لشغلهاخرى  تَص فئة المحاسبي العموميي والفئات الأ
 لنا بصفة دقيقة هذه النسب في شكل دوائر بيانية.  ( يوضح05-04):رقم  التاليوالشكل  
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 الخبرة المهنية. -خصائص عينة الدراسة  (: تحليل05-04الشكل رقم) 

 
 . SPSSعلى مخرجات برنامج إعتمادا ا الباحث المصدر: من إعداد 

 المؤهل العلمي  الفرع الثالث:
 . المؤهل العلمي –خصائص العينة  (: تحليل23-04الجدول رقم) 

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل العلمي
 %21.4 12 .شهادة التكوين المهني

 %01.8 01 .شهادة البكالوريا
 %46.4 26 .شهادة الليسانس

 %14.3 08 .شهادة الماستر
 %07.1 04 .شهادة الماجستير
 %01.8 01 .شهادة الدكتوراه

 %07.1 04 .خرىأشهادة 
 %100 56 المجموع

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  عتماداا إ الباحثعداد إ المصدر: من 

 وتعود%46.4هيفراد العينة أكبر نسبة من أن أ(23-04):رقم علاهأنلاحظ من خلال الجدول 
والخاصة بالموظفي الحاصلي على %21.4ثم تليها نسبة ، للموظفي الحاصلي على شهادة الليسانس

مر بالصرف آلى رتبة إستفادوا من الترقية إوالذين ، خاصة شهادة تقني وتقني سامي، شهادة التكوين المهني
ن هذه إو في الحاصلي على شهادة الماستر، والخاصة بالموظ%14.3ثم تليها نسبة ، قدميةعن طريق الأ

غلب الفئات أن أحيث ، لى سنوات الخبرةإشهادة الليسانس والسبب يرجع  بأصحابالنسبة قليلة مقارنة 
وتعود لفئات الموظفي الحاصلي على  %07.1تليها نسبة  ثم ، حصلت على المنصب عن طريق الترقية

خر مرتبة فئة الموظفي آونجد في ، كشهادة المدرسة العليا للإدارة  خرىأشهادة الماجستير و على شهادات 

5; 8.9%
6; 10.7%

11; 19.6%
34; 60.7%

الخبرةالمهنية

سنوات05اقل من 

سنوات10الى 05من 

سنة15الى 11من 

سنة15اكثر من 
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ن فبالنسبة لشهادة البكالوريا فكانت نسبتها قليلة لأ، الحاصلي على شهادة البكالوريا وشهادة الدكتوراه
كما ،  عوض منصب العمل ات العليا بالجامعاتفراد الذين يُصلون عليها يفضلون مواصلة الدراسغلب الأأ
ما بالنسبة أ، محاسب عمومي لَ تتطلب شهادة البكالورياو أمر بالصرف آط الحصول على منصب ن شرو أ

 صحاب الشهادة للجامعات والبحث العلمي. ألشهادة الدكتوراه فالسبب يرجع لتفضيل 

 لنا بصفة دقيقة هذه النسب في شكل دوائر بيانية.  ( يوضح06-04):التالي رقموالشكل  
 المؤهل العلمي.-تحليل خصائص عينة الدراسة  (:06-04الشكل رقم) 

 

 
 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 

 

 التخصص  الفرع الرابع:
 . التخصص –خصائص العينة  (: تحليل24-04الجدول رقم) 

 النسبة المئوية التكرارات التخصص
 %55.4 31 .قتصادية،التسيير والعلوم التجارية والماليةالعلوم الإ

 %19.6 11 .العلوم القانونية والإدارية
 %25.0 14 .خرآتَصص 

 %100 56 المجموع
 . SPSSعلى مخرجات برنامج  عتماداا إ الباحثعداد إ المصدر: من 

والعلوم  الإقتصادية، التسييرتَصص العلوم ن أ (24-04):رقمعلاه أنلاحظ من خلال الجدول 
لأن المشرع إشترط في شروط الحصول على  ، وذلك%55.4التجارية والمالية يُتل المرتبة الأولى بنسبة 

منصب آمر بالصرف أو محاسب عمومي أن يكون المعني حاصلاً على شهادة في هذا التخصص. ثم يتي 
والسبب يرجع إلى كون أغلب الآمرين  %25.0في المرتبة الثانية التخصص الآخر بنسبة مئوية تساوي 

ئة مدراء مراكز التكوين المهني الذين لهم شهادات في إضافة إلى ف بالصرف في البلديات لهم تَصص آخر،

12; 21.4%
1; 1.8%

26; 46.4%

8; 14.3.%

4; 7.1%

1; 1.8% 4; 7.1%

المؤهلالعلمي

شهادة التكوين المهني

شهادة البكالوريا

شهادة الليسانس

شهادة الماستر

شهادة الماجستير

شهادة الدكتوراه

شهادة اخرى
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فتعود لتخصص العلوم  %19.6التخصصات الأخرى المرتبطة بالتكوين مثلًا. أما آخر نسبة والمقدرة ب 
 القانونية والإدارية لأن هناك فئات قليلة من المدراء الذين لهم شهادة في هذا التخصص.

 يوضح لنا بصفة دقيقة هذه النسب في شكل دوائر بيانية.  (07-04):رقموالشكل التالي  
 التخصص. -خصائص عينة الدراسة  (: تحليل07-04الشكل رقم) 

 

 
 . SPSSعلى مخرجات برنامج إعتمادا ا  الباحث المصدر: من إعداد

 

 المشغول  الخامس: المنصبالفرع  
 .المنصب المشغول –خصائص العينة  (: تحليل25-04الجدول رقم) 

 النسبة المئوية التكرارات المنصب المشغول
 %55.4 31 مر بالصرفآ

 %39.3 22 .محاسب عمومي
 %05.4 03 .خرآمنصب

 %100 56 المجموع
 . SPSSعلى مخرجات برنامج  عتماداا إ الباحثعداد إمن  المصدر:

اعلى نسبة من المناصب المشغولة ترجع إلى فئة  ن أ(25-04):رقمعلاه أنلاحظ من خلال الجدول 
لأنها هي ،وذلك لتركيزنَ في عملية توزيع الإستبيان على هذه الفئة %55.4الآمرين بالصرف والتي تساوي 

تعاملًا مع المراقب المالي ،كما أنها خاضعة للرقابة المسبقة التي يتولَها هذا الأخير،أما الفئة الأكثر إحتكاكاًو 
فترجع لفئة المحاسبي العموميي نظراً لكونهم لهم علاقة أقل مع المراقب المالي  %39.3ثاني نسبة والمقدرة ب 

الأعوان المكلفي بتنفيذ الميزانية من  مقارنة بالآمرين بالصرف، لكن تم إستهدافهم في العينة نظراً لكونهم من 

31; 55.4%
11; 19.6%

14, 25%

التخصص

علوم العلوم الاقتصادية،التسيير وال
التجارية والمالية

العلوم القانونية والإدارية

تخصص اخر
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جهة، ومن جهة أخرى فإنهم مكلفي بالرقابة على الآمرين بالصرف.أما آخر نسبة مئوية والتي تساوي 
 فتعود لفئة منصب آخر والذين لهم إحتكاك بالمراقب المالي.  05.4%

 بيانية.  لنا بصفة دقيقة هذه النسب في شكل دوائر  ( يوضح08-04):والشكل التالي رقم
 

 المنصب المشغول. -تحليل خصائص عينة الدراسة  (: 08-04)   الشكل رقم
 

 
 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 

 طبيعة المؤسسة()العمل  مكان    الفرع السادس:

 . مكان العمل –تحليل خصائص العينة  (: 26-04الجدول رقم) 
 النسبة المئوية التكرارات .مكان العمل)المؤسسة(

 %64.3 36 .داري، علمي، ثقافي ومهنيإمؤسسة عمومية ذات طابع 
 %23.2 13 .جماعات محلية

 %12.5 07 .خرآنوع 
 %100 56 المجموع

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  عتماداا الباحث إعداد إمن  المصدر:

أكبر نسبة من طبيعة المؤسسات التي تتواجد  ن أ (26-04):رقمعلاه أنلاحظ من خلال الجدول 
تعود للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، العلمي، %64.3فيها العينات المستجوبة والمساوية ل  

والتي  %23.2جداً، ثم تليها نسبة  الثقافي والمهني. والسبب هو أن هذا النوع من المؤسسات كبير ومتنوع
تعود للجماعات المحلية خاصة البلديات حيث تم إستهدافها من الإستبيان نظراً لإخضاعها لرقابة المراقب 

 %12.5. ثم تأتي في المرتبة الأخيرة نسبة 2012المالي بالرغم من أنها لم تكن خاضعة لرقابته قبل سنة 
 وتَص النوع الآخر غير الموجود في النوعي الأولي.

31; 55.4%
22; 39.3%

3; 5.4%

المنصبالمشغول

امر بالصرف

محاسب عمومي

منصب اخر
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 لنا بصفة دقيقة هذه النسب في شكل دوائر بيانية.  يوضح  (09-04):رقمتالي  والشكل ال
 مكان العمل.-تحليل خصائص عينة الدراسة  (: 09-04)   الشكل رقم

 

 
 

 . SPSSعلى مخرجات برنامج إعتمادا ا الباحث المصدر: من إعداد 
 

 المبحث الثالث: عرض وتحليل نتائج الدراسة
 لى ثلاثة مطالب كما يلي:إلقد قمنا بتقسيم هذا المبحث  

عرض فقرات كل محور  أي ،ستبيان محاور الإفقرات عرض نتائج إجابات أفراد العينة عن  المطلب الأول:-
 .جابات أفراد العينة بالموفقة أو الحياد أو غير الموافقةإضمن جدول يوضع 

من البيانَت  نطلاقاً إجابات أفراد العينة عن محاور الدراسة المعنوية لإختبار الفروق إ :الثانيالمطلب -
 ا.الشخصية لهم للتعرف على وجود هذه الفروق من عدمه

 ها.تحليل نتائجو   ختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالثلاثة محاور،إ :الثالثالمطلب  -
 ستبيانجابات أفراد العينة عن فقرات محاور الإإول: عرض  المطلب الأ

لى عرض نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الأول والثاني إسوف نتطرق في هذا المطلب 
 والثالث،كما يلي:

 نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الأول  الفرع الأول: عرض
خلال عرض جابات أفراد العينة عن فقرات المحور الأول من إنتائج  (27-04):يوضح الجدول رقم

 التكرارات والتكرارات النسبية كما يلي:
  

36; 64.3%

13; 23.2%

7; 12.5%

مكـانالعمل

مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، 
علمي، ثقافي ومهني

جماعات محلية

نوع اخر
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 : نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الأول. ( 27-04)  الجدول رقم
 

 رقم الفقرة
 تجاه الإجاباتإ التكرار

 المجموع
 موافق تماماا  موافق محايد غير موافق غير موافق تماماا  النسبة

 01الفقرة 
 56 9 32 1 12 2 التكرار
 100 16,1 57,1 1,8 21,4 3,6 النسبة

 02الفقرة 
 56 9 23 12 12 - التكرار
 100 16,1 41,1 21,4 21,4 - النسبة

 04الفقرة 
 56 17 30 2 7 - التكرار
 100 30,4 53,6 3,6 12,5 - النسبة

 05الفقرة 
 56 18 29 - 9 - التكرار
 100 32,1 51,8 - 16,1 - النسبة

 6الفقرة 
 56 29 18 3 6 - التكرار
 100 51,8 32,1 5,4 10,7 - النسبة

 8الفقرة 
 56 13 37 - 4 2 التكرار
 100 23,2 66,1 - 7,1 3,6 النسبة

 9الفقرة 
 56 15 37 - 2 2 التكرار
 100 26,8 66,1 - 3,6 3,6 النسبة

 10الفقرة 
 56 6 36 6 6 2 التكرار
 100 10,7 64,3 10,7 10,7 3,6 النسبة

 

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحث المصدر: من إعداد
 

تجاه      ات أف      راد العين      ة بخص      وص  إيمك      ن معاين      ة    (27-04):رق      م  م      ن خ      لال الج      دول الس      ابق
  %25,90بنس        بة    تج        اه مواف        ق تمام        اً إالمح       ور الأول، حي        ث ترك        زت الإج        ابات لأف        راد العين       ة ض        من  

تج       اه الكل       ي لآراء أف       راد العين       ة ح       ول الموافق       ة عل       ى  ، مم       ا ي       دعم الإ%54,02تج       اه مواف       ق بنس       بة  إو 
  ،%5,36تج     اه محاي     د بنس     بة  إج     ابات أف     راد العين     ة ض     من  إمحت     وى فق     رات ه     ذا المح     ور، في ح     ي كان     ت  

مم     ا يؤك     د عل     ى  ، %1,80بنس     بة    تج     اه غ     ير مواف     ق تمام     اً إوض     من    ،%13,27تج     اه غ     ير مواف     ق بنس     بة  إو 
 على محتوى فقرات هذا المحور.  ةتجاه النسبي لبعض أفراد العينة حول عدم الموافقالإ

 

 الثاني.نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور    الفرع الثاني: عرض
من خلال عرض  الثانيجابات أفراد العينة عن فقرات المحور إنتائج  (28-04):يوضح الجدول رقم

 التكرارات والتكرارات النسبية كما يلي:
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 : نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الثاني. ( 28-04)  الجدول رقم
 

 الفقرةرقم 
 .تجاه الإجاباتإ التكرار

 المجموع
 موافق تماماا  موافق محايد غير موافق غير موافق تماماا  النسبة

 01الفقرة 
 56 6 18 2 28 2 التكرار
 100 10,7 32,1 3,6 50 3,6 النسبة

 02الفقرة 
 56 4 42 1 7 2 التكرار
 100 7,1 75 1,8 12,5 3,6 النسبة

 03الفقرة 
 56 25 27 - 4 - التكرار
 100 44,6 48,2 - 7,1 - النسبة

 04الفقرة 
 56 7 21 5 20 3 التكرار
 100 12,5 37,5 8,9 35,7 5,4 النسبة

 05الفقرة 
 56 3 48 2 1 2 التكرار
 100 5,4 85,7 3,6 1,8 3,6 النسبة

 06الفقرة 
 56 37 14 1 4 - التكرار
 100 66,1 25 1,8 7,1 - النسبة

 07الفقرة 
 56 11 40 - 3 2 التكرار
 100 19,6 71,4 - 5,4 3,6 النسبة

 10الفقرة 
 56 11 34 1 8 2 التكرار
 100 19,6 60,7 1,8 14,3 3,6 النسبة

 

 .SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 
 

تجاه      ات أف      راد العين      ة بخص      وص  إيمك      ن معاين      ة    (28-04):رق      م  م      ن خ      لال الج      دول الس      ابق
تج     اه  إو %23,20بنس     بة    تج     اه مواف     ق تمام     اً إالمح     ور الث     اني، حي     ث ترك     زت الإج     ابات لأف     راد العين     ة ض     من  

تج       اه الكل       ي لآراء أف       راد العين       ة ح       ول الموافق       ة عل       ى محت       وى  مم       ا ي       دعم الإ، %54,45مواف       ق بنس       بة  
تج      اه  إو %2,68تج      اه محاي      د بنس      بة  إد العين      ة ض      من  ج      ابات أف      راإفق      رات ه      ذا المح      ور، في ح      ي كان      ت  

تج     اه  مم     ا يؤك     د عل     ى الإ  ،%2,92بنس     بة  تج     اه غ     ير مواف    ق تمام     ا ً إوض     من    ،%16,73غ    ير مواف     ق بنس     بة  
 على محتوى فقرات هذا المحور.  ةالنسبي لبعض أفراد العينة حول عدم الموافق

 

 الثالث.نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور    الفرع الثالث: عرض
من خلال  الثالثجابات أفراد العينة عن فقرات المحور إنتائج  (29-04):يوضح الجدول رقم

 عرض التكرارات والتكرارات النسبية كما يلي:
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 : نتائج إجابات أفراد العينة عن فقرات المحور الثالث. ( 29-04)  الجدول رقم

 الفقرةرقم 
 .تجاه الإجاباتإ التكرار

 المجموع
 موافق تماماا  موافق محايد غير موافق غير موافق تماماا  النسبة

 01الفقرة 
 56 4 19 5 25 3 التكرار
 100 7,1 33,9 8,9 44,6 5,4 النسبة

 02الفقرة 
 56 6 33 3 12 2 التكرار
 100 10,7 58,9 5,4 21,4 3,6 النسبة

 03الفقرة 
 56 16 36 - 2 2 التكرار
 100 28,6 64,3 - 3,6 3,6 النسبة

 04الفقرة 
 56 23 27 2 2 2 التكرار
 100 41,1 48,2 3,6 3,6 3,6 النسبة

 05الفقرة 
 56 5 11 3 29 8 التكرار
 100 8,9 19,6 5,4 51,8 14,3 النسبة

 06الفقرة 
 56 5 31 1 16 3 التكرار
 100 8,9 55,4 1,8 28,6 5,4 النسبة

 07الفقرة 
 56 2 38 3 11 2 التكرار
 100 3,6 67,9 5,4 19,6 3,6 النسبة

 08الفقرة 
 56 23 29 - 2 2 التكرار
 100 41,1 51,8 - 3,6 3,6 النسبة

 . SPSSعلى مخرجات برنامج إعتمادا ا  الباحثالمصدر: من إعداد 
 

تجاه      ات أف      راد العين      ة بخص      وص  إيمك      ن معاين      ة    (29-04):رق      مم      ن خ      لال الج      دول الس      ابق  
بنس           بة  تج           اه مواف           ق تمام           ا ً إالمح           ور الثال           ث، حي           ث ترك           زت الإج           ابات لأف           راد العين           ة ض           من  

تج     اه الكل     ي لآراء أف     راد العين     ة ح     ول الموافق     ة عل     ى  ي     دعم الإ  مم     ا  ،%50تج     اه مواف     ق بنس     بة  إو 18,75%
تج         اه محاي         د بنس         بة  إج         ابات أف         راد العين         ة ض         من  إمحت         وى فق         رات ه         ذا المح         ور، في ح         ي كان         ت  

مم       ا  ،%5,38بنس       بة    تج       اه غ       ير مواف       ق تمام       اً إوض       من  ،%22,10تج       اه غ       ير مواف       ق بنس       بة  إو ،3,81%
 على محتوى فقرات هذا المحور.  ةعدم الموافقتجاه النسبي لبعض أفراد العينة حول يؤكد على الإ

 جابات أفراد العينة عن محاور الدراسةختبار الفروق المعنوية لإإ:  الثانيالمطلب  
 ول: متغير الخبرة المهنيةالفرع الأ

سيتم إستخدام إختبار التباين الأحادي لتحديد وجود الفروق المعنوية من عدمه ضمن محاور 
 ، كما يلي:(30-04)الدراسة وفقاً لمتغير الخبرة المهنية عن طريق البيانَت المتضمنة في الجدول رقم:  
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لمتغير الخبرة   محاور الدراسة وفقاا : نتائج إختبار التباين الأحادي لأجابات أفراد العينة عن  ( 30-04)  الجدول رقم
 المهنية. 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية

 
 المحور الأول

 0,148 3 0,445 بي المجموعات
 0,352 52 18,318 داخل المجموعات 0,738 0,421

  55 18,763 التباين الكلي
 

 المحور الثاني
 0,133 3 0,400 بي المجموعات

 0,351 52 18,271 داخل المجموعات 0,768 0,380
  55 18,672 التباين الكلي

 
 المحور الثالث

 0,154 3 0,461 بي المجموعات
 0,564 52 29,306 داخل المجموعات 0,845 0,273

  55 29,768 التباين الكلي

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 
المحس     وبة للمح     اور ال     ثلاث عل     ى    Fتظه     ر قيم     ة    (30-04):رق     مم     ن خ     لال الج     دول الس     ابق  

  52و  3الجدولي        ة عن        د درج        ة حري        ة    Fوه        ي أق        ل م        ن قيم        ة     0,273و0,380و 0.421الترتي        ب:
، وبالت     الي يمك      ن الق     ول أن     ه لَ توج      د ف     روق معنوي     ة ب      ي  2,78وال      تي تس     اوي    0,05ومس     توى معنوي     ة  

إج    ابات أف    راد العين    ة ض    من المح    اور الثلاث    ة تع    زى لمتغ     ير الخ    برة المهني    ة، وه    ذا م    ا تؤك    د علي    ه مس     تويات  
وه        ي أك        بر م        ن مس        توى    0,845و0,768و0,738المعنوي        ة المحس        وبة ال        تي كان        ت عل        ى الترتي        ب:  

 .0,05المعنوية 
 متغير المؤهل العلميالفرع الثاني: 

سيتم إستخدام إختبار التباين الأحادي لتحديد وجود الفروق المعنوية من عدمه ضمن محاور 
 كما يلي:  (31-04)الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي عن طريق البيانَت المتضمنة في الجدول رقم:  

 

لمؤهل  عن محاور الدراسة وفقاا لمتغير ا: نتائج إختبار التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة (31-04) الجدول رقم
 العلمي. 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

 Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية
مستوى 
 المعنوية

 
 المحور الأول

 0,431 6 2,586 بي المجموعات
 0,330 49 16,178 المجموعاتداخل  0,273 1,305

  55 18,763 التباين الكلي
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 المحور الثاني

 0,150 6 0,900 بي المجموعات
 0,363 49 17,771 داخل المجموعات 0,866 0,414

  55 18,672 التباين الكلي
 

 المحور الثالث
 0,197 6 1,184 بي المجموعات

 0,583 49 28,583 المجموعاتداخل  0,913 0,338
  55 29,768 التباين الكلي

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 
 

المحس     وبة للمح     اور ال     ثلاث عل     ى    Fتظه     ر قيم     ة    (31-04):رق     م  م     ن خ     لال الج     دول الس     ابق
  49و  6الجدولي        ة عن        د درج        ة حري        ة    Fوه        ي أق        ل م        ن قيم        ة   0,338و 0,414و 1,305الترتي        ب:  

، وبالت     الي يمك      ن الق     ول أن     ه لَ توج      د ف     روق معنوي     ة ب      ي  2,29وال      تي تس     اوي    0,05ومس     توى معنوي     ة  
إج       ابات أف       راد العين       ة ض        من المح       اور الثلاث       ة تع        زى لمتغ       ير المؤه       ل العلم       ي، وه        ذا م       ا تؤك       د علي        ه  

وه      ي أك      بر م      ن    0,913و 0,866و 0,273مس      تويات المعنوي      ة المحس      وبة ال      تي كان      ت عل      ى الترتي      ب:  
 .0,05مستوى المعنوية  

 .الفرع الثالث: متغير طبيعة المؤسسة
سيتم إستخدام إختبار التباين الأحادي لتحديد وجود الفروق المعنوية من عدمه ضمن محاور 

 ، كما يلي:(32-04)الدراسة وفقاً لمتغير طبيعة المؤسسة عن طريق البيانَت المتضمنة في الجدول رقم:  
محاور الدراسة وفقاا لمتغير طبيعة  : نتائج إختبار التباين الأحادي لإجابات أفراد العينة عن  ( 32-04)  الجدول رقم

 المؤسسة. 
 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور
 

 المحور الأول
 0,733 2 1,466 بي المجموعات

 0,326 53 17,298 داخل المجموعات 0,116 2,245
  55 18,763 التباين الكلي

 
 المحور الثاني

 0,916 2 1,831 بي المجموعات
 0,318 53 16,840 داخل المجموعات 0,065 2,882

  55 18,672 التباين الكلي
 

 المحور الثالث
 1,308 2 2,616 بي المجموعات

 0,512 53 27,151 داخل المجموعات 0,087 2,553
  55 29,768 التباين الكلي

 

 . SPSSعلى مخرجات برنامج  إعتماداا  الباحثالمصدر: من إعداد 
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المحس      وبة للمح      اور ال      ثلاث عل      ى  Fتظه      ر قيم      ة    (32-04):رق      مم      ن خ      لال الج      دول الس      ابق  
  53و  2الجدولي        ة عن        د درج        ة حري        ة    Fوه        ي أق        ل م        ن قيم        ة    2,553و2,882و 2,245الترتي        ب:  

، وبالت     الي يمك      ن الق     ول أن     ه لَ توج      د ف     روق معنوي     ة ب      ي  3,17وال      تي تس     اوي    0,05ومس     توى معنوي     ة  
إج       ابات أف       راد العين       ة ض       من المح       اور الثلاث       ة تع       زى لمتغ       ير طبيع       ة المؤسس       ة، وه       ذا م       ا تؤك       د علي       ه  

وه       ي أك       بر م       ن    0,087و0,065و0,116مس       تويات المعنوي       ة المحس       وبة ال       تي كان       ت عل       ى الترتي       ب:  
 .0,05مستوى المعنوية  

 .ختبار فرضيات الدراسةإ  :لثالمطلب الثا
 للعينة الواحدة (t) ختبار ستيودنتإفي تحليلنا الوصفي للفقرات ضمن المحاور الآتية، نستخدم 

(one sample t test) المجتمع، والذيختلاف معنوي لمتوسط إكتشاف وجود إ، الذي يفيد في 
 .والتي سنقوم بتحليلها لَحقاً   ،يساعدنَ في تحديد موافقة أفراد العينة من عدمها على ما تتضمنه الفقرات

 :بتحديد الفئات عبر الخطوات التالية  نقوم أولًَ 
تمثل الفئة  إجابة موافق تماماً  أن فئات حيث (05)عدد الفئات هو خمس إن  :تعيين الفئات ومجالها-

، وغير موافق تمثل الفئة (03):تمثل الفئة رقم ومحايد  ،(04):موافق تمثل الفئة رقم وإجابة ،(05):رقم
 .01) :)فتمثل الفئة رقم  ، أما إجابة غير موافق تماماً (02):رقم
 المشاهدة الأدنى  –المشاهدة الأعلى   :حساب المدى  -

 1-5=المدى 
 4=المدى 

 

 .عدد الفئات/المدى    =ن: طول الفئة أ: حيث  حساب طول الفئة  -
 =4/5       طول الفئة
 0.8     = طول الفئة

ستعانة بالمتوسط يساهم تحديد مجال الفئات للمتوسط المرجح درجة إجابة أفراد العينة، من خلال الإ
 بي إحدى المجالَت التالية:  اً ماالذي يكون محصور المرجح  الحسابي  

 

 ".[ يعبر عن "غير موافق تماماً 1,79إلى    1للمجال ]من    01الفئة-
 [ يعبر عن "غير موافق".2,59إلى   1,80الفئة الثانية للمجال]من  -
 [ يعبر عن "الحياد".3,39إلى   2,60الفئة الثالثة للمجال]من    -
 [ يعبر عن "الموافقة".4,19إلى   3,40الفئة الرابعة للمجال]من    -
 ".[ يعبر عن "الموافقة تاماً 5إلى    4,20الفئة الخامسة للمجال]من   -
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 .ختبار الفرضية الأولى المتعلقة بالمحور الأولإالفرع الأول:  
 ،حيث يجب التذكير أولًَ   t.testختبارإستخدام وذلك بإ الأولختبار فرضيات المحور سوف نقوم بإ

 :يليبالفرضيات المتعلقة بهذا المحور وهي كما  
خرى من نواع الأعن مكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن الأ :لَ يوجد تأثير دال إحصائياً  H0الفرضية -

 الرقابة.
 خرى من الرقابة.نواع الأا عن مكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن الأ: يوجد تأثير دال إحصائيً   H1الفرضية  -

في حالة عينة واحدةالموجودة Tختبار إختبار هذه الفرضية نستعي بمخرجات ومن أجل القيام بإ
 ، كما يلي:(33-04):ضمن الجدول رقم

 في حالة عينة واحدة للمحور الأول.  T: نتائج إختبار (33-04) الجدول رقم

 مستوى المعنوية Tقيمة  الوزن النسبي نحراف المعياريالإ المتوسط الحسابي رقم الفقرة
تجاه إ

 الإجابة
 موافق 0,000 4,106 %72,14 1,10665 3,6071 1الفقرة 
 موافق 0,000 3,841 %70,35 1,00889 3,5179 2 الفقرة

 موافق 0,000 8,241 %80,35 0,92424 4,0179 4الفقرة 
 موافق 0,000 7,552 %80 0,99087 4,0000 5الفقرة 
 موافق تماما 0,000 9,574 %85 0,97701 4,2500 6الفقرة 
 موافق 0,000 7,952 %79,64 0,92424 3,9821 8الفقرة 
 موافق 0,000 9,493 %81,78 0,85868 4,0893 9الفقرة 
 موافق 0,000 5,424 %73,57 0,93628 3,6786 10الفقرة 

المعدل الكلي 
 .للمحور

 موافق 0,000 11,439 77,85% 0,58408 3,8929

 . SPSSا على مخرجات برنامج إعتمادا  الباحثالمصدر: من إعداد 
  فق       راتفي جمي       ع    tأن قيم       ة    يمك       ن ملاحظ       ة  (33-04):رق       م  الس       ابقالج       دول    م       ن خ       لال

الجدولي        ة عن        د درج        ة    tوه        ي أك        بر م        ن قيم        ة    11,439إلى    3,841ت        تراوح م        ا ب        ي    المح        ور الأول
،   وف         ق ج         دول توزي         ع س         تودنت  2,0044وال         تي تس         اوي    0,05ومس         توى دلَل         ة    (n-1)55حري         ة

وه     ذا م     ا يؤك     ده ال     وزن    0,05وه     و أق     ل م     ن    0,000كم     ا أن مس     توى الدلَل     ة لك     ل الفق     رات يس     اوي  
وال     ذي يمث     ل نس     بة الحي     اد،  مم     ا يع     ني أن أف     راد العين     ة يوافق     ون عل     ى محت     وى  % 60النس     بي ال     ذي يف     وق  

ج      ابات الأف      راد وال      تي كان      ت بالموافق      ة، حي      ث بل      غ  تج      اه الع      ام لإالفق      رات، وه      و م      ا يوض      حه لن      ا الإ
[ وه           و م           ا يش           ير إلى  4,19  —3,40وال           ذي ينتم           ي إلى المج           ال ]  3,8929المتوس           ط الحس           ابي  
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الرقاب     ة المالي     ة المس     بقة تحت     ل  ن     ه يمك     ن الق     ول بأن  إمس     توى الموافق     ة، وعلي     ه كخلاص     ة للنت     ائج الس     ابقة ف
 .مكانة جد هامة ضمن الأنواع الأخرى من الرقابة

  .الثانية المتعلقة بالمحور الثاني ختبار الفرضيةإالفرع الثاني:  
 حيث يجب التذكير أولًَ  ، t.testختبارإستخدام وذلك بإ الثاني ختبار فرضيات المحورسوف نقوم بإ

 :بالفرضيات المتعلقة بهذا المحور وهي كما يلي
 .نفاق العموميترشيد الإعن دور الرقابة المالية المسبقة في  لَ يوجد تأثير دال إحصائياً :    H0الفرضية  -
 .نفاق العموميترشيد الإعن دور الرقابة المالية المسبقة في  يوجد تأثير دال إحصائياً :  H1الفرضية  -

في حالة عينة واحدة الموجودة  Tختبار إختبار هذه الفرضية نستعي بمخرجات ومن أجل القيام بإ 
 ، كما يلي:(34-04):ضمن الجدول رقم

 في حالة عينة واحدة للمحور الثاني.  T: نتائج إختبار ( 34-04)الجدول رقم  
 تجاه الإجابةإ مستوى المعنوية Tقيمة  الوزن النسبي نحراف المعياريالإ المتوسط الحسابي رقم الفقرة

 محايد 0,823 0,225- %59,28 1,19033 2,9643 1الفقرة 
 موافق 0,000 5,709 %73,92 0,91293 3,6964 2الفقرة

 موافق تماماً  0,000 12,085 %86,07 0,80723 4,3036 3الفقرة 
 محايد 0,322 1,000 %63,21 1,20268 3,1607 4الفقرة 
 موافق 0,000 9,501 %77,50 0,68920 3,8750 5الفقرة 
 موافق تماماً  0,000 13,162 %90 0,85280 4,5000 6الفقرة 
 موافق 0,000 8,514 %79,64 0,86321 3,9821 7الفقرة 
 موافق 0,000 5,656 %75,71 1,03948 3,7857 10الفقرة 

المعدل الكلي 
 للمحور

 موافق 0,000 10,063 75,67% 0,58265 3,7835

 . SPSSا على مخرجات برنامج إعتمادا  الباحث المصدر: من إعداد
  فق       رات  معظ       مفي    tأن قيم       ة    يمك       ن ملاحظ       ة(34-04):رق       مالس       ابق  الج       دول    م       ن خ       لال

الجدولي        ة عن        د درج        ة    tوه        ي أك        بر م        ن قيم        ة    13,162إلى  5,709ت        تراوح م        ا ب        ي    المح        ور الث        اني
وف       ق ج       دول توزي       ع س       تودنت م       ا    2,0044وال       تي تس       اوي    0,05ومس       توى دلَل       ة    (n-1)55حري       ة

عل     ى الت     والي وال     تي ه     ي أق     ل    1,000و0,225-المحس     وبة ب          Tال     تي حمل     ت قيم     ة    4و  1ع     دا الفق     رتي  
  0,000الفق       رات يس       اوي    لمعظ       م،  كم       ا أن مس       توى الدلَل       ة  الجدولي       ة الس       ابقة ال       ذكر  Tم       ن قيم       ة  

يمث    ل نس    بة الحي    اد،  مم    ا  وال    ذي  % 60وه    ذا م    ا يؤك    ده ال    وزن النس    بي ال    ذي يف    وق    0,05وه    و أق    ل م    ن  
ال       تي حمل       ت مس       توى    4و  1م       ا ع      دا الفق       رتي    يع      ني أن أف       راد العين       ة يوافق       ون عل      ى محت       وى الفق       رات
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مم      ا يؤك      د عل       ى    0,05وال      تي ه      ي أك       بر م      ن مس      توى المعنوي      ة    0,322و  0,823معنوي      ة محس      وب ب         
 إتجاه الحياد ضمن هاتي الفقرتي.

تج       اه الع       ام لإج       ابات الأف       راد وال       تي كان       ت بالموافق       ة، حي       ث بل       غ  م       ا يوض       حه لن       ا الإ  لك       ن
[ وه           و م           ا يش           ير إلى  4,19  —3,40وال           ذي ينتم           ي إلى المج           ال ]  3,7835المتوس           ط الحس           ابي  

دور للرقاب     ة المالي     ة المس     بقة  يوج     د  ه  ن      مس    توى الموافق     ة، وعلي     ه كخلاص     ة للنت     ائج الس     ابقة يمك    ن الق     ول بأ
 .نفاق العموميترشيد الإفي 

 الفرضية الثالثة المتعلقة بالمحور الثالث ختبارإالفرع الثالث:  
 ،حيث يجب التذكير أولًَ   t.testختبارإستخدام وذلك بإ الثالثختبار فرضيات المحور نقوم بإسوف 

 :بالفرضيات المتعلقة بهذا المحور وهي كما يلي
امة من طرف النفقة الع دور المراقب المالي أثناء تنفيذ  عن اً ي:لَ يوجد تأثير دال إحصائ H0الفرضية -

 .الآمرين بالصرف
امة من طرف الآمرين النفقة الع  دور المراقب المالي أثناء تنفيذ  عن  اً ي: يوجد تأثير دال إحصائ  H1الفرضية  -

 .بالصرف
في حالة عينة واحدة الموجودة   Tختبار  إختبار هذه الفرضية نستعي بمخرجات  ومن أجل القيام بإ           

 ، كما يلي:(35-04):ضمن الجدول رقم
 

 في حالة عينة واحدة للمحور الثالث.  T: نتائج إختبار ( 35-04)الجدول رقم  
 تجاه الإجابةإ مستوى المعنوية Tقيمة  الوزن النسبي نحراف المعياريالإ المتوسط الحسابي رقم الفقرة

 محايد 0,642 0,468- %58,57 1,14188 2,9286 1الفقرة 
 موافق 0,001 3,650 %70,35 1,06158 3,5179 2الفقرة

 موافق 0,000 9,554 %82,14 0,86715 4,1071 3الفقرة 
 موافق 0,000 9,501 %83,92 0,94233 4,1964 4الفقرة 
 غير موافق 0,011 2,631- %51,42 1,21890 2,5714 5الفقرة 
 موافق 0,031 2,211 %66,78 1,14855 3,3393 6الفقرة 
 موافق 0,000 3,711 %69,64 0,97218 3,4821 7الفقرة 
 موافق تماماً  0,000 10,084 %84,64 0,91435 4,2321 8الفقرة 

المعدل الكلي 
 .للمحور

 موافق 0,000 5,563 70,93% 0,73568 3,5469

 . SPSSعلى مخرجات برنامج إعتمادا ا  الباحثالمصدر: من إعداد 
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  فق       رات  معظ       مفي    tأن قيم       ة    يمك       ن ملاحظ       ة  (35-04):رق       م  الس       ابقالج       دول    م       ن خ       لال
الجدولي       ة عن       د درج       ة    tوه       ي أك       بر م       ن قيم       ة    10,084إلى  2,211ت       تراوح م       ا ب       ي    المح       ور الثال       ث

وف       ق ج       دول توزي       ع س       تودنت م       ا    2,0044وال       تي تس       اوي    0,05ومس       توى دلَل       ة    (n-1)55حري       ة
عل      ى الت      والي وال      تي ه       ي    2,631-و  0,468-المحس       وبة ب           Tال      تي حمل      ت قيم      ة  5و  1ع      دا الفق      رتي  
  0,05الفق     رات أق     ل م     ن    لمعظ     م،  كم     ا أن مس     توى الدلَل     ة  الجدولي     ة الس     ابقة ال     ذكر  Tأق     ل م     ن قيم     ة  

وال    ذي يمث    ل نس    بة الحي    اد،  مم    ا يع    ني أن أف    راد العين    ة    %60 وه    ذا م    ا يؤك    ده ال    وزن النس    بي ال    ذي يف    وق
  0,642ى معنوي      ة محس      وب ب         ال      تي حمل      ت مس      تو   01م      ا ع      دا الفق      رة    يوافق      ون عل      ى محت      وى الفق      رات

مم     ا يؤك    د عل    ى إتج     اه الحي    اد ض    من ه     ذه الفق    رة، وأيض    ا الفق     رة    0,05وه    ي أك    بر م     ن مس    توى المعنوي    ة  
ووزن نس     بي    0,05وه     و أق     ل م     ن مس     توى المعنوي     ة    0,011ال     تي حمل     ت مس     توى معنوي     ة محس     وب ب          5
 هذه الفقرة.مما يؤكد على إتجاه عدم الموافقة ضمن %60وهو أقل من %51,42ب   

تج       اه الع       ام لإج       ابات الأف       راد وال       تي كان       ت بالموافق       ة، حي       ث بل       غ  لك       ن م       ا يوض       حه لن       ا الإ
وه       ذا ي       دل عل       ى موافق       ة    ،[4,19  —3,40وال       ذي ينتم       ي إلى المج       ال ]  3,5469المتوس       ط الحس       ابي  

ن       ه يمك       ن الق       ول بأن       ه  أوعلي       ه كخلاص       ة للنت       ائج الس       ابقة ف.عل       ى ه       ذا المح       ور  ف       راد العين       ة المدروس       ةأ
 .امة من طرف الآمرين بالصرفالنفقة الع للمراقب المالي دور كبير أثناء تنفيذ 
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 :الفصل خاتمة
ولى بتقديم حوصلة نهائية عن النشاط لأساسيتي تتعلق األى نقطتي إلقد تطرقنا في هذا الفصل 

تزام الواردة لبراز دورها في مراقبة ومتابعة ملفات الإإالميداني لمصلحة الرقابة المالية لولَية تلمسان، من خلال 
حصائيات عن لإدارات، والمؤسسات العمومية الولَئية، حيث قمنا بعرض مجموعة من الإليها من مختلف اإ

صلحة في براز حجم نشاط هذه المإجل أالمسلمة والمرفوضة ،وهذا كله من  تشيراألتالملفاة المراقبة وعن ا
مرين بالصرف للقيام مام الآأومحاولة ترشيدها، وذلك عن طريق سد جميع المنافذ  مراقبة النفقات العمومية

 ستخدامه.إلى تبذير المال العام وسوء إالمحاولَت الرامية    المناورات و  بكل
ما النقطة الثانية فقد خصصناها لدراسة عينة لمجموعة من الموظفي على مستوى الولَية لهم علاقة أ

المالية المسبقة التي يتولَها المراقب المالي  دورالرقابةجل التعرف على أوذلك من  المالية، الرقابةودراية بمصلحة 
وتحليل النتائج المحصل عليه دلت النتائج  ،الموزع يانستبلإنفاق العمومي،ومن خلال الإفي مراقبة وترشيد ا

جهزة الرقابة المالية أللرقابة المالية المسبقة مكانة جد هامة مابي  نه فعلاً أيجابيتها، وهي إالنهائية على 
والحد من كل مظاهر سوء  ،نفاق العموميلإتساهم بدرجة كبيرة في مراقبة وترشيد ا نها فعلاً أخرى ،كما لأا
 ستخدام المال العام.إ
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 عامة: خاتمة
وترشيده تبي لنا بعد الدراسة  امنفاق العلإمن خلال دراستنا لموضوع دور المراقب المالي في مراقبة ا

وترشيده تعتبران من  امنفاق العلإلأن مشكلة مراقبة ا ،والتحليل بأنه موضوع يكتسي أهمية جد بالغة
هتمام فئة كبيرة من العلماء و الباحثي والمختصي في العديد من دول العالم إالقضايا الجوهرية التي أثارت 

ن مشكل تزايد النفقات العامة وضرورة ترشيدها لَ تقتصر على لأ وذلك ،ختلاف درجات نموها وتطورهابإ
وخاصة في ظل الظروف الراهنة المتميزة  ،ظاهرة تعاني منها حتي الدول المتقدمةهي بل  ،الدول النامية فقط

ن تفكر في تعبئة جميع ألذا بات على هذه الدول  ،وتدنيهاسعار النفط  أنخفاض مصادر التمويل وتذبذب بإ
 ئل الضرورية لمعالجة هذه المشكلة.الوسا

وترشيده نجد  امالع نفاقلإمعظم الدول في مراقبة ا اومن بي الوسائل الجد هامة التي تستخدمه
المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي على مستوى  الرقابةوخاصة  ،نواعهاأختلاف وسيلة الرقابة المالية بإ

خرى من لأنواع الأظهار مكانة الرقابة المالية المسبقة ضمن اولهذا فقد قمنا في هذه الدراسة بإ ،الولَيات
جراءات التي يقوم بها المراقب لإبراز مختلف المهام واإمن خلال  امالع نفاقلإترشيد ا على الرقابة وقدرتها

 على مستوى الولَية.  و ميدانياً أ سواء نظرياً   ،لماليا
في  هاماً  ن المهمة الصعبة والشاقة التي يقوم بها المراقب المالي تلعب دوراً إلى أفقد توصلنا  وفعلاً 

مرين لآنه يقف بالمرصاد في وجه اأكما   ،شيرةأستخدامه لسلاح التإوترشيده عن طريق  امنفاق العلإمراقبة ا
ن نشير أكما يجب ،و دون قصد أسواء عن قصد   ،وهدره  امويصدهم عن محاولتهم تبذير المال الع  ،بالصرف

ن الهدف الفعلي هو ،بل إفي حد ذاتها ليست هدفاً  امةالرقابة المالية على النفقات الع ن ألى إ خيراً أ
، مما يؤدي إلى العامةالقضاءعلى الآثار السلبية التي يتسبب فيها سوء التسيير والتنظيم و تبديد الأموال 

و بالتالي تعطل برامج الدولة ومؤسساتها وعدم تحقيقها لأهدافها،  امة،ستخدام الرشيد للنفقات العلإعدم ا
جتماعية والسياسية.وبعد معالجتنا لإشكالية البحث، قتصادية، الإالإ ،مما يؤثر على التوازنَت الكبرى المالية

 قتراحات والتوصيات نوجزها فيما يلي:لإفقد توصلنا إلى عرض مجموعة من النتائج وا
 ختبار الفرضياتإ  : نتائجولاا أ

المستهدف ستبيان لإا على معطيات استنادً إا على الجانب النظري والتطبيقي للدراسة، و عتمادً إ
 :ختبار فرضيات الدراسة كما يليإستعانة بالنتائج المتحصل عليها يمكن لإعينة الدراسة مع ا والموزع على

نواع لأالمالية المسبقة مكانة جد هامة ضمن ا الرقابةتحتل  :حيث كانت كالآتي :الفرضية الأولى -
التطبيقية يمكن القول  ونتائج الدراسةعتمادا على الدراسة النظرية إف .خرى من الرقابة الماليةلأاجهزة لأاو 

ن الرقابة المالية المسبقة التي يتولَها المراقب المالي على مستوى كل إف  نه فعلاً أحيث    أن هذه الفرضية مقبولة،
 منستمدتها إن هذه المكانة أخرى من الرقابة المالية، و لأجهزة الأنواع والأولَية لها مكانة جد هامة ضمن ا

مرين بالصرف. لآتي لها من طرف اعمال والملفات التي تراقبها طوال السنة، والتي تأالكبير للألحجم ا
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ن تكون متناسقة أ، والتي يجب للرقابة المالية خرىلأا الأجهزةتقوم به  غفال الدور الذيإوبالمقابل لَ يمكن 
 ستعمال.لإشكال النهب وسوء اأافظة على المال العام من كل  جل غاية واحدة، وهي المحأفيما بينها من 

 .امالعنفاق  لإترشيد ا  فيالمالية المسبقة   رقابةلل   دور إيجابييوجد    :حيث كانت كالآتي  : الثانيةالفرضية  -
ستبيان لإليه من نتائج في الجانب النظري من الدراسة، ومن خلال تحليل نتائج اإعتماد على ما توصلنا لإفبا

عملية دورا كبيرا في للمراقبة المالية المسبقة  نه فعلاً أ مقبولة، حيثن هذه الفرضية أستخلاص إالموزع يمكن 
التي يتم   نحرافات، والثغراتلإواخطاء لأكتشاف اإ، ونلمس ذلك من خلال دورها في امالعنفاق لإترشيد ا

مور تساعد على العقلنة والرشادة في أعلى عدم تكرارها، وهي كلها  الحي، والعملومعالجتها في  كتشافهاإ
 مرين بالصرف.لآنفاق المال العام من طرف اإ

للمراقب المالي دور كبير أثناء تنفيذ النفقة العامة من طرف  : كانت كالآتي  حيث:الفرضية الثالثة-
عتماد على نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا  لإفبا. الآمرين بالصرف على مستوى ولاية تلمسان

نها أحيث  ،نها مقبولةإثناء تنفيذ النفقة العمومية،وبالتالي فأ جداً  دور كبيرنه فعلا للرقابة المالية المسبقة ألى إ
ناء تنفيذ ثأليه إدارية الثلاثة المسندة لإمر بالصرف فيما يقوم به من خلال المراحل الآتقوم بمسايرة ومراقبة ا

 . امالع  نفاقلإجل تشديد الرقابة والترشيد في اأمن  وهذا  النفقة العمومية ،
 النتائج العامة للبحث  :ثانياا 
 ليها من خلال هذا البحث نجد:إهم النتائج التي توصلنا  أمن  
تعتبر الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي على المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات  -01

لتزام بها وقبل دفعها، لإثناء األكونها تقوم بمراقبة صرف النفقات  المحلية من أنجع أنواع الرقابة المالية، نظراً 
م لَ، ولَ تمتد لمراقبة الأداء وطبيعة أوالتنظيمات المعمول بها للقواني  وذلك بالتأكد ما إذا تمت العملية وفقاً 

 .لتعطيل بعض البرامج التنموية المحلية  حيانًَ أنه ما يعاب عليها أنها قد تؤدي  أغير  ،مر بالصرفلآتسيير ا
حماية المال  جلأنه رغم الترسانة القانونية التي سخرها المشرع من أعتراف بحقيقة مرة وهي لإيجب ا-02

سراف تحدث في والإكبر حالَت الفساد المالي والتبذير أن أنه لوحظ أ لَ،إالعام وترشيده في القطاع العام
التي لى عدم فعالية ونجاعة الرقابة المسبقة إ يرجع مر لأهل ا هو سؤال الذي يمكن طرحهوال ،هذا القطاع

خرى تتعلق أسباب ألى إمر يعود لأاأن م أم إلى ضعف الأنواع الأخرى من الرقابة،أ يتولَها المراقب المالي
لى الفساد المالي؟وللاجابة فسح المجال واسعاإًخير  لأداري وهذا اإلى فساد  إد الطريق  بوجود فساد سياسي مه  

لزام إن الرقابة المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي هي رقابة تقتصر على أيمكن القول  عن هذا السؤال
وامر لأوالتقيد با ،حترام القواني والتشريعات والتنظيمات الخاصة بتنفيذ الميزانيةإمرين بالصرف على لآا

نحراف إلى إ ديأولولَ وجود هذا النوع من الرقابة لما  ،والتوجيهات الصادرة من الحكومة ووزارة المالية
ن وجود هذا النوع من الرقابة يعتبر أنفاق،و لإسراف في عمليات الإلى التبذير واإولجوئهم  مرين بالصرفلآا

عملية تنفيذ ى مراقبة عمق والتي سوف ينصب مجالها عل ،من الرقابة خرىلأنواع الأرضية صلبة لأبمثابة 
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من الرقابة لما وجدت نفسها تراقب من جديد شرعية  لم توفر لها الرقابة المسبقة هذا الجانبولو  ،الميزانية
ذن فالرقابة إويكلف جهاز الرقابة. ،وذلك يعتبر مضيعة للوقت ،حترام القوانيلتزام بإلإالنفقة وضرورة ا

المسبقة هي رقابة وقائية ولها جدوى كبيرة وهذا رغم تشعب العمليات الواجب مراقبتها وقلة الوسائل 
نحرافات والثغرات التي يستغلها المكلفون لإخطاء والأكتشاف جميع اإتي لَ تساعد على وال ،المسخرة للرقابة

داري فرض إلى وجود فساد سياسي و إنما إو  ،لى قصور الرقابة المسبقةإمر لَ يرجع لأذن فاإنفاق.لإبعملية ا
ولَ يمكن القضاء عليه إلَ عن طريق التجند له من طرف كل المجتمع ومنح  نفسه في المجتمع عامة

 .الإستقلالية الكاملة للقضاء
 الجودة، النوعية المتمثلة في ضرورة توفر ختفاء الرقابةإلى إي د  أن تركيز الدولة على الرقابة الشكلية قد إ-03

خطاء والعيوب لأطار قانوني وخالية من اإمرين بالصرف في لآن كانت النفقة التي تنفق من طرف اإو  فحتي
ن كانت لَ تحقق النتائج المرجوة بكفاءة عالية إالتي حثت عليها القواني فسوف تبقي عديمة الجدوى 

 وبفعالية.
نما وسيلة من الوسائل التي إفقط و  ست هدفاً لين الرقابة الممارسة على الهيئات والمؤسسات العمومية كما أ

لى ترشيد إخرى أومن جهة  ،من كل مظاهر الفساد من جهة امالعن الدولة من المحافظة على المال تمك
 نما بتفعيل الرقابة النوعية.إو   فقط،  وجه الرقابة الشكليةأولَ يُصل هذا بالتركيز على   ،امالعنفاق  لإوعقلنة ا

ن الرقابة المالية بصفة أعلى  و المعاصرأسلامي لإقتصادي الإينظر مختلف علماء المال سواء في النظام ا-04
نعكاس لسياسة الدولة المالية من خلال إ يالعامة، وههمية في الرقابة على النفقات لأبالغ ا عامة تلعب دوراً 

 جتماعية.لإقتصادية والسياسية والإهدافها اأتحقيق 
نية  آ وأجهزة الرقابة المالية التي تتولى مهمة الرقابة سواء كانت هذه الرقابة قبلية أهناك العديد من -05

دوات ووسائل مختلفة عن كل لكن بأ ،وترشيده امنفاق العلإهاما في مراقبة ا وكلها تلعب دوراً  ،بعديةو أ
 واحدة.

قتصادية  لإتحقيق أهدافها ادوات التي تستخدمها الدولة من أجل لأهم اأمن تعتبر النفقات العامة -06
وذلك  ،و متخلفةأن ظاهرة تزايدها هي ظاهرة تمس جميع الدول سواء كانت متقدمة أ كما  ،جتماعيةلإوا
والتي لَ يجب  ،وتلبية حاجاتهم المتزايدة والمتنوعة ،فراد المجتمع نه من واجب الدولة تحقيق التنمية والرخاء لألأ

 يقافها وضغطها. إد النفقات العامة وعقلنتها دون  لكن بالمقابل يجب ترشي  ،وضع حد لها
كبرإنتاجية ممكنة بأقل أولكن يقصد به الحصول على  لَ يقصد بترشيد الإنفاق العام ضغطه وايقافه،-07

لَ عن طريق التقليل بقدر الإمكان من هدر وتبذير الموارد العامة هذاإ ولَيتأتى قدرممكن من الإنفاق العام،
ستخدامها في صورة نفقات عامة، وهذاالإسراف يمكن تحديد نطاقه لوزاد الإنفاق العام إوالإسراف في 

 يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد الدولة. ووصل إلى مستوى أعلى مما
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ثبات الدولة لإ كوذل ضرورة،كثر من أفي وقتنا الحالي  صبحتأنفاق العام قد لإن سياسة ترشيد اإ-08
مع العمل على محاربة كل مظاهر التبذير  ،فرادهاأشباع حاجات إموال العامة بهدف لأستخدامها لإلحسن 

 .دوات الرقابة الماليةأعتماد على  لإلَ باإسراف ولَ يمكن لها تحقيق ذلك  لإوا
نفاق العام نجد ضرورة ربط لإالدولة مراعاتها خلال عملية ترشيد اهم المبادئ التي يجب على أمن -09

 ا ونوعيةً وتحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام مقدارً  ،ولوياتلأالإنفاق العام بالمصلحة العامة وحسب ا
 .وتوقيتاً 

من طرف  داة مفضلة لمراقبة ومتابعة تنفيذ النفقة العموميةأشيرة كأيستخدم المراقب المالي وسيلة الت-10
سراف في صرف لإومن خلالها يستطيع الكشف عن حالَت كبيرة لمحاولَت التبذير وا ،مرين بالصرفالآ

 المال العام.
مرين بالصرف لتزام الآإن طبيعة المراقبة التي يتولَها المراقب المالي تبقى مجرد رقابة شكلية من حيث إ-11

أي إلى  لى العمقإن تتعدي هذه الرقابة أدون  ،المعمولبها في المجال الماليحترام القواني والتنظيمات بإ
 خرى من الرقابة.أنواع أ  اتتولَه  التيو   النوعية

ن المراقب أمرين بالصرف يرون شخاص المستجوبي المكلفي بتنفيذ الميزانية خاصة الآلأراء اآغلب أن إ-12
نه أويساعدهم في حل كل المسائل المالية كما  ،د الماليالمالي يعتبر دليل ومرشد وموجه لهم على الصعي

،وبالمقابل نجد أن و غير مقصودة أمقصودة ة نحرافات سواء بطريقلإرتكاب المخالفات واإيساهم في عدم 
حسن ألى النتائج المرجوة في إيجعلهم يصلون لَ ن المراقب المالي ألصرف ترى مرين باهناك فئة قليلة من الآ

وذلك بقيامه هو وموظفي مصالحه بممارسة البيروقراطية والتماطل في منح  ،الظروف وفي الوقت المناسب
،وعلى العكس من ذلك وحسب ساسي للدفع من طرف المحاسب العموميأشيرة التي تعتبر شرط أالت

بعي للإدارات والمؤسسات العمومية والذين تصريُات بعض موظفي المراقبة المالية فإن بعض الأعوان التا
يقومون بالتنسيق مابي مؤسساتهم وإداراتهم ومصلحة الرقابة المالية فإنهم يتعمدون الخطأ في ملفات الإلتزام 
المقدمة للتأشير عليها حتى يستفيدون من رفض مؤقت، والذي يستعملونه كحجة وسلاح للمناورة والضغط 

 للحصول على إمتيازات ورشاوي .  على الموردين والمقاولي
لى تمييع قضية الرقابة كما يري مسؤولي  إن يؤدي أجهزة الرقابة المالية يمكن أنعدام التنسيق ما بي إن إ-13

 نهم القدوة في الرقابة دون غيرهم.أكل نوع  
النفقات العمومية والرقابة خرى في تسيير وترشيد لأدور ومكانة أجهزة الرقابة المالية ا لَ يمكن نكران-14

 المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي.  الرقابةبل يجب ضم جهودها الى جهود    ،عليها
لتزام إتمثل تقارير الرقابة المالية المعدة من طرف المراقب المالي تقارير تعكس في مضمونها مدي -15

ودورها في المحافظة عليه من   ،بتسيير المال العام يمات المتعلقةدارات العمومية بالقواني والتنظلإالمؤسسات وا
 كل المظاهر السلبية.
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داري في لإنتشار الفساد او نتيجة حتمية لإهن تنامي حالَت الفساد المالي في القطاع العمومي إ-16
ة تَاذ القرارات الجريئة لمتابعإدارات والمؤسسات العمومية بسبب غياب المتابعة والتباطؤ والتماطل في لإا

 حالة ملفاتهم على العدالة.إالمتسببي فيها و 
عند  تساهم في الحد من مظاهرالفساد خاصةً  الممارسة من طرف المراقب المالي فعلاً المالية ن الرقابة إ-17

جل أمر بالصرف من لكن تصطدم هذه العملية بالوسيلة التي منحها المشرع للآ ،شيرةأستعماله لوسيلة التإ
ما مصداقية رقابة المراقب المالي عن  حيث فقد نوعاً  )التغاضي(،سلوب التسخيرأتمرير نفقاته العمومية وهو 

 رفض المراقب المالي شرعيتها. عطاء صبغة شرعية لنفقةٍ إطريق محاولة  
جهزة الرقابة فقد فقدت الرقابة مدلولها ولم أنواع الرقابة الممارسة من طرف ألكثرة  نه نظراً أ لُوحظلقد -18

 صبحت في نظر بعض المسؤولي مجرد رقابة كلاسيكية عادية وروتينية .أهدافها بل أتحقق  
السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة  ن رقابة المراقب المالي تسمح بتزويد إ-19

عتمادات في لإستخدام اإوذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالميزانية وهو ما يعنى 
 الأوجه التي خصصت لها، وجباية الإيرادات حسب الأنظمة واللوائح الصادرة.

 والحلول  الإقتراحات:  ثالثاا 
يكتمل هذا البحث فمن الضروري لنا  حتىنه أتبي لنا  سابقاأ ليها إالتي توصلنا من خلال النتائج 

نها أن تساهم في تحسي جهاز الرقابة المالية بصفة أقتراحات التي من شلإتقديم مجموعة من التوصيات وا
 يجازها فيما يلي: إعامة والرقابة المالية المسبقة بصفة خاصة.والتي يمكن 

والتي تسمح لهم بممارسة مهامهم على أكمل  الكاملة، ن يتمتع عمال الرقابة المالية بالحصانةأيجب -01
 والتأثير عليها.أالعليا في الأجهزة الرقابية  تدخل السلطات    مساومات، وعدمو  أدون ضغوط   وجه،

 ،خطاءلأنحرافات والإكتشاف اإيجب أن لَ تقتصر تشريعات وقواني الأجهزة الرقابية على محاولة  -02
 ستغلال هذه التشريعات لتفعيل عملية ترشيد الإنفاق العام.إولكن يجب البحث عن كيفية 

داء المهام الرقابية أالعمل على تكثيف تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية في الجامعات حول تحسي -03
 لمواجهة كافة المشكلات الراهنة.

 خضاع موظفي مصالح الرقابة المالية لعمليات التكوين وتحسي المستوى بغية تحقيق الفعالية في الرقابة.إ-04
  الصيانة والأمن والحراسة،  خرى من الموظفي خاصة في مجالأنواع المالية بأتدعيم مصلحة الرقابة -05

 وتحيي التطبيقات الخاصة بنظام المعلومات لتتماشى مع التعليمات الصادرة من السلطات الوصية.
نترنت، والرفع من قوة تدفقها حتى لأعوان المكلفي بالرقابة المالية من خدمات الأستفادة اإتعميم -06

ومحاولة التنسيق   ،طلاع على مختلف القواني والتعليمات والمنشورات المنظمة لمهمة الرقابة الماليةلإيستطيعوا ا
 مع زملائهم.
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العامة للميزانية يتضمن كل التعليمات والمنشورات لكتروني خاص بالمديرية إنشاء موقع إقتراح إ-07
 جتماعي.لإالوصية لتفادي ما هو منشور على مواقع التواصل اوالقواني والمراسيم الصادرة من السلطات  

تقليل النفقات غير الضرورية  لى تفعيل جهاز الرقابة المالية فيجب على الدولة العمل على إضافة إ-08
لى إضافة .إوالحد من الإنفاق العام الترفي غير الضروري ،كنفقات التمثيل الخارجي والدبلوماسي والبرلماني

في التنمية الَقتصادية من خلال العمل  بارزاً  نفاق العام نحو القطاعات المنتجة التي تلعب دوراً توجيه الإ
 ستثماري المنتج.لإعلى زيادة الإنفاق ا

دائها آستفادة من تقارير الرقابة المالية في تقويم لإن تعمل السلطات العليا في الدولة على اأيجب -09
 وتحسي جهاز الرقابة على المال العام.

و أسلوب المناوبة في الرقابة وعدم ترك المكلفي بالرقابة يمارسون مهامهم في نفس المؤسسة أستخدام إ-10
 غط والبيروقراطية.قيامهم بممارسة نوع من الض  لىإدي  مر الذي يؤ لأالهيئة لفترة طويلة من الزمن ا

كد من عدم وجود أي مصلحة مادية للاشخاص القائمي بالعمل الرقابي والمهام أيجب على الدولة الت-11
 الرقابية التي يقومون بها.

في الرقابة على المال العام الذي يقوم على  (sox)وكسلي أ -ستفادة من قانون ساربنزلإالعمل على ا-12
 شفافية المعلومات المالية ، ومنع حالَت الغش ومعاقبة المتسببي فيها .

قتراحات الموجودة في تقارير الرقابة المالية المرفوعة من هيئات لإستفادة من التوصيات والإمحاولة ا-13
 والجامعات.  قتراحات البحوث العلمية في المعاهد إوكذلك    ،الرقابة

 صحابها.أدارات والمؤسسات العمومية وحماية  لإبلاغ عن حالَت الفساد الموجودة بالإتشجيع وتحفيز ا-14
دراج البلديات والمؤسسات الَستشفائية في قائمة المؤسسات والهيئات توسيع مهام المراقب المالي بإ-15

لحالَت الفساد وسوء التسيير الموجود فيها نتيجة ا خرة نظرً أالخاضعة للرقابة هو نقطة جد ايجابية وجاءت مت
مور المالية والمحاسبة أختصاص في لإوعدم توفرهم على الخبرة وا ،مرين بالصرف للقوانيلآجهل بعض ا

لتحاق بمنصب رئيس المجلس لإن يفكر المشرع في وضع شروط قانونية لأحسن لألذا فمن ا ،العمومية
حتي  ،ه لشهادات ومؤهلات في ميادين التسيير والقانون والمالية والمحاسبةمتلاكإالشعبي البلدي منها ضرورة 

 نحرافات والتجاوزات.لإوا  الأخطاء  لَ يقع في
هم على التزود بالرقابة وحث   المالية، الرقابةالعمل على توزيع الصلاحيات وتقسيم المهام ما بي موظفي -16

 الذاتية.
 ،تساهم في تحسي الرقابة المالية خاصة تفعيل المساءلة والمتابعة والشفافيةضرورة معالجة العوامل التي -17

على نشر وعرض كافة التفصيلات  لزام المسيرينإو  ،نعدام العدالةإومحاربة التماطل في تطبيق العقوبات و 
 لعمليات تنفيذ المشروعات العامة والميزانيات لتسهيل عملية المسائلةوالرقابة. 

 التقليل من الوثائق اللازمة في الملفات حيث أنه يطلب نسخ كثيرة في مختلف الملفات.  العمل على-18
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بعرض الملف على المراقب  تعويضهو  سلوب التغاضي،أمنع الآمر بالصرف من اللجوء إلىى العمل على-19
ية والتي لها الحق في وزارة المال شعاروبالمقابل يقوم المراقب المالي بإ المالي بواسطة مقرر معلل وتحت مسؤوليته،

 و الرفض.أالقبول  
حتى  ،ن موضوع بحثنا هذا يُتاج إلى المزيد من التعمق والتحليلالإشارة إلى أ وفي الأخير يجب

كل القواني التي صدرت   منستنتاجه إما يمكن ملاحظته و  ن أ ويمكن الإلمام بالجوانب المختلفة للموضوع، 
  ، تنصب وتتمحور حول الرقابة الشكلية اعن الرقابة المالية الممارسة من طرف المراقب المالي نجدها كله

لى رقابة إلكنها تفتقر  ،حترام القواني والتشريعات والتنظيمات المعمول بهاإوالمتمثلة في ضرورة 
وهذا  ،قتصاديةلإع جديد من الرقابة وهو الرقابة ان تعمل على تفعيل نو أيجب على الدولة ف،لهذانوعية

عتمادات المالية المصروفة من طرف لإقتصادية من الإوالتي تركز على الجدوى ا ،المالية الرقابةموازاة مع 
ولَ يتحقق هذا دون  ،في الرقابة التفكير فيهما يجب على الباحثي و المختصي وهذا  ،مرين بالصرفلآا

صبح لَ يواكب التطورات أستعمار والذي لإصلاح قانون المحاسبة العمومية الموروث عن اإالتفكير في 
نقترح على زملائنا الطلبة والباحثي التعمق في  خيراً أو العالمية الحاصلة في مجال تسيير ومراقبة المال العام.

 مثل: لها علاقة بهذا الموضوعخرى  أ ضيع مواضافة  إو   ،موضوع الرقابة المالية والترشيد 
 .الحوكمة كآلية لعصرنة تمويل المؤسسات والهيئات العمومية-
 .سلامي والمعاصرلإدراسة مقارنة مابي الرقابة المالية المسبقة في النظام ا-
 

بن عبد إام سيدنَ محمد    نلأى خير ا        لام عل      أن الحمد لله رب العالمي والصلاة والسوآخردعوانَ 
 الله.
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 قــــــائمة المراجع والمصادر 
 .العربيــةباللغـة  :  أولاا 

 .القرآن الكريم  -
 :مراجـــــــع التفسيــــر  -
، تحقيق أحمد محمد 32، المجلد 11ط .محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن  أبو جعفر الطبري، -

 .ه1231مؤسسة الرسالة،  :شاكر، بيروت  
 :  مراجـــــــع الحديث-
مكتبة  :محمد بن نَصر الألباني، الرياض  :تحكيم وتعليق  ،سنن الترمذي ،الترمذي، محمد بن عيسى-

 المعارف، بدون سنة نشر.
 .  6ج،الفتح   3118صحيح البخاري كتاب فرض الخمس رقم الحديث   -
  .9ج.تاب الَحكام  ك  ،اب هدايا العمال  ب  ،صحيح البخاري  -
 :  المعاجـــــــــــــــم  -  

 .1990  دار صادر،:بيروت    .العربلسان   .بن منظور، جمال الدين محمد ا  -
 ول .لأالجزء ا  نباديأالقاموس المحيط للفيروز   -
 . 1998العلامة الشيخ أحمد رضا، معجم متن اللغة المجلد الثاني، منشورات مكتبة الحياة، لبنان،    -
سلامي، لإالعالمية للكتاب االدار : الفقه اء، الرياضقتصادي  ة في لغة لإمعجم المصطلح  ات ا، مد نزيهاح-

 ه . 1415
 .2004-1425مكتبة الشروق الدولية،  :، مصر  04    ط.المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية -
 :الكتـــــــب  -
الإسكندرية :أليكس  أبو دوح، محمد عمر .ترشيد الإنف اق الع ام وع لاج عجز ميزاني ة الدول ة. ✓

 .2004تكنولوجيا المعلومات،  
دار هومة للطباعة  المحاسبة في الدستور الجزائري بي السلطة والحرية، مجلس حمد بلودني،أ ✓

 .2016  والنشر،الجزائر،
 . 2004  براهيم حياد،الرقابة المالية في القطاع الحكومي ،دار جهينة للنشر والتوزيع،عمان،إكرم  أ ✓
حلمي .أثر السياسيات المالية الشرعية لتحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثة، محمد  الطوابي ✓

 .2007، الإسكندرية :دار الفكر الجامعي،  1ط  دراسة مقارنة.
سلامي،دار الحامد للنشر لإقتصادي الإالرقابة المالية في النظام ا بسام عوض عبد الرحيم عياصرة، ✓

 .م2010-ه1431  ،ولىلأالطبعة ا،عمان    ،ردن لأا  ،والتوزيع 
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 . م2010-ه1431،براهيم،الرقابة المالية على النفقات العامة،دار الكتاب الحديث  إبن داود   ✓
بن عابد مختار،النصوص التشريعية والتنظيمية في القانون الميزاني والمحاسبة العمومية،)نسخة منقحة  ✓

مؤسسة كنوز الحكمة    مجال الميزانية والمحاسبة العمومية(،هم النصوص التشريعية والتنظيمية الجزائرية فيلأ
 .م2014/ه1434 ،للنشر والتوزيع 

 . 1998بو رقية ، التدقيق ومراجعة الحسابات، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،  أتوفيق مصطفى   ✓
 .2004  دار الفجر للتوزيع،  منهجية الميزانية العامة في الجزائر، جمال لعمارة، ✓
حسن عواضة،المالية العامة : الموازنة، النفقات والواردات العمومية، الطبعة الرابعة، منشورات الطليعة،  ✓

 .1978دار  النهضة العربية، بيروت  
 حسي عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بي علم الإدارة والقانون الإداري، دار الفكر الجامعي، ✓

 .2004سكندرية،  لإا
زياد الذيبة، المالية العامة من منظور ، محمود حسي الوادي.إبراهيم خريس، سمحان حسي محمد  ✓

 . ه1431-2010إسلامي، الطبعة الأولى 
 .1995حسي مصطفى حسي:المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية   ✓
دار الثقافة  جهزة الحكومية، مكتبةلأدارية والمالية على الإحمدي سليمان سحيمان القبيلات :الرقابة ا ✓

 .1998،  1ردن،طلأللنشر والتوزيع،عمان، ا
 . 2007  عمان،  دار وائل للنشر،  سس المالية العامة،أ حمد زهير شامية،أ خالد شحادة الخطيب، ✓
 . 1998الجامعية للطباعة و النشر، لبنان،   الدار  زينب حسي عوض الله، مبادئ المالية العامة، ✓
 ولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بدون مكان النشر، لأالعامة ،الطبعة اسوزي عدلي نَشد ، المالية  ✓

2006. 
مارات العربية المتحدة، لإ، ا-رقابة ديوان المحاسبة -الرقابة المالية الخارجية العليا ،الساطيطارق  ✓

1982.  
 .النشر  دون تاريخ  سكندرية،لإعادل أحمد حشيش، أصول المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية، ا ✓
 . 2009  ردن،لأا  غثراء للنشر والتوزيع،إ المالية العامة والقانون المالي والضريبي،  عادل العلي، ✓
 . 1990، مصر، (سم الناشر  إبدون  ) قتصاديات المالية العامة،إعبد الرحمن عبد المجيد عبد الفتاح،   ✓
عبد الفتاح صبري أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بي النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحديث،  ✓

 .1994القاهرة،  
 .1986  بيروت،  الدار الجامعية،  المالية العامة،  خرون،آعبد الكريم صادق بركات و  ✓
مكتبة  المشروعة،نشطة غير لأموال العامة في مواجهة الأالرقابة المالية على ا نور العسكري،أعلي  ✓

 .2008الطبعة   الحدائق،  كفر الدوار،  بستان المعرفة للنشر والطباعة،
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 .2006 ديوان المطبوعات الجامعية،  المالية العامة،  علي زغدود، ✓
لطباعة الأوفست،  نتصارلإمطبعة ا النظرية والتطبيق، الرقابة المالية: عوف محمد الكفراوي، ✓

 .2005  الإسكندرية،
 .2007،  عمان   عالم الكتاب الحديث،  المالية العامة،  خلف،فليح حسن  ✓
 .1974القاهرة،    دارة العامة، دار النهضة العربية، ج.م.ع.لإفؤاد العطار، مبادئ ا ✓
 .2004قتصاد العام، دار الجامعة الجديدة، مصر، لإمجدي شهاب، أصول ا ✓
، دون دار النشر وسنة 1998المحاسبة الحكومية وإدارة المالية العامة، الأردن،  حمد حجازي،أمحمد  ✓

 .النشر
  .2004،  -الجزائر-محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، عنابة   ✓
 .2017محمد ساحل،المالية العامة،جسور للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، ✓
 .2008محمد شاكر عصفور، " أصول الموازنة العامة "، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،   ✓
  الجزائر،  قتصاديات المالية العامة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،إمحمد عباس محرزي،  ✓

2008 . 
 .2003الجزائر،  عي مليلة،  دار الهدي،  محمد مسعي، المحاسبة العمومية، ✓
دار ، نفاق الحكومي ومكافحة الفسادلإجل ترشيد اأمن ، دارة الماليةلإتنظيم ا، ود حسي الواديمحم ✓

 . م2010-ه1431،  ولىلأالطبعة ا،  ردن لأا،  عمان ،  صفاء للنشر والتوزيع 
  .2010الطبعة الثانية  ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  محمود حسي الوادي.مبادئ المالية العامة، ✓
محمود حسي الوادي، زكريا أحمد عزام، " مبادئ المالية العامة "، دار مسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ✓

 . 2007الطبعة الأولى،  
محمود حسي الوادي، زكريا أحمد غرام، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسيرة للنشر  ✓

 .م2000الأردن،  والتوزيع والطباعة،  
 .2008  ردن،لأا  عمان،  سامة للنشر والتوزيع،أدار   دارة المالية العامة،لإا  مصطفى الفار، ✓
 .2010دار بلقيس للنشر والتوزيع،    صلاح المالي،لإبحاث في اأ  مولود ديدان، ✓
دون مكان  ،الجزائريالمبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون  المالية العامة للدولة، يلس شاوش بشير، ✓

 وتاريخ النشر.
دار بلقيس ، مي.الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر )المراقب المالي نموذجا(أيزيد محمد  ✓

 . 2015  ،الدار البيضاء، الجزائر،  للنشر
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 : المجلات والدوريات  -
 عبد  الملك جامعة مجلة ،"نجاحه وعوامل فشله أسباب :الترشيد  مفهوم" سراج، عمر رزيزة، بوأ ❖

 .(م2003-ه1423) ،01  العدد  ،14  المجلد   العزيز،
 . 2017  لسنة  تلمسان   لولَية  المالية  المراقبة  تقرير ❖
 ."2007 العامة  المالية  شفافية  دليل:"  ( 2007  )  الدولي  النقد   صندوق ❖
  الرافدين  مجلة العراقي، التشريع  في للدولة العامة الموازنة تنفيذ على الرقابة جاسم، علي الباسط عبد  ❖

 . 2010  السنة  ،46  العدد  ،12  المجلد   للحقوق،
  الجزائرية  المجلة الجزائر في العام الإنفاق لترشيد  ستراتيجيإ رهان  الحوكمة مقال الزهرة، فاطمة عيدودي ❖

 .2016-07  العدد  /قتصاديةلإا  والسياسات  للعولمة
 مجلة ،"الأردن  في العامة للإدارة المركزية الأجهزة في العام نفاقلإا ترشيد " العوامله، الحافظ عبد نَئل ❖

 . 1992  الثاني،  العدد  السابع،  المجلد   والدراسات،  للبحوث  مؤتة
 :  المؤتمرات والملتقيات والندوات

 سعد  جامعة التنمية، في المحلية الجماعات دور لتفعيل جديدة دينامكية وضع هية،بركا كريمة،  ربحي ▪
 ضوء في المحلية الجماعات وتمويل تسيير حول الدولي للملتقي مقدمة دراسة البليدة، دحلب،

 .التحولَت
  تنمية "  مؤتمر ضمن مقدمة ورقة التنمية، عملية في ودورها والإدارية المالية الرقابة كلاب،  سعيد  ▪

 الجامعة في التجارة كلية  ،2006 فيفري15-13 ،"الإسرائيلي نسحابلإا بعد غزة قطاع وتطوير
 .فلسطي  الإسلامية،

 :  العلميةطروحات والرسائل  لأا  -
مذكرة لنيل شهادة  سلامي"،لإقتصاد الإأثر الترشيد في ا " براهيمإبو شريعة، أحمد عبد الرؤوف أ ❖

ردن، لأسلامية، جامعة اليرموك، الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإقتصاد الإالماجستير في ا
1995. 

دراسة ميدانية  قتصادية،لإداء المؤسسات اأساليب الرقابة ودورها في تقييم أ"  البلوم،السعيد  ❖
كلية العلوم   مذكرة لنيل شهادة ماجستير غير منشورة،  ،"بمؤسسات المحركات والجرارات بالسوناكوم

 . دون سنة المناقشة  قسنطينة، الجزائر،  جامعة منتوري، جتماعية،لإنسانية والعلوم الإا
دراسة تقييمية  -ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الإنضباط بالأهداف" بن عزة محمد  ❖

مذكرة تَرج لنيل شهادة الماجستير  "،1999/2009لسياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 
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ان، قتصادية، تَصض تسيير المالية العامة، جامعة تلمسلإفي إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم ا
2009/2010. 

-2006 حالة الجزائر صلاحات المالية،لإمراقبة تنفيذ النفقات العامة في ظل ا" بوبقرة الشيخ، ❖
 .بي بكر بلقايد تلمسانأقتصادية، جامعة لإ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم ا"2007

مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، رسالة "مراقبة تنفيذ النفقات العامة في الجزائر"جمال الدين بطاهر،  ❖
 .2002قتصادية، فرع التسير، جامعة الجزائر،  لإفي العلوم ا

الضوابط الدستورية والقانونية للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة "جمال فالح علي الدليمي،  ❖
، أطروحة مقدمة للحصول على درجة ماجستير في القانون العام، جامعة "يراداتلإمن باب ا

 . 2010الشرق الأوسط، الأردن،  
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في "النظام القانوني لمحافظ الحسابات في الجزائر" دحموش فائزة، ❖

 .2002  الحقوق،جامعة الجزائر،
  جامعة الجزائر،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ،"تنفيذ النفقات العامة" رضا شلالي، ❖

2003. 
مذكرة لنيل  ،"ئرعمال المؤسسات العمومية في الجزاأعملية الرقابة الخارجية على "سامية:زقوران  ❖

 .2003  بن عكنون الجزائر،  شهادة الماجستير في القانون،كلية الحقوق،
دراسة حالة  الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر (شعبان فرج،  ❖

قتصادية تَصص:نقود لإأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ا ،(2010-2000الجزائر
-2011قتصادية. لإقتصادية وعلوم التسيير قسم: العلوم الإكلية العلوم ا  3ومالية جامعة الجزائر 

2012. 
سلامي في الرقابة على المال لإليات الحديثة و المنظور الآستفادة من الإهمية اأ"  شويخي سامية، ❖

بي بكر بلقايد أجامعة  كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  غير منشورة، ،مذكرة ماجستير ،"العام
 .2011-2010 تلمسان 

،  "الرقابة الإدارية و دورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية"عنترة بن مرزوق،  ❖
 قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تَصص إدارة الموارد البشرية،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير،

 . 2008جامعة الجزائر،  
قتصاد لإنفاق العام ودوره في علاج الموازنة العامة للدولة في الإترشيد ا" كردودي صبرينة، ❖

قتصادية، لإكلية العلوم ا  قتصادية،لإفي العلوم اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  أ  ،"سلاميلإا
 . 2014-2013 جامعة محمد خيضر بسكرة،
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دارية،دراسة لإداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والأتقويم وتطوير ا" بو هداف،أماجد محمد سليم  ❖
منشورة،كلية مذكرة لنيل شهادة ماجستير غير  ،"تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزة

 .2006  غزة،  سلامية ،لإالتجارة،الجامعة ا
نموذج مقترح لقياس أثر جودة المعلومات المحاسبية على ترشيد "حامد ربايعية، محمد صادق  ❖

ل شهادة دكتوراه في العلوم أطروحة مقدمة لني ، "الإنفاق الحكومي الأردني طبقا للمعايير الدولية
 .2010كلية الأعمال، جامعة عمان الغربية للدراسات العليا، الأردن،    غير منشورة،  ية،ر التجا

 ، "رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري" ،هشام سلوقي  ❖
 .2006-2005.قسنطينة  للمالية  العامةالمديرية الجهوية للمفتشية    ،39  مذكرة نهاية التربص، الدفعة

 ،"الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الاسلامية والتشريع الجزائري" ابراهيم،بن داود  ❖
كلية الحقوق،جامعة   فرع الدولة والمؤسسات العمومية، ،غير منشورة مذكرة لنيل شهاد ماجيستير

 .2003-2002  الجزائر،
 ،"العموميةبين التوافق والتناقضرقابة المطابقة ورقابة التقييم على النفقات " كموش نسيمة، ❖

جامعة   ،الدولة والمؤسسات العمومية:  فرع  مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون 
 .2013-2012  ،بن عكنون –بن يوسف بن خدةكلية الحقوق   1الجزائر

  .والإصدارات  المراسيم  -
o رقم الرئاسي بالمرسوم والمتمم المعدل ،2002 جويلية 24 في المؤرخ 02/250 :رقم الرئاسي المرسوم 

  .2003  سبتمبر  11في  المؤرخ  03/301
o والمتعلق  م،1990 سنة  فريلأ 07  ل  الموافق  ه 1410  عام  رمضان 12 في المؤرخ  90/09  رقم القانون 

  .والمتمم  المعدل  بالولَية،
o 1996  لسنة  الشعبية  الديموقراطية  الجزائرية  الجمهورية  دستور. 
o العالي  للتعليم التوجيهي  القانون  والمتضمن  ،1999  سنة  فريلأ  04  في  المؤرخ  99/05:  رقم  القانون. 
o ما الفرنسية بالتشريعات العمل تمديد والمتضمن 1962 ديسمبر 31 في المؤرخ 157-62 رقم القانون 

 .الوطنية  السيادة  مع  يتعارض  ما  عدا
o سنة نوفمبر 14 ل الموافق 1413 عام ولىلأا جمادي 19 في المؤرخ 92/414 رقم التنفيذي المرسوم  

 .82  العدد  الرسمية،  الجريدة  بها،  الملتزم  للنفقات  السابقة  بالرقابة  والمتعلق  ،1992
o المالية  المراقبة  بمصالح  والمتعلق  21/11/2011 في المؤرخ  11/381  رقم  التنفيذي  المرسوم. 
o 35  العدد  العمومية  بالمحاسبة  المتعلق  1990  وتأ  15في  المؤرخ 90/21  رقم  القانون. 
o الوطني  الميثاق  نشر  المتضمن 1976  جويلية 5  في  المؤرخ  75/57 رقم  الأمر. 
o المحاسبة  بمجلس  والمتعلق  04/12/1990 في  المؤرخ  09/32  رقم  القانون. 
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o الرسمية، الجريدة الدستوري، التعديل المتضمن 1980 جانفي 12 في المؤرخ 80/01 رقم القانون 
 .1980  سنة  في  المؤرخ10 العدد

o  مجلس طرف من الرقابة وظيفة بممارسة يتعلق 1980 مارس 01 في المؤرخ 80/05 رقم القانون 
 .1980  في  المؤرخ 10 العدد.ر.ج  المحاسبة،

o 35 العدد .ر.ج وسيره، المحاسبة بمجلس المتعلق 1990 ديسمبر 04 في المؤرخ 90/22: رقم مرالأ 
 .1991  في  المؤرخ

o في المؤرخ 39 العدد.ر.ج المحاسبة، بمجلس المتعلق1995 جويلية 17 في المؤرخ 95/20: رقم مرالأ 
1995. 

o المحاسبة مجلس لقضاة ساسيلأا القانون المتضمن 1995 وتأ 26 في المؤرخ 95/23 رقم مرالأ 
  .48  العدد  .ر.ج.
o لمجلس الداخلي للنظام المحدد 1995 نوفمبر 20 في المؤرخ 95/377 رقم الرئاسي المرسوم 

  .1995  في مؤرخ 72  العدد.ر.المحاسبة،ج
o العدد.ر.للمالية،ج  العامة  المفتشية  نشاءإ والمتضمن 1980  مارس 01  في المؤرخ 80/53:  رقم  المرسوم 

 .1980  في مؤرخ 10
o العامة المفتشية ختصاصاتلإ والمحدد 1992 فيفري 22 في المؤرخ 92/78: رقم التنفيذي المرسوم 

 .1992  في مؤرخ 15 العدد.ر.للمالية،ج
o العامة المفتشية لصلاحيات المحدد 2008 سبتمبر 09 في المؤرخ 08/272 رقم التنفيذي المرسوم 

 .2008  في مؤرخ 50  العدد  ر.ج.للمالية
o للمفتشية  المركزية الهياكل بتنظيم والمتعلق 1992 جانفي 20 في المؤرخ 92/32:رقم التنفيذي المرسوم 

 .1992  في  مؤرخ 06  عدد.ر.للمالية،ج  العامة
o الخاص  ساسيلأا القانون  والمتضمن 1991 ديسمبر 21 في المؤرخ 91/502: رقم التنفيذي المرسوم 

 .1992 في مؤرخ 07  عدد.ر.للمالية،ج  العامة  المفتشية  بموظفي
o الجهوية المفتشيات لتنظيم المحدد 2008 سبتمبر 06 في المؤرخ 08/274 : رقم التنفيذي المرسوم 

 .50.عدد ر.ج. للمالية  العامة  للمفتشية
o 1996  نوفمبر 28     ل  الدستوري  التعديل.   
o البلدية  قانون   والمتضمن 07/04/1990 في المؤرخ 90/08:رقم  القانون. 
o المحلية  دارةوالإ  العامة  والشؤون التقنية  المصالح  لقواعد المحدد  ،94/217  رقم  التنفيذي  المرسوم. 
o بالولَية  المتعلق  07/04/1990 في  المؤرخ  90/09  رقم  القانون. 
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o :الجريدة   المتضمن القانون الداخلي لمجلس المحاسبة،  ،01/07/1980المؤرخ في  80/185  المرسوم رقم
 .30 الرسمية رقم:

 

 :الأنترنت  مواقع  -
  : لكترونيلإا  العنوان .العربية  الموازنة،الموسوعة  تنفيذ   على الرقابة  العموري،  محمد-

HTTPS://WWW.ARAB.ENCY.COM//DETAILS.LAW.PHP?FULL=1NID=165288 
LE17/10/2019 

  103-102  ص  الدولة،  مراد،مالية حلمي  محمد-
www.faculty.mu.edu.sa/hsalem/le14/10/2015 

 

 المراجع باللغة الأجنبية:  ثانياا 
- Les livres  : 

➢ Ahmed Silem, Jean Albertini Lexique d’économie, Dalloz, 1999 . 
➢ Ali Bissaad Droit de la comptabilité publique édition Houma Alger.2004. 
➢ Ali Bissaad, Manuel de comptabilité publique : Budgets, agents et comptes ; Ecole 

Nationale de impôts ; 2001. 
➢ André Paysant, Finances Publiques, Masson, Paris, 1988. 
➢ B. Boulifa, Le Vocabulaire des Finances Publiques, Imprimerie de l’univ. 

Mentouri, Constantine. 
➢ Boulifa Brahim, Guide des Marché Publics de Travaux, Constantine, 2004.  
➢ François Deruel et Jacques Buisson, Finances Publiques, 13ème édition, Dalloz, 

Paris, 2001. 
➢ Gestion Financière des Collectivités Locales. Le Cas France. éd de Conseil De 

L’Europe.1993. 
➢ Gibert Orsoni, Finances Publiques .Publisud, Paris, 1989. 
➢ Henry-Michel Crucis, Finance Publique, Édition Montchrestien, Paris, 2003. 
➢ Jean Claude Martinez et Pierre Dimalta, Droit Budgétaire, 3ème  édision, Lites, 

1999, Paris. 
➢ Jean Rivoli.Le Budget De Letat. Edition  Le Seuil. Paris.1980. 
➢ Kathryn. Batrol and David Martin « Management » Mc graw-Hill, Inc. 1991. 
➢ La Documentation   Professionnelle. Droit Budgétaire et de la Comptabilités 

Publique. Dar  Belkeise.  Alger.  2014. 
➢ Loi Philip, Finance Publique, CUJAS, 5eme édition, 1995, Paris. 
➢ Loic Philip, Finances Publiques, 3ème  édition, CUJAS, Paris, 1989. 
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➢ Louis Trotabas et Jean Michel Cotteret, Droit Budgétaire et Comptabilité 
Publique 2ème édition, Dalloz, Paris, 1978. 

➢ Miaille Contribution a Une Réflexion Théorique sur L’entreprise Socialiste 
Algérienne « RASJ» N 03 1972. 

➢ Michel Prat.la Modernisation des Méthodes de Contrôle .rffp n87. Septembre 
2004. 

➢ Michel Lascombe et XavierVandendriessche, Les Finances Publique, 3ème  édition, 
Dalloz, Paris, 1998. 

➢ Moussa Oudai L’essentiel de la Comptabilité Publique (Recueil de Textes 
Législatifs Actualisés( Dar El-Mohammadia. Alger. 

 

 - Les revues  : 
➢ Loic Philip, Panorama du Contrôle des Finances Publiques dans le Monde, Revue 

Française des Finances Publiques 101mars 2008 «les cours des comptes en action». 
➢ Manuel de Contrôle des Dépenses Engages, Ministère des Finance – DGB –, 

Année 2007. 
➢ Yahia Denideni, La Répression de La Gestion de Fait et La Responsabilité Des 

Ordonnateurs devant les Juridictions Financières, Revue Algrerien, N4, 2009. 
➢ Sébastien kott, du Controle  des Dépenses Engages au Controle Financier Centra-

1890-2005 la revue du trésor n06 juin 2005. 
 

- Les thèses  : 
➢ R. Thesauros, le Controle Financier en Algérie, thèse de doctorat en droit, faculté 

de droit et de sciences économique, université d’Alger, np, 1968. 
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 ستبيان الدراسةإستمارة  إ: 01الملحق رقم  
 

 -تلمسان -بي بكر بلقايدأجامعة 
 قتصادية، التسيير والعلوم التجارية والمالية كلية العلوم الإ

 
 

 ستبيانستمارة الإإ
 

 تحية طيبة وبعد: 
لإنفاق  ب  " دور المراقب المالي في مراقبة ا الموسومةقتصادية و تحضير أطروحة دكتوراه في العلوم الإفي إطار 

ستبيان، والتي تتضمن  ستمارة الإإدراسة حالة بولَية تلمسان " يشرفني أن أضع بي أيديكم نسخة من العمومي 
ا لما تتمتعون به من  نظرً لدراسة دون غيركم ركم ضمن عينة اختياإمجموعة من الأسئلة قصد الإجابة عنها، ولقد تم 

ن تقديمكم  إخبرة مهنية في مجال المالية والمحاسبة العمومية، وبحكم موقعكم الوظيفي المرتبط بموضوع الدراسة. 
، كما أحيطكم  ودقيقستخلاص ما هو مفيد إللمعلومات المطلوبة سوف يساعدني في تحقيق أهداف الدراسة و 

 المعلومات الواردة في إجابتكم سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي لَ غير. ا أن جميع علمً 
 ا.حترام والتقدير وشكرً ا تقبلوا مني فائق الإأخيرً 

 
 
 
 
 
 

 .د بونوة شعيب أ المشرف:                                                      قريش محمد           الباحث:
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 الفراغ في المكان المناسب.  مقابل الإجابة المناسبة و ملأx) يرجى منكم وضع العلامة ) : ملاحظة 
 :البيانات العامة: الأولالقسم -

   : الجنس -01
 

 عدد سنوات الخبرة المهنية: -02
 

 )الشهادة المحصل عليها(:  المؤهل العلمي -03

 : التخصص -04
  العلوم التجارية والمالية ، قتصادية،التسيير العلوم الإ

  العلوم القانونية والإدارية 
  ذكره.................................................................. أخر  آتَصص 

 المنصب المشغول:  -05
  آمر بالصرف  

  محاسب عمومي  
  ذكره................................................................ أمنصب آخر  

 

 : (طبيعة المؤسسة الموجود  بها المنصب) مكان العمل -06
  جتماعي إعلمي،ثقافي و  مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، 

  جماعات محلية 
  ذكره....................................................................... أنوع آخر 

 

  ذكر
  أنثى 

  سنوات  5قل من أ
  سنوات  10قل من أ– 5من 
  سنة  15قل من أ  –سنوات    10من 
  سنة فأكثر   15من 

  شهادة التكوين المهني 
  بكالوريا 
  ليسانس 

  ماستر 
  ماجستير 

  دكتوراه 
  ذكرها.................................................................... أرى شهادة أخ
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 ستبيانبيانات حول محاور الإ :لثانياالقسم 
 الرقابة خرى من الأ جهزةوالأ نواعالمالية المسبقة ضمن الأ الرقابة مكانةالمحور الاول:

 الفقرات/درجة الموافقة رقم
غير موافق 

 تماماا 
غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 

 تماماا 

1 
جهزة الرقابة المالية تعتبر غير كافية أالرقابة التي تقوم بها مختلف 

 مالم تدعم برقابة المراقب المالي.
     

2 
ن أثبت أن الواقع أجهزة متنوعة للرقابة المالية إلَ أرغم تواجد 

 العمومي.كبر حالَت الفساد والتبذير  تقع في القطاع أ
     

3 
جهزة الرقابة هي متداخلة أالقواني والإجراءات التي تنظم عمل 

 فيما بينها.
     

4 
نوعية الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة هي في الغالب رقابة 

كبر حالَت ألفساد أكتشاف بعدية، وإنها غير كافية لإ 
 نحرافات في وقتها المحدد.والإ

     

5 
جهزة الرقابة المالية تشكل أالضغوطات التي يتعرض لها مسؤولي 

 ا لبلوغ الفعالية والنجاعة في الرقابة.عائقً 
     

6 
تعتبر الرقابة التي يقوم بها البرلمان بغرفتيه مجرد رقابة سطحية وإنها 

 لَ تساهم في الحد من مظاهر الفساد.
     

7 
ن الرقابة الحقيقية هي الرقابة التي يقوم بها المحاسب أ يرى البعض

ما مراقبة المراقب المالي فهي مجرد ألنفقة، االعمومي عند صرف 
 رقابة شكلية.

     

8 
الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي هي رقابة وقائية 

 ودية.وذات مردومانعة، دائمة ومستمرة، 
     

9 
خطاء كتشاف مختلف الأإالرقابة المالية المسبقة تعمل على 

لتزام صلاحها في الوقت المناسب مع الإإنحرافات، ومحاولة والإ
 بعدم تكرارها مستقبلا.

     

10 
جهزة أتشكل الرقابة المالية المسبقة بنك معلومات يخدم نشاط 

 خرى.الرقابة المالية الأ
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   العامنفاق ترشيد الإ فيالمالية المسبقة  الرقابةدور   المحور الثاني:

 الفقرات/درجة الموافقة رقم
غير 

موافق 
 تماماا 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 

 تماماا 

1 
جهزة الرقابة المالية كان بسبب تزايد حجم النفقات أمن  التكثيف

 العمومية وتفشي حالَت الفساد وتبذير المال العام.
     

2 
بسبب تدني  امنفاق العمن تعزيز الرقابة المالية هو ترشيد الإ الهدف

 سعار النفط.أنهيار إالمداخيل العمومية نتيجة 
     

3 
لَ تعني وضع حد له وإيقاف عجلة  امنفاق الععملية ترشيد الإ

 التنمية بل تعمل على ضرورة عقلنته والتحكم فيه.
     

4 
المالي هي الرقابة الوحيدة التي الرقابة المالية التي يقوم بها المراقب 

 نفاق العام.ميدانيا في ترشيد الإثبتت نجاعتها أ
     

5 
 

ة والمتابعة المستمرة المراقبهمية الرقابة المالية المسبقة في أتكمن 
 .امةدارية للنفقة العللمراحل الإ

     

6 
مر بالصرف والمحاسب العمومي يعتبر قاعدة ن مبدأ الفصل بي الآإ

 .امةذهبية للرقابة وترشيد النفقة الع
     

7 
والتي  امةالع لتزام بالنفقةقب المالي عناية فائقة بمرحلة الإولي المرايُ 

 .امةساسية لترشيد النفقة العتعتبر المحطة الأ
     

8 
بل توجد ام نفاق العالمالية لوحدها كافية لترشيد الإ لَ تعتبر الرقابة

 همية.أكثر أخرى أليات أساليب و أ
     

9 
مرين لتزام بالنفقة يعتبر عائق لدى الآلإيداع ملفات اإجال آن إ

 الميزانية.بالصرف لضمان حسن تنفيذ 
     

10 
نعكاس والتجسيد الفعلي لعملية الرقابة تعتبر تأشيرة المراقب المالي الإ
 .امةوالتحكم في مسار النفقة الع
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 النفقة العامة من طرف الآمرين بالصرفخلال تنفيذ    المراقب المالي  دور  :المحور الثالث  

 الفقرات/درجة الموافقة رقم
غير 

موافق 
 تماماا 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 

 تماماا 

1 
لَ يمكن تعويض الرقابة المسبقة التي يتولَها المراقب المالي بأي نوع 

 ا لإثبات فعاليتها وجدارتها.خر من الرقابة نظرً آ
     

2 
ستعماله إالمسبقة على محاربة تبذير المال العام وسوء  الرقابةتعمل 

مرين بالصرف،وذلك بالتدخل في الوقت المناسب قبل من طرف الآ
 صرف النفقة.

     

3 
مرين بالصرف على لزام الآإتكمن فعالية الرقابة المالية المسبقة في 

 .امةحترام قواني وإجراءات تنفيذ الميزانية وضمان شرعية النفقة العإ
     

4 
فقط بل يقوم بتقديم النصائح  الرقابة ن المراقب المالي لَ يقوم بدور إ

مرين بالصرف والتي توفر لهم السلامة والإرشادات والتوجيهات للآ
 داء مهمتهم.أوالأمان في 

     

5 
مرين بالصرف غير قادرين على ضمان حسن تنفيذ ميزانية الآ نإ

 وتدخل من المراقب المالي.مؤسستهم دون مرافقة 
     

6 
ثناء دفع النفقة أن الرقابة المالية التي يؤديها المحاسب العمومي إ

 ن تحل محل مراقبة المراقب المالي.أالعمومية لَ يمكن 
     

7 
ن تشديد العقاب على مرتكبي المخالفات وحالَت أيري البعض 

 المراقبة المالية.الفساد المعلن عنها يعزز كثيرا من فعالية 
     

8 
المالية المسبقة في الضغط الموجود في الرقابة   تكمن عدم فعالية

عوان الرقابة أالعمل نتيجة كثرة الملفات الخاضعة للتأشيرة ونقص 
 المالية.

     

9 
مصالح الرقابة المالية عن طريق  يتم القضاء على الضغط الموجود في

دارات والمؤسسات العمومية لإجراء عملية عوان في الإأنتداب إ
 الرقابة في عي المكان.

     

10 
ا عن مهام المراقب المالي هل ذا فكر المشرع المالي في التخلي نهائيً إ

 توافقه الرأي.
     

 
 نتهى إ
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 : نموذج مذكرة رفض مؤقت02  الملحق رقم

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                                                                                                                         وزارة المالية 
  المديرية العامة  للميزانية                                                                                                   
 -وهران –المديرية الجهوية للميزانية   
 الرقابة المالية لدى ولَية :تلمسان 

 يوم :..............                                                                                          
 مر بالصرف :....................................إلى السيد الآ

 مذكرة رفض مؤقتة رقم:......
 

 :........ السنة المالية  التجهيز                  التسيير           المستخدمي        نفقات    : الموضوع
المبلغ :  لتزام:.....................   بتاريخ:........................إبطاقة  

....................... 
 ...........طبيعة العملية  : .....................................................................

 :..........................    رقم العملية
 :.............................الفرع: ..................  الفصل: ........................  المادة

المعدل والمتمم،المتعلق بالرقابة المسبقة   14/11/1992المؤرخ في   414-92المرسوم التنفيذي رقم   : المرجع 
 .13و  12  ،11:المواد    ،خصوصاً للنفقات الملتزم بها

   : يشرفني أن أعيد إليكم بدون تأشيرة الملفات المذكورة في الموضوع أعلاه للأسباب التالية
1-.................................................................................................. 
2- .................................................................................................. 
3- .................................................................................................. 
4-.................................................... .............................................. 

     
 المراقب المالي لولَية تلمسان
 . الختم والتوقيع 

  

 

* 
ء
*
*
*
ء
ء

* 
ء
*
*
*
ء
ء



 

-VII- 
 

 : نموذج مذكرة رفض نهائي03  الملحق رقم

 
 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                                                         وزارة المالية
  المديرية العامة  للميزانية                                                                                                 

                                                                             -وهران –لجهوية للميزانية  المديرية ا
 الرقابة المالية لدى ولَية :تلمسان

 :.............. يوم                                                                                       
 .................................... بالصرف :مر  إلى السيد الآ

 
 مذكرة رفض نهائي رقم:......

 
 ..........:..... السنة الماليةالتجهيز              التسيير          المستخدمي           نفقات  : الموضوع  
 ........... ...............المبلغ :   :........................ بتاريخ    :.....................لتزامإبطاقة    
 .................................................................................... طبيعة العملية  :    
 ............ :................المادة  ..............الفصل:  .............الفرع:  ........:...   رقم العملية  
 .01/06/1983في  /م م/م ع م م و ق وخ/وم/  01التعليمة رقم:  : المرجع   
شيرتي وذلك للأسباب أضي بتن يُُ أالمذكور في الموضوع لَ يمكن    ن الملفأحيطكم علما أن  أيشرفني    

   : التالية
1- .................................................................................................. 
2- .................................................................................................. 
3- ..................................................... ............................................. 
 ................................................................................. تذكير بالنصوص:-1

 ..................................................................................................... 
 ................................................................................ خرى:أملاحظات  -2

 المراقب المالي لولَية تلمسان                                                                                 
 . الختم والتوقيع 

  

 ❖  

* 
ء
*
*
*
ء
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 SPSSمخرجات برنامج   :  04  الملحق رقم
 تساق الداخليختبار الإإ: نتائج  أولاا 
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 ختبار الثباتإ: نتائج  ثانياا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-XI- 
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 عتدالية التوزيع إختبار  إ: نتائج  ثالثاا 
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 جابات أفراد العينة عن فقرات المحاورإ: نتائج  رابعاا 

  
 
 
 
 
 
 



 

-XIV- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-XV- 
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-XVII- 
 

 
 
 
 
 



 

-XVIII- 
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 فرضيات الدراسةختبار إ: نتائج  خامساا 
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 .ختبار الفروق المعنوية بين إجابات أفراد العينةإ: نتائج  سادساا 

 متغير الخبرة  -01
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 متغير التخصص  -02

 
 متغير المنصب  -03
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 جدول المختصرات:  05  الملحق رقم
TABLEAU DES ABRÉVIATIONS :  
 

Art : Article. 
AP : Autorisation de Programme. 
BCE : Bureau de la Comptabilité des Engagements. 
CF : contrôle financier. 
CF : Contrôleur Financier. 
CFA : Contrôleur Financier Adjoint. 
C/BCE : Chef du Bureau de la Comptabilité des Engagements. 
C.D.B.F : Chambre de discipline budgétaire et financière «Cour de discipline »  
                   budgétaire et financière en droit français. 
C.D.C : Cour des comptes. 
C.R.C : Chambre régionale des comptes. 
CDE : Contrôle des Dépenses Engagées. 
CODIF : Conseil de Discipline Financière et Budgétaire  
CP : Crédit de Paiement.  
CRROC : Commission pour la Réforme et la Renforcement des Organes de  
                    Contrôle. 
D.E : Décret exécutif. 
D.P : Décret présidentiel. 
DGT : Direction Générale du Trésor.  
DOF : Direction des Opérations Financières. 
DCF : Délégué du Contrôleur Financier. 
DGB : Direction Générale du Budget. 
EPN : Etablissements Publics Nationaux. 
IGE : Inspection Générale d’Etat. 
INTOSAI : International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
)Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôles(. 
J.O.R.A.D.P : Journal officiel de la république algérienne démocratique et  
                          populaire. 
L.O.L.F : Loi organique relative aux lois de finances. 
MOD : Modifié. 
OP : Ordre de paiement. 
PGT : Payeur Général du Trésor. 
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PIP : Programme d’Investissements Publics. 
RF : Recettes des Finances. 
SENAT : Conseil de la Nation. 
TG : Trésorerie Générale. 
TOFE : Tableau des Opérations Financières de l’Etat. 

 

 

 



 

 
 

 الملخص: 
ولعل من  ستخدام، لإ شكال التبذير وسوء اأغلب دول العالم لمراقبة المال العام من كل أدوات المستخدمة من طرف الأ تعد الرقابة المالية من بي 

قبل صرفها من  امةو المحلي، والتي تقوم بمراقبة النفقات العأدوات نجد الرقابة المالية المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي سواء على المستوى المركزي لأ هم هذه اأ
نفاق  لإ راقب المالي في مراقبة وترشيد اشكالية المتعلقة بالدور الذي يقوم به الملإ وقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة ا نها رقابة وقائية.أأي  مر بالصرف،لآ طرف ا

  ، امنفاق العلإ ساسية المتعلقة بالرقابة المالية وترشيد الأ حيث تناولت في القسم النظري الجوانب النظرية والمفاهيم ا  من خلال دراسة حالة ولَية تلمسان، امالع
وفي   م التطبيقي فقد تم عرض نشاط ومهام المراقب المالي على مستوى ولَية تلمسان،ما في القسأ وكذلك فعالية الرقابة المسبقة التي يقوم بها المراقب المالي،

 (. V.23  SPSS.)  حصائيلإ ستخدام البرنَمج استبيان بإ سلوب الإ أعتماد على  لإ خير تم الأ ا
جهزة الرقابة المالية  أبالتنسيق مع  امنفاق العلإ ثبات الدور الفعال الذي يقوم به المراقب المالي في مراقبة وترشيد اإلى إوقد توصلت هذه الدراسة 

  ستقلالية أجهزة الرقابة المالية عن مختلف السلطات، إوبناء على نتائج الدراسة فقد أوصت بضرورة  لى حماية المال العام للدولة.إ والتي تسعى دائماً  ،الأخرى 
 نظمة ووسائل حديثة للرقابة المالية. أدخال  إو 

 المفتاحية:الكلمات  
 العمومي.   المحاسب-  بالصرف  الآمر-  نفاق العاملإ ا  ترشيد-  العامة  النفقة-  المالي  المراقب-  الرقابة المالية

Résumé   :  
Le contrôle financier est l'un des outils utilisés par la plupart des pays pour contrôler les fonds publics 

provenant de toutes les formes de gaspillage, et de mauvaise utilisation. L’un des plus importants de ces outils est peut-
être le contrôle financier préalable que le contrôleur a effectué, qu’il soit au niveau central ou local, qui contrôle les 
dépenses publiques avant le décaissement par l’ordonnateur'. 
  Cette étude a permis de traiter le problème du rôle joué par le contrôleur dans le contrôle et la rationalisation 
des dépenses publiques à travers l'étude de cas de la wilaya de Tlemcen, où la partie théorique traitait d'aspects 
théoriques et de concepts de base du contrôle financier et du Rationalisation des dépenses publiques. Dans la section 
pratique, l'activité et les fonctions du contrôleur ont été présentées au niveau de Tlemcen et le questionnaire a 
finalement été adopté à l'aide du programme statistique SPSS.V.23 

Cette étude a prouvé le rôle efficace joué par le contrôleur financier dans le contrôle et la rationalisation des 
dépenses publiques en coordination avec les autres organes de contrôle financier, qui cherchent toujours à protéger les 
fonds publics de l'État. Sur la base des résultats de l'étude, il a recommandé la nécessité de l'indépendance des organes de 
contrôle financière par rapport aux différentes autorités, ainsi que la mise en place de systèmes et de moyens de contrôle 
financier modernes . 
Les mots clés  :  
Le contrôle financier - le contrôleur financier – la dépense publique - la rationalisation des dépenses publiques -
L’ordonnateur   - Le comptable public. 
Abstract: 

Financial control is considered as one of the instruments  used by most countries in the world inorder to 
conduct the public money from all forms of waste and misuse .among  the interesting instruments we found the co-
financial control given by the Financial controller ,whether at the central or local level,which c  controls public  
expenditures  before  spendit by exchange. Thus ,it is a safety control This study stands to examine the issue throughout 
the role of Financial controller  inorder the control and guide public spending through the case study at Tlemcen, 
where the theoretical section dealt with theoretical aspects and basic concepts of Financial control  and guide the public 
spending,in addition to the vefficiency of the co-control given by Financial controller ,but,in the pratical Section, it 
markes and offers the activitie and the functions of the Controller in tlemcen.At the end a questionnaire had been done 
using the statistical program SPSS.V.23 

This study reach to prove the effective role given by the Financial Controller in controlling and quiding 
public expenditure in coordination with other financial control institutions, which always seek to protect the public 
funds of the State. Based on the results of the study, it recommended the necessity of financial supervisory bodies from 
the various authorities, and the introduction of modern systems and means of financial control. 
Key words:  
Financial Control - Financial Controller - Public Expenditure - Rationalization of Public Expenditure - certifying - 
The Public Accountant . 
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